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 شكر وتقدير

 

 .ر لله أولاً وآخرا ظاهرًا وباطناالحمد والشك
الدكتور محمد أحمد الأستاذ ثم الشكر والتقدير موصول لأستاذي فضيلة 

، والذي تشرفت لموضوعكان له الفضل في اختياري لهذا االذي   ،جرَّادي
على يديه، وإشرافه عليَّ في مرحلتي الماستر والدكتوراه، فأشكره  بالتتلمذ

على جميل صبره عليَّ، وتحمُّلِه عبءَ عيوبي وأخطائي رغم طول المرحلة، 
رغم مسؤولياته  ا أسداه لي من نصح وتوجيه وتصحيح،وأشكره كذلك على م

 ،عملهفبارك الله لأستاذي في عمره وأهله وولده، وعلمه و وعظم انشغالاته، 
 .علمية ووفَّقه الله في كل مسؤولية تولاها إدارية كانت أم
الذين و  ،عامة يةر كما أقدم شكري وامتناني لكل أسرة جامعة أحمد درا

، وأعتذر إليهم على من أبنائها خاصة معاملةوأحسنوا إليَّ عِلما  أهدوا إليَّ 
لأثر  ؛علمهمتقصيري في حقّهم وأني لم أحتفظ إلّا بالقليل ممّا نهلت من 

 .وضعف الذاكرةالمشيب 
ثم أشكر كل من أسدى إليّ نصحا أو عوناً أو صنع إليَّ معروفا، أو أتحفني برأي 

أو توجيه أو مرجع من مشايخي وزملائي، سائلا الله عز وجلّ أن يجزل لهم 
 المثوبة.
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 الإهداء
 لي طريق العلم،  رحل بي في طفولتي ليمهّد، إلى من الأشواك عن دربي أزاحإلى من 

 القلب الكبير والدي العزيز.  الصامت صاحب عليّ يوما بفضله، إلى إلى من لم يمنّ 

إلى من ربتّني وأنارت دربي وغمرتني بالصلوات والدعوات، إلى من سُرّت لسروري وحزنت 
ورحمهما كما ربيّاني  ،لأحزاني، إلى القلب ناصع البياض والدتي الحبيبة، حفظها الله وأبي

 صغيرا وآزراني كبيرا.

 إلى شريكة دربي في الكفاح وسندي في الشدائد والصعاب... 

 إلى من حفظتني في غيابي وأنفقت جهدها ومالها على عيالي...

آمنها الله من كل مكروه، ونفّس عنها كل كرب، وشفاها من كل داء، وأجزل  ،إلى زوجتي أمينة
 .والفردوس منها لها أجر صبرها عليّ وجعل مثواها الجنة

خاتمة فلذاتي كبدي،  مريم؛ واسطة العقد، وبنيَّتي ؛، وياسرنسليباكورة  ؛: أسامةأولاديإلى 
 تهم، وجعل التألق حليفهم.اووفّقهم في دراس ،جميعا ، وأصلحها وإخوتهاشفاها الله من كل داء

 ذكورا وإناثا. وأولادهم جميعاإليَّ من إخوتي وأخواتي وأزواجهن إلى كل من آزرني وأحسن 

 إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل وإخراجه.

 إلى كل من كان له فضل عليّ.

 احسن                                      إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع.
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تابه على أفضل الخلق الإسلام القويم، الذي نزّل كالحمد لله السميع العليم المتفضل علينا بنعمة      
فاستنبطوا منه الأحكام  ؛فشرح به صدور عباده المتقين، ونوّر به عقول علمائه المخلصين أجمعين؛

أول المفتين  الأنام وأشرف الأنبياء والمرسلين؛وميّزوا به بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على خير 
نَـرْفَعِ اللَّهُ فقال: "ين، مورث  لل  لمن خصمم الله بالرفعة من ألل لذا الدنن الموقعين عن رب العالم
 .11سورة المجادلة، الآنة ". أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات   وَالَّذِننَ  الَّذِننَ آمَنُوا مِنْكُمْ 

وعبقرنات وا بموالب ففي كل أفق من آفاق العالم الإسلامي، أسماء رجال معدودنن، امتاز  :أمّا بعد
 ،رفعتمم إلى أوجث آفاق العلم والمعرفة، وسُجثلت أسماؤلم بأحرف من نور في قائمة عظماء التارنخ

فبرزت من نَسْخ  ، تتلألأ في كبد السماء؛ومصابيح ساطعة ،فأصبحوا نجوما لامعة ؛وجمابذة العلم
فتستنير البشرنة من  نيا؛من الترا  تضيء لألل لذه الد لي اليوم آثار   ؛أندنمم وعبقرناتهم أعمال

وبذل  بنوا لأنفسمم مجدًا  نر  الله الأرض ومن عليما؛وربما إلى أن  ،أنوارلا لعقود أو قرون من الزمن
لا نطرأ عليه التلاشي ولا النسيان، وخلّدوا لكرلم على مرّ السنين وتعاقب الأزمان، فكانوا بحق ورثة 

 الأنبياء.
الجندي من أولئ  الذنن خلّد التارنخ لكرلم، وصارت أبحاثه بن إسحاق أحسب أن خليل      

لتراثه وتحليلاً لفكره ورآُه، فأحببت أن أضرب  وشرحا، جمعاً قديما وحدنثا وأنظاره محط التمام الباحثين
الفقهي عند الشيخ خليل  التخريج"على قلة بضاعتي؛ فجاء لذا البحث الموسوم ب:  معمم بسمم

ولو التخرنج الفقمي، وتنزنله على ؛ ليتناول قضية من قضانا الاجتماد؛ "حمن خلال كتابه التوضي
الذي  ولل  من خلال كتابه التوضيح؛-من المالكية عند المتأخرنن فقمي صاحب أشمر كتاب-خليل

داخل الفقمية الأقوال نقل ل لمختصر ابن الحاجب، موليا عنانة فائقة بارعاشارحا خليل بدا فيه 
، بعد نقد الأقوال ومناقشة شمور منما، مرجثحا لما به الفتوىبأدلتما، ساعيا لإبراز الم مرفقة المذلب
 الموالية. ليعالج الإشكالية إلًا فجاء لذا البحث ،أدلتما
 : إشكالية الموضوعأولا: 

بنقل الأقوال داخل  لمختصر ابن الحاجب، مولع   بارعمجرَّد شارح في توضيحه لل كان خليل    
 في لما به الفتوى ح  مرجث و  لأدلتما مناقش   لبعضما، للمشمور منما، ناقد   ، مبرز  أدلتماب مقرونة المذلب
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 في هبصماتُ  خصوصامنه  أم كان كذل  لأصول الفقه عموما والتخرنج الفقمي ؟المسائل الخلافية أكثر
 ؟ه الفقميةشمرتُ  التلألؤ منحجبتما غيَّبتما عن البروز و  ه، لكنْ توضيحصفحات 

 فرعية أهمما:تساؤلات ، ويحسن طرح تسليط الضوء عليهما سأحاول  لل 

 وما حقيقتما؟ عند خليل وما لي أنواعه التخرنج الفقمي ما حقيقة

 ؟ وما مدى توفيقه في لل ؟لتخرنج الفقمي بأنواعهاوإلى أيث مدى كان الشيخ حرنصا على إعماله 

 الاجتماد؟ألل مراتب بين  التي تبوَّألا رتبةالمومالي 

 :وأسباب اختياره ثانيا: أهمية الموضوع

لذا البحث في أهمية موضوع التخرنج عموما والتخرنج الفقمي منه خصوصا من أهمية تكمن    
حيث تكمن أهمية التخرنج الفقمي ؛ أخرىصاحبه من جمة مكانة وأهمية كتاب التوضيح و  ،جمة

 فيما نلي:

ربط بين الماليَّته علمين جليلين هما: الفقه والأصول؛ حيث إنَّ من التخرنج الفقمي يجمع بين  -
 ؛ تأصيلا لها وبيانا لأحد أسباب اختلاف الفقماء فيما.الفروع الفقمية وأصولها وقواعدلا

الحلول لما نستجد الضامن للقدرة على الاستمرار في توجيه واقع الناس، وإيجاد  لو التخرنج الفقمي -
 .لسائفي حياتهم من الم

ن من ، ويمكث ة، وندرثب الفقيه على الاستنباطلدى الباحث الملكة الفقميننمي التخرنج الفقمي  -
 يجا على الفروع أو الأصول.معرفة أحكام الوقائع المستجدة في كل عصر ومصر تخر 

 وتكمن أهمية كتاب التوضيح فيما نلي:      

والتي تتجلى في كونه ألمُّ شرح لمختصر ابن الحاجب  المالكية؛عند المؤلَّفُ  المكانة المرموقة التي يحتلما-
 مالكية بامتياز. الفقمي، وكونه موسوعة فقمية

فكان الكتاب عمدة  مختصره الفقمي؛ وأساسَ  كما تتجلى أهمية الكتاب كذل  في كونه قاعدةَ -
 .الشرَّاح في بيان غامض مسائل المختصر
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 ربط الفروع الفقمية بالمناسب من الأصول والقواعد؛ تأصيلا لهاكما تَظْمرُ أهمية الكتاب كذل  في -
، أو استنباط أحكام ما لم نكن منصوصا من المسائل ،ه خلافا أصوليابُ وللخلاف إن وُجد وكان سبَ 

فكان  المنصوصة أو أصول وقواعد المذلب؛ ولل  باعتماد الفروع أو كان من النوازل في عصر خليل؛
 .دراستيالذي لو موضوع  ؛لذا من قبيل التخرنج الفقمي صنيع الشيخ

لكر الأدلة على  خليل حرص كما تبرز أهمية التوضيح كذل  في منمج الكتاب التأصيلي؛ حيث-
في كثير من المسائل، من غير تعصب للقول المشمور داخل المذلب.  والترجيح عند الخلاف مع النقد

 وننتصر لقوَّة الدليل لا غير. ،المسألة بدليلهوقد ننقل الخلاف بين المذالب في 

المكانة  فمو صاحبوأمَّا عن أهميَّة صاحب الكتاب فلا يُماري فيما جاحد فضلا عن غيره؛      
؛ فمذا العلماء شمد له بذل  فطاحلالعلمية الرفيعة بين العلماء عموما والمالكية منمم خصوصا، 

صدراً في علماء -رحمه الله-كان : "نثني عليه بقوله-الحصرعلى سبيل المثال لا -تلميذه ابن فرحون
 ،ثاقب الذلن أصيل البحث ،أستالاً ممتعاً من ألل التحقيق ،مجمعاً على فضله ودنانته ،القالرة المعزنة

ج بين صحيح النقل تخرَّ  ،فاضلًا في مذلب مال  ،مشاركاً في فنون من العربية والحدنث والفرائض
من عنانة فائقة من طرف الباحثين والشراح -على قلتما-مؤلفاتهوما نالته . 1"الفقماءندنه جماعة من 

ل ممنّ سبقه من فقد نال مختصره عنانة نادرة المثال، لم يحظ بها إلّا القلي ؛دليل على لل  لخيرُ 
روح ما كتبوا عليه من شه بمختصر  د عنانة العلماءكومماّ نؤ وعُدَّ أشمر كتب المتأخرنن. مؤلفات، 
، ولا نزال المختصر فاً بين مطبوع ومخطوطمؤلستين -بل جاوزت-وتعليقات حتى بلغت وحواش

لي الأهمية سالفة  للتوضيح الخليلي محل أنظار الباحثين والدارسين إلى اليوم، كما لو الشأن بالنسبة
 .بمزند بيان لحقيقته في ثنانا لذا البحثسيحظى الذكر، والذي 

، إلا أن الباعث البالغة شكَّلت السبب الموضوعي لاختياري لهذا الموضوعولا ش  أن لذه الأهمية 
سعيي الحثيث للخوض في موضوع يجمع رغبتي الملحة، و الرئيس على اختيار مثل لذا الموضوع لو 

  .لبين الفقه والأصو 

 
                                                           

يحيى الدنن  فرحون، دراسة وتحقيق: مأمون بن، ابن إبراليم بن علي بن محمدالدنباج المذلب في معرفة أعيان علماء المذلب،  1
 .186م: ص1996ه/ 1417، 1الجنَان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



   9 
    

 هداف الدراسة:أثالثا: 

 الألداف أهمما:ترمي لذه الدراسة إلى تحقيق جملة من 

بيان أهمية التخرنج الفقمي عند المتأخرنن عموما وعند خليل خصوصا في استنباط أحكام ما -
 استجدَّ من وقائع في عصورلم، وربط الفروع المنصوصة بأصول الأئمة وقواعدلم.

وبيان  السنة، و بيان أهمية القواعد الأصولية لدى خليل في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب -
 .كونها عنده أحد ألم أسباب الخلاف الفقمي داخل المذلب

من شخصية خليل العلمية لم نلق العنانة اللائقة من الدراسة والبيان عدا ما نشير جانب ممم  إبراز-
التخرج الفقمي في ألا ولو تضلُّعه في الأصول عموما و  ؛إليه المحققون لتوضيحه والدارسون لمختصره

 .الفقه والأصولعلمي ته الفائقة على الربط بين ، وقدر منه خصوصا

أرباب اجتماد مرتبة و  ،للعلامة خليل بين علماء الأمة ومجتمدنماالمنزلة الاجتمادنة  الكشف عن-
 .بين طبقات الفقماء التخرنج

 ق بالجانب الأصوليث فيه.مزند بيان للقيمة العلمية لكتاب التوضيح لا سيما ما تعل-

 .عامة والمغاربة منمم خاصة ونبذ الدليل والتأصيل التي ألصقت بعلماء المالكية تهمة التعصبنفي -

 :البحث: منهج رابعا

في جت إلى المنمج الاستقرائي؛ ولل  اقتضت طبيعة لذه الدراسة تعدد منالج البحث؛ فاحتا     
أو قواعدلا من طرف ، المسائل التي حضيت أحكامما بالتخرنج على الفروع أو الأصولتتبُّع عملية 
ما . كالقواعد الأصولية المخرَّج عليماتتبع ورصد ، وكذا شرحه لمختصر ابن الحاجبأثناء  الشيخ

كذا و  وطرقه، فيما وجه التخرنجو  مدلول بيانو  ،تحليل المسائلتقديم و ل ؛احتاجت إلى المنمج التحليلي
طبيعة  كما احتاجت .عليما التي خرَّج القواعد الأصوليةمدى حجية  حول خليلء اآر  استخلاص
 لترجمة خليل ابن إسحاق الجندي. ؛كذل  إلى المنمج التاريخي  لذه الدراسة

 



   01 
    

 : الدراسات السابقة:خامسا

 :فيما نلي الدراسات العلمية التي وقفت عليماتجلَّت ألمُّ      

 :عموما الدراسات الخاصة بالتخريج-1

)دراسة نظرنة تطبيقية تأصيلية(، نعقوب بن عبد الولاب  التخرنج عند الفقماء والأصوليين-
 ه1414كتبة الرشد، الرناض، بم طبُع الباحسين،

المغرب،  التخرنج المذلبي أصوله ومنالجه، نوار بن الشلي، رسالة ماجستير، جامعة محمد الخامس،-
طبُع تحت عنوان: "نظرنة التخرنج في الفقه الإسلامي" من طرف دار البشائر الإسلامية، لبنان، عام 

 م.0212ه/1341

نذنر حمادو، جامعة الأمير عبد القادر، أ.د/  إشراف:التخرنج عند المالكية، طارق بوعشة، -
 م.0221-0222-ه1301-1301رسالة ماجستير، السنة الجامعية:  قسنطينة، الجزائر،

 الدراسات الخاصة بالتخريج الفقهي:-2

 نصيرة دلينة،أ.د/  إشراف:، آسيا ماضوي، كام المعاملات المالية المعاصرةالتخرنج الفقمي لأح-
 .م0221-0221ه/1342-1301السنة الجامعية:  رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،

في الفتوى من خلال كتابه فتح العلي المال  في الفتوى على  التخرنج الفقمي عند محمد عليش-
سمير أ.د/  إشراف:، محمد ممدي لخضر بن ناصر، -دراسة نظرنة تطبيقية-مذلب الإمام مال 

-1343جاب الله، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، رسالة دكتوراه، السنة الجامعية:
 م.0213-0214/ه1341

 التي اختصت بنوع من أنواع التخريج الفقهي:الدراسات -3

 الدراسات الخاصة بتخريج الفروع على الفروع:-أ
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ولجا، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنم-دراسة تأصيلية تطبيقية-تخرنج الفروع على الفروع-
 ةجامعة أدرار، الجزائر، السنخالد اسطنبولي، ماجستير، أ.د/  إشراف:محمد العربي شانشي، 

 .0213-0214الجامعية: 

 إشراف: تخرنج الفروع على الفروع عند المالكية )نمالج تطبيقية من تبصرة اللخمي(، صدام محمدي،-
-0211ه/1342-1341محمد حاج عيسى، ماستر، جامعة تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: د/ 

 م. 0211

 الدراسات الخاصة بتخريج الفروع على الأصول:-ب

 بن محمد الأخضر شوشان،، عثمان -ريخية ومنمجية وتطبيقيةدراسة تا-الفروع على الأصولتخرنج -
 .م1998ه/1419دار طيبة للنشر والتوزنع، ب طبُع ماجستير، الرناض، السعودنة،

أ.د/   إشراف:بن حزم نمولجا، طالب حفيظة، ع على الأصول في المذلب الظالري تخرنج الفرو -
 .م0210-0211لـ/1344-1341دكتوراه، ولران،  نوسي الهواري،

تخرنج الفروع على الأصول عند الإمام الغزالي من خلال كتبه الأصولية والفقمية، سلطان بن محمد  -
-1341ماجستير، أم القرى  ان بن حمود بن ثابت العمري،سلط الدكتورإشراف: بن فاضل القرني، 

 .لـ1341

جمعا -آل الشيخ من خلال فتاونه ورسائلهتخرنج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد بن إبراليم -
 عياض بن نامي السلمي،إشراف: الدكتور:  الغفي ، ، سلمان بن سليمان بن عبد الله-ودراسة

 .لـ1342-1301ماجستير، الرناض، 

محمد أ.د/  إشراف: دراسة نظرنة تطبيقية، صفية حليمي،-تخرنج الفروع والأصول على الأصول -
 .ه 1422-1301علي فركوس، الخروبة، الجزائر، 

دراسة تحليلية مؤصلة لتخرنج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقماء، جبرنل بن الممدي بن  -
 .ه1300-ه1301، دكتوراه، أم القرى شعبان محمد إسماعيل،أ.د/  إشراف:، علي ميغا
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"منالج التحصيل ونتائج لطائف التأونل في شرح  تخرنج الفروع على الأصول من خلال كتاب-
عبد المجيد أ.د/  إشراف:أبركان، ، عليّ -جمعا ودراسة-مام الرجراجيالمدونة وحل مشكلاتها" للإ

 م.0214-0210ه/1343-1344السنة الجامعية:  الخروبة، الجزائر، ماجستير، جمعة،

، زلير -دراسة تأصيلية تطبيقية-تخرنج الفروع على الأصول عند الشيخ امحمد بن نوسف اطفيش-
السنة الجامعية:  دكتوراه، قسنطينة، الجزائر، مصطفى باجو،أ.د/ إشراف:باباواسسماعيل اطفيش، 

 .0211-1211ه/1341-1332

قسم الدلالات -تخرنج الفروع على الأصول عند الشرنف التلمساني من خلال "مفتاح الوصول"-
 م.0212-0221ه/1341-1342 ،كمال لدرع، ماجستيرأ.د/   إشراف:، نبيلة بوسالية، -نمولجا
/عبد نظرنة تخرنج الفروع على الأصول وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، خلد قادري، إشراف: أ.د-

 م0211-0212ه/1341-1341 باتنة، الجزائر،القادر بن حرز الله، دكتوراه، 
 :"التوضيحبكتاب "الدراسات الخاصة -4

الاختيارات الفقمية للإمام خليل بن إسحاق المالكي في كتابه التوضيح من أول الطمارة إلى نهانة  -
إشراف:  كتاب الصلاة جمعا ودراسة مقارنة، رسالة ماجستير، للطالب يحي عبد الواحد الواشولا،

 م.0213ه/1341، أ.د/ ناسين بن ناصر الخطيب، جامعة أم القرى

، -جمع ودراسة-مية في التوضيح من أول كتاب البيوع إلى آخر اللقطةترجيحات الشيخ خليل الفق-
:   دباغ محمد، ماجستير، جامعة أدرار، الجزائر، السنة الجامعيةأ.د/  بوعلالة محمد، إشراف:

 م.0211-0211ه/1341-1342

بالإضافة إلى تحقيقه لم تطبع، عبر مجموعة رسائل جامعية  في جامعة أم القرىالكتاب معظم ق قث حُ -
تمَّ وقد  أحمد بن علي الدمياطيو  ومحمد عثمان أحمد عبد الكريم نجيب من الدكاترة كل  من طرف  

 .المحققين طبع الكتاب لجميع

 :البحث طريقتي في: سادسا

 بعد لل ثمَّ قام بتحقيقه  ،الدكتور أحمد عبد الكريم نجيبمن طرف أوَّلا  كتاب التوضيح حُقثق-
قثق معظمه في جامعة كما حُ وحُقثق أنضا من طرف الدكتور محمد عثمان،   ،علي الدمياطي أحمد بن
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 لكنما لم تجمع في مؤلف واحد ولم تطبع، ؛-كما لكُر سابقا-عبر مجموعة رسائل جامعية أم القرى
فيما  اش، ومممَّ أكثر وضوحا ودقَّةتامَّة و  الكونه ؛الدمياطي لة من قبل أبي الفضالطبعة المحققفاخترت 

 أفضل. ا، ولو ما يجعل البحث فيملغالبية المسائل

التركيز على ما لو أساسي فيه وترك ما  واعتمدتُ  ،ل كالل البحثقِ ثْ كلَّ ما من شأنه أن ن ـُ  اجتنبتُ -
 من ليكون البحث مركَّزا خالياو  حجم البحث من جمة، خيماجتنابا لتض ،وإن كان مممّا لو ثانوي

 ؛وعليه أخرى. من جمة قدر الإمكان الحشو والإطناب

ابن الحاجب ومختصره  دون التعرض لتعرنف ،لخليل وكتابه التوضيح موجز بتعرنف  اكتفيت فقد -
 .الفرعي

وقد ترجم لهؤلاء  .لم أترجم لمن ورد في البحث من الأعلام عدا ترجمة موجزة لشيوخ خليل وتلامذته-
 .الأعلام وغيرلم ممن لكُر في التوضيح المحققون له في رسائلمم الجامعية بجامعة أم القرى

 .تحاشيت تعرنف ما ورد من مصطلحات علمية في ثنانا البحث-

بدراسة تخرنج خليل على القواعد  في الجانب التطبيقي لتخرنج الفروع على الأصول اكتفيت-
ولكون البحث ليس مخصَّصا لتخرنج الفروع  ،، لذات السببالأصولية المحضة دون غيرلا من القواعد

 ول أنضا تخرنج الفروع على الفروع.تنابل  على الأصول،

 ببيان رأي، واكتفيت تمامدى حجيَّ  صولية ولكر آراء الأصوليين حولتعرنف القواعد الأ تجنبتُ -
-عددلا التسعين قاعدة بلغحيث -من جمة البحث تها فيولل  لكثر  خليل في كلث قاعدة منما؛

 .من جمة أخرى ق بها من تفاصيل علمية في بطون الكثير من كتب الأصول والقواعدما تعلَّ  رُ توفّـُ و 

، عليما وإن كثرت تخريجاته ،كل قاعدة  من تخريجات خليل على بذكر نمولجين على الأكثر اكتفيتُ -
 .ولل  فيما يخ  تخرنج الفروع على الأصول

فيما نتعلق  بذكر خمسة نمالج على الأكثر من تخريجات خليل بكل طرنق من طرق التخرنج اكتفيتُ -
 .بتخرنج الفروع على الفروع

 عدمُ التطرُّق لنقد الآراء الفقمية في المسائل الواردة في البحث بما في لل  آراء خليل وترجيحاته.-
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 عدمُ الخوض في نقد تخريجات خليل الفقمية ولا آرائه الأصولية.-

 ومن منمجي في البحث كذل :

 فيما أبين. المسائل الفقمية التي نكون تخرنج الشيخانتقاء  -

 ترتيب المسائل الفقمية حسب ورودلا في كتاب التوضيح.-

 الصيغة الأنسب للقاعدة الأصولية مع مراعاة صيغتما عند خليل قدر الإمكان. اختيار-

نضاف إلى جميع ما سبق ما عُلم ضرورة في كلث بحث علمي  من تخرنج للآنات والأحادنث والآثار، -
مختلف  نتماالبحث ومراجعه ومختلف فمارسه ومحتوناته، أضَفْتُ إلى لل  قائمة ضمَّ  ت  لمصادربْ وث ـَ
 اعد الأصولية الواردة في البحث.القو 

 :البحثخطة  :سابعا
 اشتمل البحث على مقدمة وفصل تمميدي وفصلين وخاتمة، على التفصيل الآتي:     

وصياغة  من إبراز لعنوان الموضوع ؛العناصر المعمودة في البحو  الأكاديميةفيما  تناولتُ  المقدمة:
لإشكاليته، وبيان لأهميته وأسباب اختياره والألداف المرجوة منه ومنمج بحثه، وعرض الدراسات 

 السابقة في الموضوع وخطة بحثه.

التخريج الفقهي وبيان حقيقة توضيحه، خليل و  تمَّ تخصيصه للتعريف بشخصية :فصل تمهيدي
 من خلال ثلاثة مباحث: أحكام المخرِّج وقولِهبعض وأنواعه، و 

 ليل وتوضيحهبخالمبحث الأول: التعرنف 

 المبحث الثاني: حقيقة التخرنج الفقمي وأنواعه

ج في طبقات الفقماء مرتبة المخرث بيان  على ، اقتصرت فيه: بعض أحكام المخرثج وقولهِالثالثالمبحث 
لات الصلة بالقول المخرَّج  المصطلحات، وكذا توضيح معاني بعض منزلة خليل الاجتمادنةإبراز و 
 .حكم الافتاء بهبيان و 
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ابه "التوضيح" خليل للفروع على الأصول في كتلتخريج فقد تمَّ تخصيصه  :الأولالفصل أمَّا 
 وذلك من خلال أربعة مباحث:

 المبحث الأول: تخرنج الفروع على الأصول في مباحث الحكم الشرعي

 الأصول في الأدلة الأصليةالمبحث الثاني: تخرنج الفروع على 

 المبحث الثالث: تخرنج الفروع على الأصول في الأدلة التبعية

 التعارض والترجيح والاجتماد المبحث الرابع: تخرنج الفروع على الأصول في

في كتابه "التوضيح"،  الفروع لفروع علىل لتطرق فيه لتخريج خليلفقد تمَّ ا :انيالفصل الثأمَّا 
  خمسة مباحث:وذلك من خلال 

 المبحث الأول: التخرنج بطرنق القياس

 المبحث الثاني: التخرنج بطرنق النقل والتخرنج

 المبحث الثالث: التخرنج بطرنق المفموم

 المبحث الرابع: التخرنج بلازم المذلب

تأونل روانات و  العامث على أفراده  الن بتطبيق المبحث الخامس: التخرنج بتفسير نصوص المذلب
 .تقييد الروانات المطلقة، و تخصي  الروانات العامة، و ظوالر الروانات ، ولل  بتأونللبالمذ

 .توصياتقدَّمته من ما و  تُ إليه من نتائجلْ البحث فجمعت فيما ألم ما توصَّ  خاتمةأما 
العظيم أن نرزقني الإخلاص والصواب في القول والعمل، والثبات على  شلذا وأسال الله رب العر 

د البرنة ومرشد البشرنة وصلى الله وسلم على سيث  ،وأن نغفر لي زلَةّ ما خطّت ندِي ،الحق إلى نوم لقياه
 .ه وصحبه ومن والاه إلى نوم الدننوعلى آل
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توضيحه، التخريج الفقهي الشيخ خليل و : فصل تمهيدي
 أحكام المخرِّج وقولِهبعض وأنواعه، و 

 
 :ثلاثة مباحثشتمل على ا

 
 خليل وتوضيحهبالتعريف المبحث الأول: 

 : حقيقة التخريج الفقهي وأنواعهالمبحث الثاني
 ه: بعض أحكام المخرِّج وقولِ ثالثالمبحث ال
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 خليل وتوضيحهبالمبحث الأول: التعريف             
 

 ثلاثة مطالب:اشتمل على 
 

 خليللالمطلب الأول: ترجمة موجزة 
 المطلب الثاني: تعريف موجز بكتاب التوضيح

 المطلب الثالث: بعض أحكام المخرِّج وقوله
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 1خليللترجمة موجزة المطلب الأول: 
 خليللالأول: الحياة الاجتماعية  فرعال

 ونسبه: خليل : اسمأولا
، حامل لواء المذلب في زمانه 3"المصري المالكي" 2بن شعيب لو خليل بن إسحاق بن موسى     
لأنه  ؛ 9ونعرف بالجندي 8ونلقب بضياء الدنن 7وأبي الضياء 6، نكنّّ بأبي المودة5فاضل فيه 4بمصر

؛ قال ابن حجر: "وتخرجّ به جماعة ثم درس وأفتى 10كان جندناّ واستمر نلبس زيّ الجند المتقشفين
 .11ي"وأفاد ولم نغير زيّ الجند

 ونشأته خليل : مولدثانيا
كما سيأتي بيانه ضمن -ولعل ما لكُِر ، أقف على من لكر وقت ولادته ومكانهالم :خليل مولد-1

وملازمته لشيخه  ،ه737من أخذه عن الشيخ أبي عبد الله بن الحاج المتوفى سنة -مطلب شيوخه
 نفيد أنه ولد في بدانة القرن الثامن الهجري. ،مدّة طونلة بالقالرةه 749عبد الله المنوفي المتوفى سنة 

                                                           
، 169-168م: ص 2،2000نيل الابتماج بتطرنز الدنباج، أحمد بابا التنبكتي، دار الكاتب، طرابلس، ط ترجمته في: :انظر 1

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني، تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيد خان، 
، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد 1/115مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند د.ط، د.ت:

، الأعلام قاموس تراجم لأشمر الرجال والنساء من العرب 1/223ه:1349ية ومكتبتما، القالرة، مخلوف، المطبعة السلف
 .2/315م:2002،آنار، مانو، 15والمستعربين والمستشرقين، خير الدنن الزركلي، دار العلم للملانين، ط

 .168نيل الابتماج: ص 2
 .1/410اشا البغدادي، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، د.ط، د.ت: لدنة العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين، إسماعيل ب 3
 .169المصدر السابق: ص 4
 .186الدنباج المذلب: ص 5
 .111، نيل الابتماج: ص1/223شجرة النور الزكية: 6
الرعيني، تحقيق: زكرنا موالب الجليل بشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب  7

 .1/410، لدنة العارفين: 02عميرات، دار عالم الكتب، د.ط، د.ت: ص
 .86/ 2، الدرر الكامنة:2/315، الأعلام: 111، نيل الابتماج: ص223/ 1شجرة النور الزكية: 8
 .0/11، الدرر الكامنة: 0/411، الأعلام: 111نيل الإبتماج: ص 9

 .20: صموالب الجليل شرح مختصر خليل 10
 .2/86الدرر الكامنة:  11
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 ؛ نذكر أحد أنه ولد في بلد غيرهِلما عرف عنه أنه مصري الموطن، ولم ؛ولد بمصر ونبدو أن خليلا     
 ولو كان الأمر كذل  لعُلم، ولنقله المترجمون له، خاصّة أولئ  الذنن عاصروه.

 :ة خليلنشأ-2
ولازم شيخه المنوفي مدّة  ،خليل عن الشيخ عبد الله بن الحاج بما أن كتب التراجم لكرت أخذ     
 حياته كانت بالقالرة. 1فإن لل  ندل أن نشأته وجلَّ ؛ -سابقاكما لكرتُ -طونلة
ولو الأمر الذي سالم في صلاحه  ؛فكان بيتَ علم وصلاح واستقامة ؛أما البيت الذي نشأ فيه     
 لشيخهكان ملازما   خليلا لكنّ  ،فقد كان والده حنفيّا ؛ه على حضور مجالس العلم والعلماءوحرص

 .     2أبي عبد الله بن الحاج المالكي، فشغل مالكيا بسببه
 :ة خليل: وفاثالثا
 اختلُف في السنة التي توفي فيما على أقوال أبرزلا قولان معتبران:      

 .5، وأندّه القرافي4، ورجحه الحطاب3ولو قول ابن حجر ؛ه767أنه توفي سنة القول الأول: 
، لكره ابن مرزوق نقلا عن الإسحاقي، ولو من تلاميذ خليل، ه776أنه توفي سنة القول الثاني: 

 .8، وتبعمم على لل  ناصر الدنن اللقاني7وكذل  لكره ابن غازي ،6وممن صاحبه وحفظ مختصره
 :9لما نلي ه776لو ما رجحه التنبكتي أنه توفي سنة -والله أعلم-والقول الراجح      

 أقرب أصحابه ومنمم تلميذه الإسحاقي. السنة لُمأن من لكر لذه -1
 .ه775لكُِر أن الشرف الرالوني توفي قبل خليل، والرالوني توفي سنة -2

                                                           
 .186، الدنباج المذلب: ص20صلأنه حجَّ وجاور بمكة، انظر موالب الجليل:  ؛قلت: جُلَّ حياته 1
 .0/022 انظر: الدرر الكامنة: 2
 .0/022 المصدر نفسه: 3
 .21انظر: موالب الجليل: ص 4
بن عمر القرافي، تحقيق: الدكتور علي عمر، مكتبة الثقافة  ، بدر الدنن محمد بن يحيانظر: توشيح الدنباج وحلية الابتماج 5

 .72م: ص2004م / 1،1425الدننية، القالرة، ط
 .172انظر: نيل الابتماج: ص 6
شفاء الغليل في حل مقفل خليل، محمد بن أحمد بن غازي، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز  7

 .113م: ص2008ه/ 1،1429للطباعة والنشر والدراسات، القالرة، ط نيجابونه
 .20انظر: توشيح الدنباج: ص 8
 .120انظر: نيل الابتماج: ص 9



   21 
    

بقي في تصنيف مختصره خمسا وعشرنن سنة، وقد لكر خليل في ترجمة شيخه المنوفي  إن خليلا-3
ه أنه حينئذ لا نعرف الرسالة المعرفة التامة، ولا يمكن بقاؤه في تصنيفه المدة المذكورة 749 وفاته سنة

 ه.776إن صح، إلا أن نكون اشتغل بعد الخمسين، وتكون وفاته سنة 
 خليللالثاني: الحياة العلمية  فرعال

 :خليل : شيوخأولا
 على أندنمم: ألمُّ شيوخ خليل الذنن تلقّى العلمَ      

عالم  مشمور بالزلد  :أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج-1
والورع والصلاح، جامع  بين العلم والعمل، أخذ عنه عبد الله المنوفي وخليل، ألف كتاب: "المدخل إلى 

 .1ه737تنمية الأعمال بتحسين النيات"، توفي سنة 
فقيه إمام، جامع بين العلم والعمل  أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي:-2

 لرز شيوخ خليل وبه انتفع، ألف خليوالصلاح، أحدُ شيوخ مصر وأفاضلِما علما وعملا، ولو من أب
 .2ه749تأليفا في مناقبه وكراماته، توفي في رمضان سنة 

كان فقيما، عالما بالنحو ابن عبد الله الرشيدي الشافعي:  برهان الدين إبراهيم ابن لاجين-3
 .3ه749والتفسير والقراءات والأصول، أخذ عنه خليل الأصول والعربية، توفي سنة 

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي:  -4
 .4ه826حدَّ  بمصر والشام، سمع منه خليل الحدنث، توفي سنة 

ولد  بهاء الدين أبو محمد بن محمد عبد الله ابن محمد أبو بكر عبد الله بن خليل المكي:-5
 .5ه694بمكة سنة 

 : تلاميذه:ثانيا
 من بين أبرز تلاميذه ما نلي:      

                                                           
 .1/218انظر: شجرة النور الزكية:  1
 .1/205انظر: المصدر نفسه: 2
طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شمبة، تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان، عالم  :انظر 3

 .1/85، الدرر الكامنة: 3/6ه:  1/1407الكتب، بيروت، ط
 .3/113انظر: الدرر الكامنة:  4
 ه.2/177المصدر نفسه:  5
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سمع من خليل، قويُّ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري: -1
 .1ه802المشاركة في فنون الأدب والأصول والتفسير والفروع، توفي سنة 

تلميذ خليل وربيبه القاضي  أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر الدميري:-2
شروح، كبير ووسط وصغير، وشرح  بمصر، حامل لواء المذلب المالكي بمصر، شرح مختصر خليل ثلاثة

 .2ه 805مختصر ابن الحاجب الأصلي، توفي سنة 
من حفَّاظ مختصر  ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن موسى بن محمد الإسحاقي:-3

 .3ه810شيخه، فقيه  أصولي، ناب في القضاء، توفي سنة 
أخذ عن خليل، برع في الفقه وناب في الحكم وأفتى،  المالكي: النحريريخلف بن أبي بكر -4

 .4ه818توجه الى المدننة فجاور بها ودرَّس، توفي سنة 
انتمت إليه رئاسة المذلب، أخد عن شيخه خليل  الأقفسي:جمال الدين عبد الله بن مقداد -5

 .5ه823وشرح مختصره في ثلا  مجلدات، وله شرح  على رسالة ابن أبي زند القيرواني، توفي سنة 
 تمثَّلت ألم مؤلفات خليل فيما نلي: : مؤلفاته:ثالثا

ولو من أجل الشروح لمختصر ابن  ؛مَحل لده الدراسة التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب:-1
الحاجب المعروف بجامع الأممات؛ قال ابن حجر: "شرح مختصر ابن الحاجب في ست مجلدات، 

، وقال التنبكتي: 6انتقاه من شرح ابن عبد السلام وزاد فيه عزوَ الأقوال وإنضاح ما فيه من الإشكال
فعكف الناس عليمما  ؛من زمانه إلى الآنوضيحه ومختصره "لقد وضع الله تعالى القبول على مختصره وت

فمو كتابُ الناس شرقا وغربا، ليس من شروحه على كثرتها ما لو أنفع  ؛ا التوضيحشرقا وغربا... وأمَّ 

                                                           
ن أحمد بن محمد العكري، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود انظر: شذرات الذلب في أخبار من للب، عبد الحي ب 1

 .462، نيل الابتماج: ص 20-7/19ه:1406، 1الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
 .1/239، شجرة النور الزكية: 83انظر: توشيح الدنباج: ص 2
الضوء اللامع لألل القرن التاسع، شمس الدنن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ط،  3

 .8/150د.ت: 
 .174، نيل الابتماج: ص172، توشيح الدنباج: ص183-3/182انظر: المصدر نفسه:  4
 .1/041، شجرة النور الزكية:23انظر: توشيح الدنباج: ص 5
 .73لدنباج: صتوشيح ا 6
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منه ولا أشمر، اعتمد عليه الناس، بل وأئمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرلم مع حفظمم 
 .1للمذلب"

ولو من أشمر كتب المالكية، اقتصر فيه على ما به المختصر الفقهي ويعرف بمختصر خليل: -2
باقيما؛ قال ابن فرحون: "وألف مختصرا في المذلب قصد فيه إلى المشمور  ركالفتوى من الأقوال وت

. وقد 2"مجرَّدا عن الخلاف وجمع فيه فروعا كثيرة جدّا مع الإيجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه
 .3شرحه كثيرون وترُجم إلى الفرنسية

ما نتعلق بحياته منذ ولادته  لث تكلَّم فيه عن مناقب شيخه عبد الله المنوفي، وجُ  مناقب المنوفي:-3
 .21/21/0214بتارنخ  بالقالرة، . طبُع بمطبعة دار الكلمة4إلى نوم وفاته

الحطاب:" وألف منسكا لطيفا  خصَّه خليل لدراسة أحكام الحج ومناسكه، قال المناسك:-4
باسم:  بدمشق . طبُع بمطبعة دار الكتاب العربي5متوسطا اعتمده الناس، وعندنا نسخة  أكثرلا بخطثه"

 "منس  خليل".
 .7وصل فيه إلى الحج 6هنُكمل لم: شرح على المدونة-5
 .9قيل أنها من موضوعاته: 8شرح ألفية ابن مالك-6
 
 
 
 
 

                                                           
 .171نيل الابتماج: ص 1
 .186الدنباج المذلب: ص 2
 .2/315الأعلام للزركلي:  3
 . 1/21، موالب الجليل: 2/49، الدرر الكامنة: 186انظر: المصدر السابق: ص 4
 .1/21موالب الجليل شرح مختصر خليل:  5
 .111الدنباج المذلب: ص  6
 .186أنه وصل فيه إلى الزكاة، انظر: الدنباج المذلب: ص، ولكر ابن فرحون 170نيل الابتماج: ص  7
 .186المصدر السابق: ص 8
 .72توشيح الدنباج: ص 9
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 موجز بكتاب التوضيحتعريف الثاني:  طلبالم
 الفرع الأول: أهمية الكتاب وقيمته العلمية:

 تظمر أهمية الكتاب وقيمته العلمية من خلال ما نلي:
الاعتماد عليه؛ حيث إن كثيرا ممن ألَّف بعده في مذلب الإمام  على الإقبال الكبير عليه والحرص-1

ره إلا ولكر فما من شارح لمختص ؛ونفيد منه، وخاصة شرَّاح مختصره مال  نرجع إلى التوضيح
قال التنبكتي: "وأما التوضيح فمو كتاب الناس شرقا وغربا، ليس من شروح ابن  ؛"التوضيح" وأفاد منه

الحاجب على كثرتها ما لو أنفع منه ولا أشمر، اعتمد عليه الناس بل وأئمة المغرب، من أصحاب ابن 
 .1عرفة وغيرلم، مع حفظمم للمذلب"

على تحصيله ومطالعته؛ قال ابن فرحون: )ألف "شرح جامع الأممات" لابن  عكوف الناس-0
 .2الحاجب شرحا حسنا، وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته(

-رحمه الله-كونه أكثر شروح جامع الأممات من حيث الفروع والفوائد؛ قال الحطاب: "وألف-4
ع الله له القبول، واعتمده الناس، ولو أكثر شروحه فروعا شرح ابن الحاجب المسمى بالتوضيح، ووض

 .3وفوائد"
 مع أصالتما في بابها وغزارتها في مادتها.-كما سيتضح في الفرع الموالي-كثرة مصادره وتنوعما-3
 .4، واعتماد اختياراته ونقولهاطلاعه وسعة وفضله مؤلفه علم غزارة-1
، وسيظمر البعض منما في الجانب التطبيقي 5خليل إلى أصولهاردَّلا التي الفروع ة جدًّا لي كثير -1

 .6تخرنج الفروع على الأصول من لذا البحثب المتعلق
تاريخ وفاة حسب ألم المصادر التي اعتمد عليما خليل مرتبة  الفرع الثاني: مصادر الكتاب:

 :مؤلفيها

                                                           
 121نيل الابتماج: ص 1
 .111الدنباج المذلب: ص 2
 .1/01موالب الجليل:  3
في تارنخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  انظر: الفكر السامي 4

 .0/011م: 1111لـ/ 1311، 1لبنان، ط
 .0/011انظر: المصدر نفسه:  5
 وما بعدلا من لذه المذكرة. 22انظر: ص 6
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 أولا: مصادره في الحديث:
 (.ھ121الأصبحي )تمال  بن أنس  بي عبد اللهلأالموطأ، -1
 .(ھ011ت إسماعيل البخاري ) بن لأبي محمد بن عبد الله ،يصحيح البخار -0
 (.ھ011ت النيسابوري ) الحجاج بن مسلم للإمام مسلم، صحيح-4
 (.ھ021ت السجستاني ) أشعث بن سليمان للإمام داود، أبي سنن-3
 .(ه021)ت  السجستاني أشعث بن سليمان ،وددا لأبي المراسيل-1
 (.ھ021)ت  م محمد بن عيسى بن سورة الترمذيسوم بالجامع الكبير، للإماو جامع الترمذي، الم-1
 (ه010)ت  البزار البصري الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر لأبي البزار، مسند-2
 (.ه424سنن النسائي، لأحمد بن شعيب بن علي النسائي )ت -1
 (.ه411صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق )ت -1
 (ه413)ت  محمد بن حبان بن أحمد بن حبانصحيح ابن حبان، -12
 (.ه411الدارقطني ) عمر بن لعلي الدارقطني، سنن-11

 مصادر الكتاب في الفقه:ثانيا: 
 (.ه111سماع ابن القاسم، لعبد الرحمن بن القاسم العتقي )ت -1
 (.ه112بن ولب بن مسلم القرشي )ت سماع ابن ولب، لعبد الله -0
 (.ه023سماع أشمب أو كتاب أشمب، لأشمب بن عبد العزنز بن داود القيسي )ت -4
 ه(.010)ت  واقد الغافقي محمد عيسى بن دننار بن بيلأ ،سماع عيسى-3
 (.ه010لعبد الله بن عبد الحكم )ت  أو مختصر ابن عبد الحكم، المختصر الكبير-1
 (.ه001سماع أصبغ، لأصبغ بن الفرج )ت -1
 (.ه041سماع يحي، ليحي بن يحي بن كثير المصمودي )ت -2
 (.ه041الواضحة في الفقه والسنن، لأبي مروان عبد المل  بن حبيب )ت -1
 .عن ابن القاسم عن مال  (ه032سحنون )ت  ، روانةدونةالم-1
 (.ه011ستخرجة، لمحمد بن أحمد العتبي )ت الموتسمى العتبية -12
 (.ه011الثمانية، وتعرف بثمانية أبي زند، لأبي زند عبد الرحمن بن نزند بن عيسى )ت -11
 (.ه012المجموعة أو كتاب ابن عبدوس، لمحمد بن إبراليم بن عبدوس )ت -10
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 (.ه011)ت  المعروف بابن المواز الإسكندريبن زناد الموازنة، لمحمد بن إبراليم -14
 (.ه011السليمانية، لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان )ت -13
 (.ه010المبسوط، لإسماعيل بن إسحاق بن حماد )ت -11
 (.ه411مختصر الواضحة، لفضل بن سلمة )ت -11
 (.ه412نوادر الفقماء، لمحمد بن الحسن التميمي الجولري )ت -12
لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطبي مختصر ما ليس في المختصر، -11
 (.ه411)ت 
 (.ه411)ت  كذل   بن القرطبيلاالزالي، -11
 .، واشتمر بين الفقماء بالجلاب(ه421التفرنع، لعبيد الله بن الحسين بن الجلاب )ت -02
 (.ه411الرسالة، لمحمد بن عبد الله بن أبي زند القيرواني )ت -00
 النوادر والزنادات، على ما في المدونة من غيرلا من الأممات، لابن أبي زند القيرواني أنضا.-04
 مختصر المدونة، لابن أبي زند القيرواني كذل .-03
 (.ه411بن القصار )ت  ، لعلي بن عمرفي مسائل الخلاف بين فقماء الأمصار عيون الأدلة-01
)ت  علي بن نصر البغدادي، للقاضي عبد الولاب بن مذلب عالم المدننة ىعل المعونة-01
 .(ه300
 .(ه300)ت أنضا التلقين، للقاضي عبد الولاب -02
 .(ه300)ت كذل  الإشراف، للقاضي عبد الولاب  -01
 (.ه334مؤلفات التونسي، لأبي إسحاق إبراليم بن حسن التونسي )ت -01
الجامع لمسائل المدونة وشرحما ولكر نظائرلا وأمثالها، لأبي بكر محمد بن نونس التميمي -42

 (.ه311الصقلي )ت 
 (.ه312التعليق على المدونة، لأبي القاسم عبد الخالق بن عبد الوار  السيوري )ت -41
لأبي عمر نوسف بن عبد الله بن محمد النمري،  ،لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمميد-40

 (.ه314المعروف بابن عبد البر )ت 
لابن الاستذكار لمذالب فقماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الآثار، -44

 عبد البر أنضا.
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 كذل .الكافي في فقه ألل المدننة، ابن عبد البر  -43
، لعبد الحق بن محمد بن لارون السممي القرشي الصقلي )ت تهذنب الطالب وفائدة الراغب-41
 (.ه311
 ، لعبد الحق الصقلي أنضا. والمختلطة النكت والفروق لمسائل المدونة-41
 (.ه323المنتقى، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت -42
 (.ه321التبصرة، لأبي الحسن علي بن حمد الربعي اللخمي )ت -41
 (ه321الإعلام بنوازل الأحكام، لعيسى بن سمل الأسدي )ت -41
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي -32
 (.ه102)ت 
المقدمات المممدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات -31

 (.ه102لما المشكلات، لابن رشد )ت لأممات مسائ
 (.ه101التنبيه على مبادئ التوجيه، لإبراليم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي )ت -30
 (.ه141المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري )ت -34
 شرح التلقين، للمازري كذل .-33
بعد  تالتنبيه على مبادئ التوجيه، لإبراليم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي الممدوي )-31
 .(لـ141
 (.لـ131)ت  طراز المجالس شرح المدونة، للقاضي سند بن عنان-31
بن موسى اليحصبي ونة والمختلطة، لأبي الفضل عياض الكتب المدعلى المستنبطة  التنبيمات-32
 (.ه133)ت 
النمانة والتمام في معرفة الوثائق والأحكام، لعلي بن عبد الله بن إبراليم الأنصاري، المعروف -31

 (.122بالمتيطي )ت 
 (.ه111لأبي القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي )ت المعروف بالحوفية،  فرائض الحوفي-31
 ه(.111بدانة المجتمد ونهانة المقتصد، محمد بن أحمد القرطبي ت-12
عقد الجوالر الثمينة في مذلب عالم المدننة، لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاش )ت -11
 (.ه111
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)ت التونسي  بزنزة ، لأبي محمد عبد العزنز بن إبراليم بنالتلقين كتاب شرح روضة المستبين في-10
 (.ه110
بي إسحاق إبراليم بن أبي زكرنا يحيى بن محمد بن لأ ،في الفقه على مذلب الإمام مال  اللمع-14

 .(لـ114)ت التلمساني موسى التجيبي
الذخيرة، لأبي العباس شماب الدنن أحمد بن إدرنس بن عبد الرحمن الصنماجي القرافي -13
 (.ه113)ت
 للإمام القرافي أنضا.الفروق، -11
 (.ه211، لأبي الحسن علي بن محمد الزرونلي الصغير )ت التقييد على تهذنب المدونة للبرالعي-11
الفائق في معرفة الأحكام والوثائق، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي )ت -12
 (.ه241
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد  الشماب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب،-11

 (.ه241القفصي )ت 
 ضبط مسائل المذلب، لابن راشد أنضا.المذلب في -11
 الفائق في معرفة الأحكام والوثائق، لابن راشد أنضا.-12
)ت التونسي الهواري  بن نوسف ، لأبي عبد الله محمد بن عبد السلامشرح جامع الأممات-11
 (.ه231
 .(ه212)ت  عبد الله محمَّد بن لارون الكناني التونسيلأبي  ،شرح مختصر ابن الحاجب-10

رئيسية بالنسبة إليه وهي كما  ا، وتعتبر مصادر خليل النقل منها رَ ث َ ك  لكن هناك مصادر أَ      
 يلي:
 سماع أشمب.-1
 سماع ابن دننار.-0
 سماع أصبغ.-4
 المدونة، روانة سحنون.-3
 العتبية أو المستخرجة.-1
 المجموعة لابن عبدوس.-1
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 الواضحة، لابن حبيب.-2
 مختصر ابن عبد الحكم.-1
 الموازنة، لابن المواز.-1
 لابن الجلاب.التفرنع، -12
 النوادر والزنادات، لابن أبي زند القيرواني.-11
 الرسالة، لابن أبي زند القيرواني.-10
 المعونة، للقاضي عبد الولاب البغدادي.-14
 .أنضا التلقين، للقاضي عبد الولاب-13
 .كذل   الإشراف، للقاضي عبد الولاب-11
 ائل المدونة، لأبي بكر بن نونس.الجامع لمس-11
 تهذنب الطالب، لعبد الحق بن محمد بن لارون.-12
 النكت، لعبد الحق كذل .-11
 المنتقى، للباجي.-11
 التبصرة، للخمي.-02
 التمميد، لابن عبد البر.-01
 الاستذكار، لابن عبد البر أنضا.-00
 الكافي، لابن عبد البر كذل .-04
 والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد. البيان-03
 .ضاأن ،المقدمات، لابن رشد الجد-01
 شرح التلقين، للمازري.-01
 المعلم، للمازري أنضا.-02
 التنبيمات، للقاضي عياض.-01
 إكمال المعلم، للقاضي عياض أنضا.-01
 لابن شاش.الجوالر، -42
 شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب.-41
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 الكتاب في اللغة:مصادر ثالثا: 
 (.ه422أحمد الأزلري )ت  تهذنب اللغة، لأبي منصور محمد بن-1
أكثر ما اعتمد عليه في (، ولو ه322أو  414"الصحاح" لإسماعيل بن حماد الجولري )ت -0

 .اللغونة، ونذكره باسم "الجوالر"المسائل 
المرسي المعروف بابن سيده )ت علي بن إسماعيل بن سيده  المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن-4

 (.ه311
 (.ه121تحرنر ألفاظ التنبيه، للإمام محي الدنن يحي بن شرف الدنن النووي )ت -3

 : منهج المؤلف في الكتاب:ثالثالفرع ال
كان خليل شارحا لمختصر ابن الحاجب، كان من المناسب اتباع المصنف في ترتيب مسائل   لماَّ -1

الذي جعله نُـغْفِل تصدنر الكتاب خليل، ولعلَّه السبب الكتاب وعرض أبوابه، ولو ما جنح إليه 
 بمقدمة له. 

وقد  بحثما، نعير خليل بالغ الالتمام لعبارة المتن، فيأتي على لكرلا، ونسعى لتوضيحما، ويحاول-0
بت ما بينما من فروق، زنادة ثْ فيوردلا ون ـُ د في نسخ أخرى لجامع الأمماتنتعرض أحيانا لعبارات ترِ 
 بعد المناقشة في كثير من الأحيان. حنرجث ثمَّ  مختلف فيه للفائدة أو لبيان حكم  

، وقد نلجأ الغامضةنأتي على بيان المعنّ اللغوي للكلمات الغرنبة، ونوضح معاني المصطلحات -4
 عند الاقتضاء. ، وإعراب بعضماإلى ضبط بعض الكلمات بالشكل

م بيانها، وغالبا ما نشير إلى أو لتقدُّ  انمتم خليل بتصونر المسألة وإنضاحما، وقد نتركما لوضوحم-3
أو "وتصور المسألة الر التصور" أو "وتصوره ظالر" لل  بقوله: "وكلامه ظالر" أو "وكلامه ظ

 " ونحو لل .أو "كما تقدمأو "ولذا ظالر "واضح" 
بالغ الشارح في نقل الأقوال في المسائل الخلافية، إلا أنه كان حرنصا على عزولا لأصحابها مع -1

 لكر مصادر أقوالهم، الأمر الذي زاد من القيمة العلمية للكتاب. 
ر على مور فيما اختلُف فيه؛ لقوَّته غالبا، بل وننُكِ بدى الشارح حرنصا على التصدنر بالقول المش-1

في بعض  ترجيح القول الشال، إلا أنه كان نعمد إلى ابن الحاجب تصدنره بغير المشمور أحيانا
 إلا اتضح له قوَّة دليله. ؛ ولل المسائل
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وإنما يحرص من منمج خليل في توضيحه عدم الاكتفاء بنقل الأقوال والروانات الواردة في المسألة، -2
كان   أنًّا على توجيمما تارة، والتعقيب عليما تارة أخرى، وقد ننقدلا وربما ردَّلا عند الاقتضاء

 .على قوَّة شخصيته العلميةدل مصدرلا؛ ولي جرأة علمية من خليل، ت
مسل  الترجيح في كثير من مسائل الخلاف، ولل  بعد المناقشة المستفيضة للآراء  خليل سل -1

دليله ونطرح مقابله وإن كان لو القول المشمور، بل له اختيارات خالف فيما  يَ والأدلة، فيرجح ما قوِ 
جيح على مذلبه لمَّا بدى له قوة دليل المخالف في مقابل دليل مذلبه، فكانت قاعدته إلن: التر 

ساس قوة الدليل لا غير، وكان نشير إلى ما نرجحه ويختاره ب "خ" أو "والصواب" "والظالر" أو أ
 "والأظمر". 

بقوله: "ومنشأ الخلاف" أو "وسبب  يبينث سبب الخلاف الفقمييحرر محل النزاع؛ فكثيرا ما -1
 الخلاف" ونحوهما.

 لاف فيما.ب على بيان المسائل المجمع والمتفق عليما أو نفي الخأَ دَ -12
 عمل على استخراج الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة.-11
 سنده في بعض المواضع.عند استدلاله بالحدنث، قد نأتي على بيان درجته ودراسة -10
 تن، ونقترح صياغات أفضل.قد نعترض خليل على المصنف في صياغة الم-14
 بعضما ببعض عن طرنق الإحالات على ما سبق منما. سعى لربط مسائل الكتاب-13
 ولتعميم الفائدة يختم بعض المسائل بذكر فرع أو تنبيه أو فائدة.-11
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 : حقيقة التخريج الفقهي وأنواعهالمبحث الثاني              
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 المطلب الأول: مفهوم التخريج الفقهي

 الفقهي أنواع التخريج الثاني: المطلب
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 المطلب الأول: مفهوم التخريج الفقهي

 الأول: مفهوم التخريج الفقهي باعتباره مركبا إضافياالفرع 
 وإطلاقاته عند الفقهاء والأصوليين: مفهوم التخريج لغة أولا

 التخريج في اللغة: -1
التخرنج مصدر خرجّ المضعَّف نفيد التعدنة بأن لا نكون الخروج لاتيًّا بل من خارج  عنه. وترجع      

معانيه إلى أصلين؛ قال ابن فارس:" الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يُمكن الجمع بينمما، إلا أنَّا 
 .1سلكنا الطرنق الواضحة، فالأول النفالُ عن الشيء والثاني اختلاف لونين"

أي بَـرَزَ من مقرثه أو  ؛نقال خرجَ خروجا ؛لو النفال عن الشيء والظمور فالمعنى الأول للتخريج
 .2حاله وانفصل

كأنهّ لو الذي أخرجه من حد   ؛إلا كان نتعلَّم منه ؛نج فلانومما ورد بهذا المعنّ قولهم: "فلان خرث      
 .3الجمل"

 .4القومُ في السنة من مالهم بقدر  معلوم"ومن لل : الخرج والخراج: "ولو شيء يخرجه 
 .6. ونقُال ناقة  مخترجة، إلا خرجت على خلقة الَجمَل5على ما يخرج من الأرض ونطُلق الخراجُ 

 .8، " أي نومَ نبُعثون فيَخرُجُون من الأرض"7"ومن لل  قوله تعالى: "لَلَِ  نَـوْمُ الْخرُُوجِ 
 

                                                           
ه، 1411، 1معجم مقانيس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرنا، تحقيق: عبد السلام لارون، دار الجيل، بيروت، ط 1

 .175/ 2م، مادة "خرج":1991
 013م، مادة: "خرج": ص2004ه/1425، 4المعجم الوسط، معجم اللغة العربية بالقالرة، مكتبة الشروق الدولية، ط 2
 .2/517المصدر السابق:  3
تهذنب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزلري، تحقيق: الدكتور عبد السلام سرحان، مراجعة: الأستال محمد علي النجار،  4

 .2/31الدار المصرنة للتأليف والترجمة، القالرة، د.ط، د.ت، مادة "خرج": 
 .254المعجم الوسيط: ص 5
م: 1113ه/1404، 3بد الغفور عطار، دار العلم للملانين، بيروت، طالصحاح، إسماعيل بن حماد الجولري، تحقيق: أحمد ع 6
1/309. 
 .30 سورة ق، الآنة 7
 .7/49تهذنب اللغة: 8
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 .1والاستخراج والاختراج: بمعنّ الاستنباط
 فمو اختلاف لونين. وأما المعنى الثاني للتخريج

."وخَرَجت الراعيةُ المرتعَ: 2رَجة إلا كان نبتما في مكان دون مكان"ومما ورد بهذا المعنّ قولهم: "أرض مخُْ 
"3إلا أكلت بعضا وتركت بعضا" . وقولهم شاة 4. وقولهم:" عام فيه تخرنج أي خصب  وجذب 
 .5ف الآخر منما بلون آخر مختلف  خرجاء: أي نِصفما أبيض  والنص

أو  6والمعنّ الأول لو المناسب لموضوع التخرنج الذي حقيقتُه استخراج الأصول من الأصول     
، فلا بدُّ في عملية 9أو الفروع من الفروع 8أو استخراج الفروع من الأصول 7الأصول من الفروع

لو ما يخرج منما، ولأن مجتمد المذلب يجتمد في و  ؛التخرنج من مُخرجِ  ومُخْرجَ منه، أشبه خراج الأرض
فيصير حكمُما ظالرا بارزا  ؛ن نصوص إمامه أو قواعده أو أصولهإخراج حكم النازلة )أي إنفاله( م

 بعد أن كان خفيًّا.
 التخريج عند الفقهاء والأصوليين:-2

 لمصطلح التخرنج عند الفقماء والأصوليين عدة إطلاقات منما:     
ندخل ضمن ما ولو ما  ؛10إلى أصول الأئمة وقواعدلم التي بنوا عليما فروعمم الفقمية" "التوصل-أ

  "تخرنج الأصول على الفروع".نعُرف ب

                                                           
، 1/113 القاموس المحيط، محمد مجد الدنن محمد بن نعقوب الفيروزبادي، المكتبة التجارنة الكبرى، مصر، د.ط، د.ت: 1

 .1/309الصحاح: 
 .1/310، الصحاح: 7/51، تهذنب اللغة: 2/176، معجم مقانيس اللغة: 1/184: القاموس المحيط 2
 .1/310، الصحاح: 0/121معجم مقانيس اللغة:  3
 184./1القاموس المحيط: 4
 .7/51انظر: تهذنب اللغة:  5
 ولو ما نعُرف بتخرنج الأصول على الأصول. 6
 ولو ما نعُرف بتخرنج الأصول على الفروع. 7
 ولو ما نعُرف بتخرنج الفروع على الأصول. 8
 ولو ما نعُرف بتخرنج الفروع على الفروع. 9

التخرنج عند الفقماء والأصوليين )دراسة نظرنة تطبيقية تأصيلية(، نعقوب بن عبد الولاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرناض،  10
 .11ه: ص1414
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ندخل ولذا ما  أصول المذلب وقواعده؛ اعتمادا علىاستنباط أحكام الفروع غير المنصوصة -ب
ولو صنيع خليل في توضيحه كما سيتبينَّ من  ؛"تخرنج الفروع على الأصول"ضمن ما نعُرف ب

 خلال بعض النمالج من تخريجاته في الجانب التطبيقي من لذا البحث.
)رد الخلافات الفقمية إلى القواعد الأصولية، على نمط ما ورد في كتاب: "تخرنج الفروع على -ج

سنوي، أو كتاب:" القواعد الأصول" للزنجاني، أو كتاب:" التمميد في تخرنج الفروع على الأصول للإ
تخرنج الفروع على أنضا ضمن "ندخل ولذا ما  ؛1والفوائد الأصولية والفقمية"، لابن اللحام(

 حيث عمد إلى ردّ الخلاف في الكثير من المسائل ؛ولو كذل  صنيع خليل في توضيحه ؛الأصول"
 تخريجاته.إلى القواعد الأصولية كما ستُوضّحه لاحقا بعضُ النمالج من  الفقمية

عن طرنق إلحاقما بما نشبمما من  ،)التوصل إلى معرفة حكم الإمام في مسألة لم نرد بها الن -د
المسائل الفرعية التي ورد ن  الإمام بها، أو عن طرنق إلحاقما بمفموم نصوص الإمام أو عموماتها، 

من خلال  لاحقا سيتضحكما  ولو صنيع خليل .2"(الفروعولذا ما نعبر عنه ب"تخرنج الفروع على 
 . النمالج من تخريجاته بعض

 :3يمكن القول بأن التخرنج نتنوع إلى الآتي ،ومن مجموع لذه الإطلاقات
 تخرنج الأصول على الفروع.-
 تخرنج الفروع على الأصول.-
 تخرنج الفروع على الفروع.-

، إلا أنّ 4ولناك من نضيف نوعا رابعا من أنواع التخرنج ولو "تخرنج الأصول على الأصول"     
دراستي تقتصر على النوع الثاني والثالث دون غيرهما؛ لأنهما مدار التخرنج الفقمي عند الشيخ خليل 

 "التوضيح". كتابهفي  
                                                           

  12.التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 1
بحث: مقدمات في علم التخرنج الفقمي، أمين بن منصور الدعيس، موقع الملتقى الفقمي  2

www.feqhweb.com/vb/t410html. 
 .11المرجع السابق: ص 3
دراسة تأصيلية، مع التطبيق على مسائل –وقد أُجرنت دراسات حول لذا النوع من التخرنج منما: بناء الأصول على الأصول  4

، وليد بن فمد الودعان، أ.د: عياض بن نامي السلمي، دكتوراه، االرناض، المملكة العربية السعودنة، -ماالأدلة المتفق علي
دراسة نظرنة تطبيقية، صفية حليمي، د. محمد علي فركوس، كلية -( ه، تخرنج الفروع والأصول على الأصول1302-1428)

 ( ه.1422-1301أصول الدنن، الخروبة، الجزائر، )
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 : مفهوم "الفقه" لغة واصطلاحاثانيا

 تعريف "الفقه" لغة:-1
فَقِهَ، نَـفْقَهُ، فمو فَقِيه؛ قال ابن فارس:  نْ مِ  :لى الفقه، والفقه في اللغةإلفظة "الفقمي" نسبة      

 .1واحد صحيح ندلّ على إدراك الشيء والعلمِ به" "الفاء والقاء والهاء أصل  
 والفقه نطلق على معان  منما:

 .2"عُقْدَةً مِنْ لِسَاني نَـفْقَمُوا قَـوْلي وَاحْلُلْ " نظير ما ورد في قوله تعالى: ؛مطلق الفمم-أ
 .3"الُوا ناَ شُعَيْبُ مَا نَـفْقَهُ قَ " خاصة، مثل ما ورد في قوله تعالى:نطلق على فمم الأشياء الدقيقة -ب
، فالعرب حين تقول: فقيهُ 4نطلق على العِلم؛ قال ابن منظور:" وفَقِهَ فِقْما: بمعنّ عَلِمَ علماً"-ج

ما. العربِ 
َ
 نرندون عالم

 .5ولو قدر  زائد على مجرد فَـمْم   ؛فَـمْمُ غرض المتكلم من كلامه-د
 :تعريف "الفقه" اصطلاحا-2
الأصوليون في تحدند معنّ الفقه بين موسثع ومضيثق؛ فمنمم من أطلق مصطلح "الفقه"  اختلف    

كانت أو اعتقادنة، أو وجدانية، ولذا ما سار عليه أبو   على معرفة جميع الأحكام الشرعية، عمليةً 
وكذل  عرفّه الشيرازي بأنه:" معرفة  .6حنيفة حيث عرّف الفقه بأنه: "معرفة النفس مالها وما عليما"

 .7الأحكام الشرعية التي طرنقما الاجتماد"

                                                           
 .4/442يس اللغة: معجم مقان 1
 .28-27طه، الآنتين سورة  2
 .91سورة لود، الآنة  3
 .13/522ه، 1313، 4لسان العرب، أبو الفضل جمال الدنن محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط 4
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزنة، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت:  5
1/219. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزنز علاء الدنن البخاري، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار   6

، البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، تحرنر: د. عبد 1/11: 1991-1411، 1الكتاب العربي، بيروت، ط
 1413، 2الستار أبو غدة، مراجعة: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكونت، ط 

 .1/16م: 1992ه،
م: 0220ه/1303، 0الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، طاللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق بن علي بن نوسف  7
 .1ص
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دون الأحكام  ،فجعله خاصًّا بمعرفة الأحكام الشرعية العملية ؛ومنمم من ضيَّق مدلوله     
الاعتقادنة والوجدانية؛ فعرفه بعضمم بأنه:" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتما 

 .2، أو لو:" العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتما التفصيلية بالاستدلال"1التفصيلية"
للفقه لو المناسب لموضوع التخرنج الفقمي؛ لأن التخرنج الفقمي نتعلق بالأحكام  الثانيوالمعنّ     

 الشرعية العملية فقط.
 : مفهوم التخريج الفقهي باعتباره لقباالفرع الثاني

 : مسالك العلماء في تعريف التخريج أولا
 عدةُ مسال  منما:  رنجالتخ تعرنفللعلماء في     

 بمعنى القياس:التخريج  المسلك الأول:
. ولو 3بينمما فيه" مسألة إلى ما نشبمما، والتسونةبأنه: "نقل حكم  القياس ابن تيمية عرّف     

وغيره. وبمثله عرفّه الشيخ محمد عياض 4التعرنف المختار لدى بعض أئمة الحنابلة منمم ابن بدران
فيقيسما على مسألة منصوص  عليما  ،بقوله:" أن ننَظر مجتمد المذلب في مسألة غير منصوص  عليما

 .5في المذلب"
ونعُترض عن لذنن التعرنفين بأنهما نتعلقان بنوع واحد من أنواع التخرنج ولو: "تخرنج الفروع      

كما   على الفروع"، والتخرنج أعمُّ من لل ، كما أن قصر تخرنج الفروع على الفروع في عملية القياس
 .6لأن القياس طرنق واحد من طرق التخرنج ؛ورد في التعرنفين غير سدند  

                                                           
التمميد في تخرنج الفروع على الأصول، أبو محمد عبد الرحيم بن حسن الإسنوي، تحقيق: محمد حسن ليتو، مؤسسة الرسالة،  1

 .1/21، البحر المحيط: 50م: ص/1984ه3،1404طبيروت، 
شرح مختصر الروضة، نجم الدنن بن الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد  2

، شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن النجار 1/133م: /1987ه1407 ،1المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط
 .1/41م: 1987ه،1408، 1ه حماد، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، ط الفتوحي، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزن

 .533المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق: محي الدنن عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت: ص 3
لمحسن التركي، مؤسسة انظر: المدخل إلى مذلب الإمام أحمد، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا 4

 .11م: ص1981ه: 1401، 2الرسالة، بيروت، ط
 .577م: ص2002ه/ 1423، 3أصول الفتوى والقضاء في المذلب المالكي، محمد رناض، مطبعة النجاح، ط 5
 م: 2010ه/  1431نظرنة التخرنج في الفقه الإسلامي، نوار ابن الشلّي، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  6
 .59ص
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 المسلك الثاني: التخريج بمعنى التفريع: 
نب ذ. وعرفّه بهذا المعنّ صاحب ته1ونقُصد به:" تعرُّف حكمِ الجزئي من القاعدة التي تشمله"     

التخرنج في اصطلاح العلماء: تعرُّفُ أحكام جزئيات موضوع " فقال: ؛محمد علي المكيالفروق 
. ومثّلَ 2القاعدة المشتملة على تل  الأحكام بالقوّة القرنبة من الفعل، بإبرازلا من القوّة إلى الفعل

:" الأمر بالوجوب حقيقة كبرى، قياس من الشكل الأول، عل القاعدة نحولذل  فقال: )بأن تجُ 
، لصغرى سملة الحصول لأن محمولها موضوع الكبرى، وموضوعما لو الجزئي الذي قصد حكمه

، والأمر للوجوب حقيقة، تنتج: أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة( . ثّم نقل 3فيُقال أقيموا الصلاة أمر 
 . 4للإبراز المذكور في التعرنف: "تفرنع" عن العطار والشربيني أنه نقال

فقال:" تفرنع أحكام المسائل المستجدة على قول إمام المذلب  ؛وبمثل لل  عرفه خليل الميس     
 .5وأصحابه"

، أو تطبيق القاعدة على ما نندرج تحتما      والتفرنع غير القياس؛ فالتفرنع تطبيق الكليث على الجزئيث
 .6من صور، بينما القياس بناءُ فرع على أصل بجامع العلّة

كلّ واحد منمما نتعلق بنوع واحد من أنواع التخرنج؛ فالأول ونعُترض على لذنن التعرنفين بأن       
نتعلق ب:" تخرنج الفروع على الأصول" والتخرنج أعمُّ من لل ؛ فكما نكون التخرنج على قواعد 

. وأما الثاني فيتعلق ب "تخرنج الفروع على الفروع"، ولو ليس خاصا 7الإمام نكون على نصوصه
 عاله وتقرنراته.بأقوال الإمام بل نشمل أنضا أف

 
 

                                                           
 .47نظرنة التخرنج: ص 1
تهذنب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقمية، محمد علي المكي، مطبوع بهامش "الفروق، للقرافي"، عالم الكتب، بيروت:  2
2/131. 
 .0/141: المصدر نفسه 3
 .2/132: المصدر نفسه 4
 .11ه: ص1313، شعبان 414مقال: فقه التخرنج: الشيخ خليل الميس، مجلة الوعي الإسلامي، العدد  5
 .50انظر: نظرنة التخرنج: ص 6
 59انظر: المرجع نفسه: ص 7
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 المسلك الثالث: التخريج بمعنى الاستنباط:
كما   ،الوزنر فقال:" لو استنباط الأحكام من قول الإمام صاحب المذلب علي وعلى لذا عرَّفه ابن

وعرفّه أنضا أبو زلرة فقال:" لو استنباط أحكام الواقعات التي لم  .1"تُستنبط من القرآن والحدنث
ولل  بالبناء على الأصول العامة التي بُنِيَ عليما الاستنباط في  ؛آراء فيما عرف لأئمة المذالبنُ 

 .2المذلب"
لقان بنوع واحد من أنواع ونعُترض على التعرنفين بمثل ما اعتُرض على سابقيمما؛ فمما نتع     

فالأول نتعلق ب "تخرنج الفروع على الفروع" ولو ليس خاصًّا بأقوال الإمام فحسب، بل  ؛التخرنج
نشمل أنضا أفعالَه وتقرنراته، والثاني نتعلق ب "تخرنج الفروع على الأصول"، والتخرنج الفقمي أعمُّ 

 من لل .
  وأنواعه: يجالتعريف المختار للتخر  ثانيا:
غيُر القياس وغيُر التفرنع، ولو أعمُّ منمما، وأمّا الاستنباط  والخلاصة مما سبق، أن التخرنج     

 .3فيشملمما، ولو المناسب لعملية التخرنج بجميع أنواعه إلا قُـيثد بكونه استنباطا مذلبيا
من  الشرعية العملية الأحكامَ ج المخرث استنباط : أن نقال ف المناسب للتخرنجفالتعرن ؛وعليه     
والكشف من ، مآخذ الأحكام المنصوصةعلل و وإبراز  ،أو من نصوصه ،المذلب وقواعده أصول
 .وقواعده المذلبأصول  عنخلالها 

  شرح التعريف:
 .الفقماء طبقاتفي رتبة المخرج: لو من كان أللا للتخرنج دون سواه ممن كان دونه -
"استنباط الأحكام الشرعية العملية": أي استنباط أحكام الفروع الفقمية المستجدة والتي تعرف ب -

ونلحق بن  الإمام نصوص تلامذته وأتباعه  المذلب. لإمام"النوازل"، أو التي لم نرد بشأنها ن  
 المجتمدنن.

، الأصولية وقواعده فالمقصود بالأصول: أصول علم أصول الفقه"من أصول المذلب وقواعده": -
 ."تخرنج الفروع على الأصول"أدخل لذا القيد و  القواعد والضوابط الفقمية.و 

                                                           
 .37م: ص1996ه/  1417، 1المصفى في أصول الفقه، احمد بن محمد بن علي الوزنر، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط 1
 .395م: ص1991أبو حنيفة حياته وعصره وأراءه الفقمية، محمد أبو زلرة، دار الفكر العربي، القالرة،  2
حتى لا نقُال بأن الاستنباط خاص في عرف الفقماء والأصوليين بالأدلة من كتاب وسنة وإجماع؛ إل الاستنباط المذلبي نكون   3

 كذل  من أصول المذلب وقواعده ونصوصه.
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إمام  الفروع الفقمية التي ن  على أحكامما لو:نصوص المذلب والأحكام المنصوصة المقصود ب-
 ى تل مجر جرى وما  ،المجتمدونعلى أحكامما أتباعه   َّ نَ  الفروع التيكذل  و  ،المذلب أساسا

 "تخرنج الفروع على الفروع". من تقرنرات  وأفعال، ولو قيد  أدخل: جميعا النصوص
"، قيد  أدَخل: "تخرنج الفروع على المذلب وقواعده من أصول استنباط الأحكام الشرعية العملية"-

الذي لا نتقيَّد في استنباطه  الذي لو شأن المجتمد المطلق ؛وأخرج الاستنباط المطلق ".الأصول
.  للأحكام الشرعية بأصول مذلب معينَّ

المنصوص  : إبراز علل الأحكام المنصوصة لإلحاق غير": أيمآخذ الأحكام المنصوصةإبراز علل و "-
بيانا و  تأصيلا لها ؛لرد الفروع الفقمية إليما ؛المذلب نصوصمآخذ  وإبراز عند تحقق تل  العلل، بها

 الفقمي. الخلافأسباب لأحد 
من  عن أصول المذلب وقواعده الكشف :أي": وقواعده المذلبأصول  عنخلالها الكشف من "-

 ولو قيد  أدخل:" تخرنج الأصول من الفروع".، نصوصةخلال مختلف مآخذ الأحكام الم
ولو ما نتفق وإطلاقات الفقماء  ؛نشملُ ثلاثةَ أنواع من التخرنج ذا نتبينَّ أن التخرنجوبه     

 :على مصطلح التخرنج والأصوليين
 تخرنج الفروع على الفروع.أولها: 

 .صوللأثانيما: تخرنج الفروع على ا
 ثالثما: تخرنج الأصول من الفروع.

 تخرنج الأصول على الأصول"." ولناك من نضيف نوعا آخر لو:     
يمكن تعرنف اعتمادا على التعرنف المختار للتخرنج : التعريف المختار للتخريج الفقهي: ثالثا

من أصول المذلب وقواعده، أو من  الشرعية العملية الأحكامَ ج المخرث استنباط  التخرنج الفقمي بأنه:
 .1، وردُّ الفروع الفقمية إليمامآخذ الأحكام المنصوصةعلل و وإبراز  نصوصه،
 آخذ: أصول المذلب وقواعده.الموالمقصود ب

 

                                                           
الفروع الفقمية إليما؛ أي إلى أصول المذلب وقواعده؛ لبيان أن قيام المخرثج بردث الفروع الفقمية إلى الأصول والقواعد، قلتُ: ورد  1

لو من صميم تخرنج الفروع على الأصول، ولو ما عمد إليه خليل في كثير من المسائل؛ لأن إبراز علل ومآخذ الأحكام المنصوصة 
 ب الخلاف الفقمي.قد نكون كذل  لغرض بيان أسبا
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 الفقهي: التخريج أنواع الثاني: المطلب
 :من التخرنج نوعينأن التخرنج الفقمي نشملُ  المختار نتضح من التعرنف     

 .لأصولتخرنج الفروع على ا النوع الأوَّل:
 تخرنج الفروع على الفروع.النوع الثاني: 

دراسة كل  منمما على  التفصيل في ولذان النوعان هما موضوع الدراسة النظرنة والتطبيقية، يحسن
 النحو التالي:

 "تخريج الفروع على الأصول"وهو  من التخريج الفقهي النوع الأوَّل الأول:الفرع 

 :تعريف تخريج الفروع على الأصولأولا: 

عرفّه الدكتور نعقوب الباحسين بأنهّ "العلمُ الذي نَـبْحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية،      
لردث الفروع إليما؛ بيانا لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم نرد بشأنه ن ٌّ عن الأئمة، بإدخاله 

 .1ضمن قواعدلم أو أصولهم"
في استنباط  ،نعُرف به استعمالُ القواعد الأصوليةوعرفّه الدكتور عثمان شوشان بأنه: "العلم الذي 
 .2الأحكام الشرعية العملية من أدلتما التفصيلية"

لذنن و  ومن خلال التعرنف المختار للتخرنج ،3لى حقيقة لذا النوع من التخرنجأساسا إبالنظر      
الشرعية  الأحكامَ ج المخرث استنباط ، يمكن استخلاص تعرنف مناسب لهذا الفنّ بأن نقال: التعرنفين
خلالها والكشف من  ،مآخذ الأحكام المنصوصةعلل و وإبراز  لب وقواعده،من أصول المذ العملية
 .وقواعده المذلبأصول  عن

 أنواع تخريج الفروع على الأصول: ثانيا: 
 :4نوعان هل نتّضح أنممَّا سبق بيانه في تعرنف تخرنج الفروع على الأصو      

                                                           
 .51التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 1
، عثمان بن محمد الأخضر شوشان، دار طيبة للنشر والتوزنع، -دراسة تاريخية ومنمجية وتطبيقية-تخرنج الفروع على الأصول 2

 .67م: ص1998ه/1419
المتمثلة في ربط الفروع الفقمية بأصول الأئمة وقواعدلم بعد الكشف عنما، وإلحاق غير المنصوص على حكمه بالبناء على  3

 المناسب من لذه الأصول والقواعد.
لو القعدة ، 45مجلة جامعة أم القرى، عدد انظر: بحث: علم تخرنج الفروع على الأصول، د.محمد بكر إسماعيل نجيب، 4

 .013ه: ص1301
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ربطُ الفروع الفقمية الموجودة والمنصوصة عن الأئمة أو أحدلم بأصولهم وقواعدلم؛ الأول: النوع 
تأصيلا للأحكام الفقمية، وبيانا لأحد أسباب اختلاف الفقماء. وقد أضحى جليًّا أن من أسباب 

يكون من  ؛وعليهاختلاف الفقماء في أحكام الفروع الفقمية، اختلافُمم في الأصول والقواعد، 
دُّ الخلاف في حكم المسألة الفقهية إلى الخلاف في القاعدة الأصولية أو الفقهية التخريج ر 
 ونحوهما.

أصولهم من  ،التي ليس فيما ن  عن الأئمة ،ندةاستنباط أحكام المسائل والفروع الجدالثاني: النوع 
وبالتالي يمكن بهذا النوع من التخرنج معرفةُ أحكام النوازل في   ؛لم التي بنوا عليما فروعا تشبمماوقواعد
فمنه ما نكون  على أقسام:-أي من الفروع-؛ نقول الإمام الإسنوي: "والذي ألكرهمصرعصر و كل 

ومنه ما نكون مخالفا لها، ومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية،  ،موافقا للقاعدة جواب أصحابنا فيه
 .1ملاحظا أنضا للقاعدة المذلبية والنظائر الفروعية" ،يه قاعدتنا الأصوليةفيه ما تقتض فألكر
 :2موضوع تخريج الفروع على الأصولثالثا: 
 موضوع تخرنج الفروع على الأصول نشمل أمورا خمسة لي:     
 ، وكذا القواعد والضوابط الفقمية.ن حيث بناء الفروع الفقمية عليمام ؛القاعدة الأصولية-1
من حيث استنباط الحكم الشرعي العملي منه، بواسطة القاعدة أو القواعد  ؛الدليل التفصيلي-0

 الأصولية.
 من حيث ابتناؤه على القاعدة الأصولية. ؛الفرع الفقمي-4
ُخَرثجُ -3

 من حيث ألليته وما نتعلق به من أحكام.  ؛الم
                                                           

 . 31التمميد: ص 1
، بحث: تخرنج الفروع 14-10، تخرنج الفروع على الأصول لشوشان: ص11-12انظر: التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 2

على الأصول وتطبيقاته على القضانا المعاصرة وفق اجتمادات المالكية في حواد  السير، الدكتورة ليلى حداد، محاضرات الملتقى 
-01ه/1344جمادى الأولى  1-1للمذلب المالكي، وزارة الشؤون الدننية والأوقاف، ولانة عين الدفلى، الجزائر،  الدولي الثامن

، تخرنج الفروع على الأصول في المذلب الظالري ابن حزم نمولجا، طالب حفيظة، 312 -311م: ص0210مارس  01
، تخرنج الفروع 101-101(م: ص0210-0211)(لـ/1344-1340الدكتور: نوسي الهواري، رسالة دكتوراه، ولران، )

على الأصول عند الإمام الغزالي من خلال كتبه الأصولية والفقمية، سلطان بن محمد بن فاضل القرني، الدكتور: سلطان بن حمود 
، تخرنج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد 21-21(لـ: ص1341-1341بن ثابت العمري، رسالة ماجستير، أم القرى )

، سلمان بن سليمان بن عبد الله الغفي ، الدكتور: عياض بن -جمعا ودراسة -إبراليم آل الشيخ من خلال فتاونه ورسائله  بن
 .31-31، تخرنج الفروع والأصول على الأصول: ص02(لـ: ص1342-1301نامي السلمي، رسالة ماجستير، الرناض، ) 
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 عملية الاستنباط.أي كيفية ترتيب مقدمات الحكم الشرعي في  ؛كيفية التخرنج-1
 :1استمداد تخريج الفروع على الأصول رابعا:
 :2نَستمد تخرنج الفروع على الأصول مادته من مصادر مختلفة أهمما     
 .3ولل  من نواحي ثلا  ؛تخرنج الفروع على الأصولسْتمد منه نَ أصول الفقه: ولو من ألم ما -1
الأساس في عملية التخرنج؛ إل لو مبنيٌّ أساسًا على  وكلاهما ؛والقاعدة الفقمية القاعدة الأصولية-أ

 بيان مآخذ العلماء وما يمكن أن يُخَرَّج عليما من الأحكام الفرعية.

 من حيث ألليته، وما نتعلق به من شروط وأحكام. ؛المخَرثج-ب

 من حيث صحة نسبته للإمام. ؛القول المخرَّج-ج

إلا أنه باستقراء الفروع الفقمية المتعددة، يمكن  ،التخرنجالفقه: فإنهّ وإن كان ثمرة من ثمرات -0
واستخراج القواعد والعلل التي بنوا عليما أحكاممم، كما أن بمعرفته  ،التوصل إلى معرفة مآخذ العلماء
مماّ ندعو إلى البحث عن أسباب الخلاف التي لي من المقاصد  ؛تعُلم مواضع الخلاف بين العلماء

 .4ع من التخرنجالنو الأساسية لهذا 

لأن معرفة دلالة الأدلة متوقفة  عليما وفممما مستند  إلى وجولما المتعددة؛  ؛اللغة العربية: ولل -4
في دلالات الألفاظ: من عام وخاص، ومطلق ومقيد،  لعلماءولهذا بحث علماء التخرنج في خلافات ا

                                                           
بحث: تخرنج الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضانا المعاصرة وفق ، 11-11انظر: التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 1

، تخرنج 13-14، تخرنج الفروع على الأصول لشوشان: ص312اجتمادات المالكية في حواد  السير، محاضرات الملتقى: ص
 .32-31، تخرنج الفروع والأصول على الأصول: ص101-101الفروع على الأصول في المذلب الظالري: ص

قلت أهمَّما؛ لأن لناك من نضيف إلى ما لكرت كالباحسين علم الخلاف وعلم المنطق وغيرهما، غير أني أرى أنها من المصادر  2
، تخرنج الفروع على 11الثانونة وليست أساسية فاقتصرت على الأساسي منما فقط، انظر: التخرنج عند الفقماء والًأصوليين: ص

الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضانا المعاصرة وفق اجتمادات المالكية في حواد   بحث: تخرنج، 14الأصول لشوشان: ص
 .311: ص السير، محاضرات الملتقى

: بحث: تخرنج الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضانا المعاصرة وفق اجتمادات المالكية في حواد  السير، محاضرات الملتقى 3
 .312ص

 .11والأصوليين: ص التخرنج عند الفقماء 4
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ننبني على الاختلاف فيما من ومجمل ومبين، وأمر ونهي، ومنطوق ومفموم وغيرلا، مع بيان ما 
 .1اختلاف في الأحكام المستنبطة والأحكام المخرَّجة على لل 

 فائدة تخريج الفروع على الأصول: خامسا:

 من ألمّ فوائد تخرنج الفروع على الأصول ما نلي: 

ولي  ؛2والتي نطُلق عليما الواقعات أو النوازل أو الحواد  ؛عرفة أحكام المسائل غير المنصوصةم-1
 .النوع من التخرنجأعظم فائدة مرجوّة من لذا 

ولل  أن تخرنج الفروع على  ؛3إخراج علم الأصول من جانبه النظري إلى المجال التطبيقي العملي-0
تحقق نوبذل   ؛5، وبه تتبيّن الثمرات المترتبة عليما4الأصول لو التطبيق العملي للقواعد الأصولية

 .6الربط بين الفقه وأصوله

 .7تنمية الملكة الفقمية وتدرنب المتعلم على الاستنباط والترجيح وتفرنع المسائل وبنائما على الأدلة-4

معرفة أسباب الخلاف بين المجتمدنن في كثير من المسائل الفقمية، وأن لذا الخلاف لم نكن -3
 .8اعتباطيا، وإنما لو مبنيٌّ على أسس علمية، ومنالج في الاستنباط مختلفة

 تخريج الفروع على الفروعالفرع الثاني: النوع الثاني للتخريج الفقهي: 

 : تعريف تخريج الفروع على الفروع:أولا

                                                           
 .11التخرنج عند الفقماء والأصوليين: صانظر: 1
: بحث: تخرنج الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضانا المعاصرة وفق اجتمادات المالكية في حواد  السير، محاضرات الملتقى 2
 .312ص

 .12المرجع السابق: ص 3
 .13تخرنج الفروع على الأصول لشوشان: ص 4
 .12: صعند الفقماء والأصوليينالتخرنج  5
 .420بحث: علم تخرنج الفروع على الأصول: ص  6
 .12المرجع السابق: ص 7
 .12المرجع نفسه: ص 8
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 تعدّدت تعرنفات العلماء لهذا الفن، ألكر منما:     

 .1: "استخراج حكم مسألة ليس فيما حكم منصوص من مسالة منصوصة"تعريف ابن فرحون

 .2الأحكام الشرعية العملية من ن  المجتمد""استنباط تعريف عثمان شوشان: 

بأنهما قصرا التخرنج على نصوص الأئمة فقط، والواقع أن أفعال الأئمة  ؛نعُترض على التعرنفين     
 وتقرنراتهم تعتبر أنضا من مصادر التخرنج.

فرعية العلم الذي نتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل التعريف يعقوب الباحسين: "
التي لم نرد عنمم فيما ن ، بإلحاقما بما نشبمما في الحكم عند اتفاقمما في علّة لل  الحكم عند 

لا من أفعاله أو تقرنراته، وبالطرق ذعمومات نصوصه أو مفاليمما، أو أخالمخرثج، أو بإدخالها في 
 .3المعتدث بها عندلم، وشروط لل  ودرجات لذه الأحكام"

ا التعرنف بأنهّ يخالف ما اشترطه ألل المنطق في التعرنفات، من حيث ضرورة واعترض على لذ    
 الايجاز والابتعاد عن التفصيلات وإدخال ما ليس ركنا في المعرف.

وقائع لا عن معرفة آراء م الشرعية للحكاالأأن البحث جار  عن معرفة بعليه كذل   نعترضو      
 .اقتضاء أو إيماء أو إشارة الإمام عليه قولدلّ كما أنَّ التعرنف أهمل ما   الأئمة.

 الأحكامَ المخرثج استنباط " :نقال لوأن  ولعل أنسب تعريف لتخريج الفروع على الفروع     
 وما يجري مجرالا، بطرق مخصوصة". مجتمدي المذلبمن نصوص  ،الشرعية العملية

 من أساسا مجرالا" أن التخرنج لنا نكون وما يجري مجتمدي المذلبوالمقصود ب:" نصوص      
نصوص إمام المذلب وما يجري مجرى تل  النصوص، مثل الذي شملته علّة قوله، أو دلّ عليه قوله 

ق بنصوص الإمام نصوص تلامذته نلُحاقتضاء أو إيماء أو إشارة، أو دلّت عليه أفعاله وتقرنراته. و 

                                                           
كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، ابن فرحون، دراسة وتحقيق: د. حمزة أبو فارس ود. عبد السلام الشرنف،   1

 .123م: ص1990، 1دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .11تخرنج الفروع على الأصول لشوشان: ص 2
 .112التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 3
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ما نتُوصّل به إلى معرفة أحكام الفروع من القواعد والأصول  ذا القيديخرجُ بهوأتباعه وما يجري مجرالا. و 
 مماّ ندخل ضمن "تخرنج الفروع على الأصول".

 ،مثلاوالمقصود ب:" طرق مخصوصة": أن التخرنج لنا نكون بطرنق من الطرق المعلومة كالقياس      

 والنقل والمفموم واللازم وغيرلا.

 : موضوع تخريج الفروع على الفروع:ثانيا

نبَحث في  لذا النوع من التخرنج يمكن القول بأن ،تخرنج الفروع على الفروعمن خلال تعرنف 
نصوص الأئمة المجتمدنن وأفعالهم وتقرنراتهم؛ لأجل معرفة أحكام المسائل الفقمية المستجدة، فتلحق 
في بها قياسا، أو إدخالا لها في عمومات نصوصمم أو مفاليمما أو ما شابه لل . كما نبحث 

ُخَرثج والشروط اللّازمة له، وصفات الأقوال المخرَّ 
 .1جة ودرجاتهاصفات الم

 : فائدة تخريج الفروع على الفروع:ثالثا

وبالتالي معرفة أحكام النوازل عبر الأزمنة والعصور؛  ؛2معرفة أحكام القضانا الفقمية غير المنصوصة-1
 ولي ألمُّ فائدة ترجى من لذا الفن. ؛عة حكما شرعيا منصوصا أو مستنبطاحيث إن لكل واق

 تنمية الملكة الفقمية لدى الفقيه والدربة على الاستنباط والتفرنع والتقعيد.-0

وبالتالي تتحقق الفائدة المرجوة منه؛ ولل  أن  ؛طبيقي العمليّ لعلم أصول الفقهبيان الجانب الت-4
استخدام عدة قواعد أصولية، كقاعدة "تخرنج الفروع على الأصول" لو عملية اجتمادنة قائمة على 

 القياس، والمنطوق والمفموم، والأخذ بالعموم والتخصي ، والتقييد والتأونل وغيرلا.

استمرارنة المذلب وبقاؤه؛ حيث أنَّ من ألمث الوسائل التي تضمن له البقاءَ والاستمرار، ما نقوم به -3
كام الوقائع عبر الأزمنة ةَ التوصُّل إلى أحأتباعه من التخرنج على أصول المذلب وفروعه؛ بُـغْيَ 

ولذا يجعله حاضرا في حياة المسلمين، وندفع الشبمة التي نَدَّعي أصحابها أن الفقه المذلبي  ؛والعصور
 حلول  جزئية لعصر معينَّ لا نفي بالعصر الحاضر فضلا عن المستقبل.

                                                           
 .111انظر: التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 1
 .111انظر: المرجع نفسه: ص 2
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 : استمداد تخريج الفروع على الفروعرابعا

 وما يجري مجراهنصُّ المجتهد /1

 في اللغة 1المقصود بنص المجتهد/ 1-1

نطُلق الن  على رفع وارتفاع الشيء ووصوله إلى منتماه، كما نطُلق على رفع الحدنث واسناده؛      
قال ابن فارس:" النون والصاد أصل صحيح ندلُّ على رفع وارتفاع وانتماء في الشيء، منه قولهم:" 

 .2إليه" الحدنث إلى فلان: رفعه ن َّ 

 في الاصطلاح: المقصود بنص المجتهد/1-2

 أما الن  في اصطلاح الأصوليين، فقد جرى الخلاف في بيان معناه بين الحنفية والجممور:     

سواء كان مسوقا للمعنّ  ؛لمراد بالظالر ما ظمر المراد منها 3ففي اصطلاح المتقدمين من الحنفية
المراد أم كان غير مسوق له، ورأوا أن الفرق بين الن  والظالر، لو زنادة في وضوح في الن  بمعنّ 

 .4من المتكلم، لا في الصيغة نفسما

وبناء على لل  عرفه البزدوي على أنه: "ما ازداد وضوحا على الظالر، بمعنّ من المتكلم لا في      
 .5نفس الصيغة"

وعرفّه السرخسي فقال: "أما الن  فما نزداد وضوحا بقرننة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ 
 .6ما نوجب لل  ظالرا، بدون تل  القرننة"

                                                           
 نصوص المجتمد وما يجري مجرالا. جنحتُ لبيان معنّ الن ؛ لأصِلَ إلى بيان حقيقته عندما نطُلقه الأصوليون على على 1
 .111: المعجم الوسيط: مادة "ن ": ص، وانظر1/411معجم مقانيس اللغة:  2
المقصود بالمتقدمين لنا فقماء الحنفية حتى نهانة القرن الخامس، كالدبوسي، والبزدوي والسرخسي، انظر: تفسير النصوص في  3

 .1/111م:1114ه/1314، 3مي، بيروت، طالفقه الإسلامي، محمد أدنب صالح، المكتب الإسلا
 .1/112انظر: المرجع نفسه:  4
 .1/31كشف الأسرار:   5
، 1أصول السرخسي، أبو بكر بن أحمد بن أبي سمل السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 6

 .1/113م: 1114ه/1313
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الن  على ما كان أعلى مرتبة في الوضوح من الظالر؛ فالن  ما  من الحنفية 1وأطلق المتأخرون
كما ورد في قوله تعالى:   2قُ الكلامِ من أجلهوْ كان سَ   المراد كالظالر وزاد على لل  بأنْ ظمر منه 

، فإنهّ ظالر في دلالته على حِلث البيع وحرمة الربا، ون ٌّ في التفرقة 3"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرثباَ"
 بينمما، لأن الن  سيق بقصد الردث على من زعم التسونة بينمما وقاس الربا على البيع.

 ، فأُطلق الن  على معان  متعددة منما:في اصطلاح الجمهوروأما 

أي يحتمل التأونل، ولذا إطلاق الشافعي؛ فقد سمَّى الظالر نصّا، ولو منطبق  ؛أنه بمعنّ الظالر -
 .4على اللغة

ولذا التعرنف لو الذي مال إليه  ؛5"ما لا نتطرق إليه احتمال أصلا، لا على قرب ولا على بعد" -
؛ ولذل  عرَّفه 6هُ وأشمرُ وعن الاشتباه بالظالر أبعدُ بأن لذا الإطلاق أوجَ  ؛علثلا لل الغزالي، م

 .7بقوله:" لو الذي لا يحتمل التأونل"

"ما لا نتطرق إليه احتمال مقبول نعضثده دليل، أما الاحتمال الذي لا نعضده دليل فلا يُخرج  -
 .8اللفظ عن كونه نصّا"

كما أطُلق الن  أنضا على صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف أو المتكلّم، ومن لذا   -
 .9القبيل: إطلاق الأصوليين للن  على صيغ الكتاب والسنة

                                                           
 .1/112بعد القرن الخامس، انظر: تفسير النصوص:  المقصود بالمتأخرنن لنا: فقماء الحنفية ما 1
 .112-1/111انظر: المرجع نفسه:  2
 .021سورة البقرة، الآنة  3
المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وبذنله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار  4

 .1/413ه: 1401، 0الذخائر، ط
 .1/411:المصدر نفسه 5
 .1/411: المصدر نفسه 6
 .1/413: المصدر نفسه 7
 .1/411: المصدر نفسه 8
 .111، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص111المعجم الوسيط، مادة "الن ": ص 9
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والذي نبدو من كلام الفقماء والأصوليين حينما نتكلمون عن نصوص الأئمة وما يجري مجرالا، أنهم 
يه" أو "والمسألة منصوصة" ما دلّ على كلام المجتمد صراحة، ولفظهُ نقصدون من تعبيرلم:" نَ َّ عل

 صرنح  ناطق بالحكم، ونقصدون من تعبيرلم: "معنّ الن " كقولهم: "والمسألة في معنّ الن " أنَّ 
المسألة دُلَّ عليما لكن بألفاظ غير صريحة؛ كأن نكون كلام المجتمد مقتضيا لشيء، أو مشيرا أو مومئا 

 .1إليه

تل  الصيغ "يمكن القول بأن المقصود بكون نصوص المذلب مصدرا للتخرنج: أنها  ؛وبناء عليه     
، التي صدرت عن المجتمد، إما بألفاظ صريحة أو ظالرة في المعنّ المراد، -من أقوال وروانات-الكلامية

 .2أو ما كان في معنالا، مما أُخِذ بدلالة الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة"

ولمزند بيان لمعنّ الن  وما يجري مجراه ألكر تقسيم جممور الأصوليين من المتكلمين للألفاظ من      
 حيث دلالتما على المعنّ:

 :3أقسام الدلالة اللفظية عند الجمهور/ 1-3

الألفاظ من حيث كيفية دلالتما على المعنّ إلى قسمين: -غير الحنفية–قسَّم جممور الأصوليين      
أحدهما دلالته عليه بمنطوقه، وثانيما دلالته عليه بمفمومه، والدلالة بمنطوق اللفظ لي الدلالة اللفظية 

 .4ونة أو التزاميةمعنالتي تؤخذ من عبارات المتكلم. أما الدلالة بمفموم اللفظ فمي دلالة 

 وفيما نلي تعرنف المنطوق وبيان أقسامه عند الجممور:     

 تعريف المنطوق:/ 1-3-1

 وعرفّه الآمدي بقوله:                                                   1عرفّه ابن الحاجب بقوله: "ما دل عليه اللّفظ في محلث النطق"     

                                                           
 .114-110، نظرنة التخرنج: ص 111انظر: التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 1
 .114نظرنة التخرنج: ص 2
ق لبيان أقسام الدلالة للفظية عند الجممور لمزند بيان معنّ الن  وما يجري مجراه؛ حيث تبينَّ مثلا: أنَّ ما يجري قمتُ بالتطر  3

 .المنطوق؛ ولو المنطوق غير الصرنحمجرى الن  نتناول القسم الثاني من أقسام 
 .110-111التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص  4
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مَُا أُف   فَلَا كدلالة قوله تعالى: "  2اللّفظ قطعا في محلث النطق" )المنطوق ما فُمم من دلالة على  3"تَـقُل لهَّ
 .4تحريم التأفيف للوالدنن(

 قسام المنطوق:أ/ 1-3-2

، وزاد العضد: "فيدلّ عليه بالمطابقة أو 5لو ما وُضع اللّفظ له"المنطوق الصريح: "القسم الأول: 
 .6بالتضمن"

، فإنّ لذا الن  دلّ بمنطوقه الصرنح على 7"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرثباَومثاله قول الله تعالى: "      
اللفظ بالوضع على جزء  نوجد  حلث البيع وحُرمة الربا، ولو المعنّ المطابق له. والمقصود بالتضمن دلالةُ 

معناهُ ضمن المجموع، كدلالة المائة على العشرة؛ حيث إن العشرة ما لي إلا جزء من المائة. ومثاله 
صابع الأنامل ، فالمراد من الأ8"الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ مثنَ  آلَانِهِم في  يَجْعَلُونَ أَصَابعَِمُمْ قوله تعالى: "

 .حيث إن الأنملة جزء  من الأصبع فيتضمّنما ؛وليس كلُّ الأصابع

بعد أن عرّف ابن الحاجب المنطوق الصرنح بقوله: "ما وُضِع  المنطوق غير الصريح: القسم الثاني:
 .10، قال: "وغير الصرنح بخلافه، ولو ما نَـلْزَم عنه"9اللفظ له"

 ؛1فيدلّ عليه بالالتزام" ؛ممَّا وُضع لهاللفظ له، بل نلزم وشرحَ العضدُ العبارة بقوله:" ولو ما لم نوضع  
 .2ولو ما نتناوله قولهم: "ما يجري مجرى الن " ؛1بالالتزام"

                                                                                                                                                                                     
شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي لابن الحاجب، عضد الملة والدنن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دار الكتب العلمية،  1

 .014م: ص0222ه/1301، 1بيروت، ط
، 0الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، علق عليه: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2

 .4/11ه: 1320
 .04سورة الإسراء، الآنة  3
 .4/11: شرح العضد 4
 .0/121مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد:  5
 .0/120: المصدر نفسه 6
 .021سورة البقرة، الآنة  7
 .11سورة البقرة، الآنة  8
 .0/121مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد:  9

 . 0/121: المصدر نفسه 10
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لما وُضع له لل  لو دلالة اللفظ على المعنّ اللازم  ؛ن التعرنف أن المنطوق غير الصرنحونتّضح م     
ما واحدا إلا أن كان اللفظ الدّال عليم  فالمعنّ في غير الصرنح لازم للمعنّ في الصرنح، وإنْ  ؛اللفظ

فدلالته على المدلول التزاما، وحينئذ نكون  ؛دلالته على المدلول مطابقة أو تضمنا، أما في غير الصرنح
فإنه مذكور في الكلام، ومثال  ؛أو التضمني المعنّ غيَر مذكور في الكلام على خلاف المعنّ المطابقي

فالن ُّ دلَّ بمنطوقه الصرنح على  ؛3"رزِْقُـمُنَّ وكَِسْوَتُـمُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لل : قوله تعالى: "
أن نفقة المرضعة على الأب، ودلَّ بمنطوقه غير الصرنح على أن النسب نكون للأب لا للأم، وعلى 
ين، أن نفقة الولد على الأب دون الأم. فلفظ اللّام في قوله تعالى:" له" لم نوضع لإفادة لذنن الحكم

 .  4ولكن كل منمما لازم للحكم المنصوص عليه في الآنة

 : دلالة اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة. 5دلالة المنطوق غير الصرنح ثلاثة أنواعوإن  ؛لذا     

إمَّا أن نكون مقصودا للمتكلم من  ؛أن المدلول عليه بالالتزام ،وكان طرنق الحصر في لذه الأنواع
 اللفظ بالذات، وإما ألا نكون مقصودا.

 فإن كان مقصودا للمتكلم: فذل  بحكم الاستقراء قسمان:-

 أن نَـتَوقّف عن لل  المدلول صدقُ الكلام، أو صحته عقلا أو شرعا. أحدهما:

 ألا نَـتَوقّف عليه لل . والثاني:

فدلالة اللفظ عليه تسمى "دلالة  ؛و صحته عقلا أو شرعاصدق الكلام أفإن توقف على المدلول 
نتَوقف عليه صدق  أي أنّ اللفظ نقتضي لل  المدلول، وليس بن   صرنح فيه، وإن لم ؛اقتضاء"

 فدلالة اللفظ عليه تسمى" دلالة إيماء" ونسميما البعض "دلالة تنبيه". ؛الكلام أو صحته

                                                                                                                                                                                     
 .0/120: مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد 1
 .114التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 2
 .044سورة البقرة، الآنة  3
 .111-1/113انظر: تفسير النصوص:  4
نلاحظ أن الالتزام عند ابن الحاجب ومن تابعه، معتبر من المنطوق، بينما أدرجه بعض العلماء في المفموم، انظر: المرجع  5

 .114، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص1/111نفسه:
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 1صودا للمتكلم، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة إشارةوإن لم نكن المدلول عليه بالالتزام مق-

 ي بيان لذه الأنواع من الدلالات:وفيما نل

 / أنواع الدلالات:1-3-3

نتوقف عليه صدق  ،"ولي دلالة اللفظ على لازم مقصود  للمتكلم دلالة الاقتضاء:: 1-3-3-1
إما  ؛مضمرا اوعرفما الآمدي بقوله: "لي ما كان المدلول فيم .2الكلام أو صحته الشرعية أو القولية"

 .3لضرورة صدقِ المتكلم، وإمّا لصحة وقوع الملفوظ به"

مَنْ لمَْ نُـبـَيثتِ الصثيَامَ قَـبْلَ قوله عليه الصلاة والسلام: " :ومثال ما نتَوقف عليه صدق الكلام     
فيكون  ؛فلا بدَّ لصدق الكلام من تقدنر   ؛مع تحقُّقه ممتنع   ،لصومرفع ا فإنَّ  ؛4" الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ 

 .5المراد نفي الصحة أو الكمال

 ؛، فلو لم نقدر "ألل القرنة"1"الْقَرْنةََ  وَاسْأَلِ " قوله تعالى: :عليه الصحة العقلية ومثالُ ما تتوقف     
 :توقف عليه الصحة الشرعيةتومثال ما  عقلا. 2لم نصح الكلام عقلا؛ لأن سؤال القرنة لا نصح

 فإنه ندلّ على تحصيل الطمارة بطرنق الالتزام؛ إلْ لا تصح صلاة  دون طمارة. ؛الأمر بالصلاة

                                                           
النصوص: ، تفسير 4/13، الإحكام للآمدي: 013-014انظر تفصيل لل  في: مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص  1
1/111-111. 
 .1/111تفسير النصوص:  2
 .4/13الإحكام للآمدي:  3
سنن أبي داود،  أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصيام بلفظ: "مَنْ لمَْ يُجْمِعِ الصثيَامَ قَـبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ": 4

، 0/401ن عبد الحميد، المكتبة العصرنة، صيدا، بيروت، د.ط، د.ت: أبو داود سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محيي الدن
تحقيق: بشار عواد سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي،  ، والترمذي في باب مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لمَْ نَـعْزمِْ مِنَ اللَّيْلِ:0313رقم: 

والنسائي في كتاب الصيام، باب لكِْر اخْتِلَافِ  ،242، رقم: 0/122: 1111معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، د.ط، 
د النَّاقِلِيَن لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي لَلَِ : السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تحقيق: حسن عب

للنسائي، النسائي،  ، السنن الصغرى0110، رقم: 4/122م: 0221ه/1301، 1المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .0441، رقم: 3/111م: 1111ه/1321، 0تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

 .4/13الإحكام للآمدي:  5
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ولي دلالة اللفظ على لازم مقصود  للمتكلم، لا نتَوقف  دلالة الإيماء أو التنبيه:/ 1-3-3-2
قترانه به غير لَوْ لم نكن للتعليل لكان ا بالحكم هناعليه صدقُ الكلام ولا صحّته عقلا أو شرعا، واقتر 

 .3وإن لم نصرح به ،فيُفمم منه التعليل وندلّ عليه ؛مقبول  ولا مستساغ

 فاَقْطَعُوا أنَْدِنَـمُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مثنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزنِز  حَكِيم   وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ مثالها: قوله تعالى: "
 لحكم وجوب القطع.                                                                       فالأمر بقطع نَدِ السّارق والسّارقة في الآنة نومئ إلى أنّ السرقة علّة   ؛4"

لا نَـتَوقف عليه و  ،5ولي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم دلالة الإشارة:/ 1-3-3-3
مع قوله تعالى: 6" وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَمْراًولا صحّته. مثالها: قوله تعالى: "صدق الكلام 

عُلِم منمما أن أقلّ مدّة الحمل ستةُ أشمر، ولا شّ  أن لذا غير مقصود في  ؛7"عَامَيْنِ  في  وَفِصَالهُُ "
التّعب في الحمل والفصل، وفي الثانية اسيه من قَ الآنتين، بل المقصود في الأولى بيان حقث الوالدة وما ت ـُ

 ؛ أي: أقل مدة الحمل ستة أشمر.8بيانُ أكثر مدة الفصال، ولكن لزم منه لل 

فإنّ ما ورد عن الأئمة، مماّ ندخل في لذه الأقسام والأنواع من الدلالة، نعُدُّ من  ؛وعلى لذا     
 .9إليممآرائمم المنصوصة أو الجارنة مجرالا، والتي صُحثحت نسبتما 

إنَّ من نصوص الإمام أحيانا ما نكون ثابتا بالقياس، فمل يمكن اتخاله مصدرا  أقيسة المجتهد:-2
 للتخرنج ونتَمُّ لذا التخرنج عن طرنق القياس، فيكون حينئذ: قياسا على قياس"؟

                                                                                                                                                                                     
 .10سورة نوسف، الآنة  1
 .4/13، الإحكام للآمدي: 013مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 2
، تفسير النصوص: 111، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص411، 014انظر: مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 3
1/121. 
 .41سورة المائدة، الآنة  4
، تفسير النصوص: 111، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص014انظر: مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 5
1/121. 
                                                                                                                                                                   11سورة الأحقاف، الآنة  6

 .13سورة لقمان، الآنة  7
 . 013مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 8
 .111نظر: التخرنج عند الفقماء والأصوليين: صا 9
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لقد بحث الأصوليون لذه المسألة عند كلاممم على شروط الأصل في باب القياس؛ جوابا عن      
سؤال مفاده: لل نُشْترط في الأصل المقيس عليه ألا نكون فرعا لأصل  آخر؟ أو بعبارة أخرى: لل 

 يجوز قياس فرع على فرع آخر قد قيس على أصل؟ 

 لهذه المسألة صورتان:  تحرير محل النزاع:

القياس على أصل ثبت بالقياس مع عدم اختلاف العلّة. مثاله: قياس الذُّرةَ على  ة الأولى:الصور 
إن العلّة التي ثَـبَت الحكم لأجلما في الأرز لي  فيقال: ؛على البُـرث في تحريم ربى الفضل الأرز المقيس

 .                 1الطُّعم، ولي موجودة في الذّرة كذل ، فتلُحق إلا الذّرة بالأرز والأرز بالبُـرث 

قياس الوضوء  :مثاله القياس على أصل  ثبت بالقياس مع اختلاف العلّة في الأصلين.الصورة الثانية: 
 .2لأنه عبادة مثلما ؛لأنه طمارة مثله، وقياس التيمم على الصلاة ؛على التيمم في وجوب النية

ل:" أما ما ثبت بالقياس حيث قا ؛الشيرازي على أنهّ لا خلاف في الصورة الأولى وقد ن َّ        
 .3فلا خلاف أنه يجوز أن نُستنبط منه المعنّ الذي ثبت به، ونقاس عليه غيره" على غيره

وناقش الزركشي نقْل الاتفّاق بقوله: "ردّه تعليلُمم بأنهّ عند اتّحاد العّلة تطونل  بلا فائدة"     
 ، ثم4

ولو ما رجحه الزركشي بقوله:  ؛5لعلّة التطونل بلا فائدة ؛غزالي صرحّ في لذه الصورة بالمنعلكر أن ال
 .6"ولذا لو المتجه"

والظالر جرنان الخلاف في لذه الصورة، لكن نبدو أن الأصوليين متفقون على ثبوت الحكم في      
القياس الأوّل أم بالقياس الثاني؟ فمنمم من الفرع الثاني، في لذه الصورة، لكنمم مختلفون ألو ثابت ب

جعله بالقياس الثاني، ومنمم من جعله بالقياس الأول؛ لأن جعله بالقياس الثاني تطونل من غير 
 فائدة.

                                                           
 .4/013انظر: شرح مختصر الروضة:  1
 .4/013: انظر: المصدر نفسه 2
 .123انظر: اللمع: ص 3
 .1/11البحر المحيط:  4
 .0/401، وانظر: المستصفى: 1/11: انظر: المصدر نفسه 5
 .1/11المصدر السابق:  6
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فإن الخلاف جار  في لذه الصورة من جمة نسبته لأيث القياسين؛ الأول أم الثاني، لا من  ؛وعليه     
 لثاني.جمة إثبات الحكم في الفرع ا

 فمي محلّ خلاف بين الأصوليين، وقد اختلفوا فيما على قولين في الأشمر: أمَّا الصورة الثانية

وبعض الشافعية وبه قال أحمد في روانة عنه، بشرط أن نثَبت  1وبه قال المالكيةالقول الأول: الجواز: 
من  3أبو عبد الله البصري ، وبهذا قال2مقطوع به من كتاب أو سنّة أو إجماع الحكم في الأصل بدليل  

 .5، لكنه رجع عنه في اللمع4الحنفية ولو اختيار أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة

: وبه قال أكثر الشافعية كالغزالي، وظالر كلام الإمام أحمد في روانة ثانية القول الثاني: عدم الجواز
 .6لكية ونُسب إلى الجممورعنه، والكمال بن الهمام من الحنفية، واختاره بن الحاجب من الما

 فعل المجتهد:-3

فعله لذا مذلبا له ونصحُّ أن  إلا قام المجتمد بفعل ولم نفُتي بجوازه ولا إيجابه نصًّا ولا ظالرا، فمل نعُدُّ 
 نكون مصدرا يُخرَّج عليه؟

 للعلماء في أخذ مذلب المجتمد من فعله رأنان:     

المجتمد نعُدّ مذلبا وتصحّ نسبته إليه، ولو أحد الوجمين للب أصحابه إلى أنّ فعل الرأي الأول: 
حيث نقول: "وكلُّ ما نقل عن أبي عبد الله أنهّ فعله في نفسه  ؛عند الحنابلة واختيار ابن حامد منمم

                                                           
ا اتفق عليه مال  وأصحابه، ولم يختلفوا فيه، على ما نوجد في كتبمم من قياس المسائل فقد لكر ابن رشد:" أن لذا المعنّ مم 1

بعضما على بعض، ولو صحيح في المعنّ وإن خالف فيه مخالفون"، المقدمات المممدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
وليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق: د.محمد الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأممات مسائلما المشكلات، أبو ال

 .41-1/41م: 1111ه/1321، 1حُجي، دار المغرب الإسلامي، ط
 .411المسودة: ص 2
التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراليم بن علي بن نوسف الشيرازي، شرح وتحقيق: د. محمد حسن ليتو، دار الفكر،  3

 .312م: ص1112، 1دمشق، ط
 .311ص :المصدر نفسه 4
 .123انظر: اللمع: ص 5
، تيسير التحرنر شرح مختصر التحرنر، محمد أمين المعروف بأمير 0/401، المستصفى: 4/034انظر: الإحكام للآمدي:  6

 .101، نظرنة التخرنج في الفقه الإسلامي: ص 4/011م: 1114ه/1324بالشاه، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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فيمن غلب  ، ومالَ إليه ابن تيمية2، وكل لل  ننُسب إليه بمثابة جوابه وفتواه"1وارتضاه لتأدنة عنانته
؛ قال صاحب تحرنر المقال: 3زلدا وورعا-رحمه الله-عليه التّقوى والورع وكانت حاله كالإمام أحمد

. ولذا القول نقله ابن تيمية 4"ونَـقْلُ أصحاب أحمد أفعاله ندلّ على أنهم نذلبون إلى لذا القول"
لنبّي صلى الله عليه وسلم، وأنّ أن المفتي قائم  في الأمّة مقام ا الشاطبي. وقد قرّر 5وجما للشافعية

 .6الفتوى كما تحصل بالقول، تحصل أنضا بالفعل والإقرار

لا نعُدّ مذلبا له ولا تصحّ نسبته إليه. ولذا القول  للب أصحابه إلى أنّ فعل المجتمدالرأي الثاني: 
الوجمين عند ، ولو أنضا أحد 7كما حكى لل  ابن حامد وغيرهُ  ؛لو أحد الوجمين عند الحنابلة

 .8الشافعية

رجّح خليل القول بأن فعل المجتمد مذلب له؛ حيث ردّ اعتراض ابن بشير على اللخمي رأي خليل: 
مدافعا على أن  بالعقد مسألة: حكم الشروط المقترنةفي نقله رأي سحنون، المبنّي على فعله في 

 فعل المجتمد مذلب له.

وَإِلَا شَرَطَ مَا نُـنَاقِضُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مِثْلَ: أَنْ باختصار فيما نلي: قال ابن الحاجب: " وتقرير المسألة
مَا فَكَالصَّدَاقِ الْفَاسِدِ، ومَا لَا نُـنَاقِضُهُ نُـلْغَى، مِثْلَ:  فإَِنْ كَانَ لَهاَ فِيهِ غَرَض   لا نَـقْسِمَ لَهاَ، أَوْ نُـؤْثرَِ عَلَيـْ

مَا، ولا نَـتَسَرَّى، أَوْ لا يُخْرجُِمَا مِنْ بَـلَد  أَوْ بَـيْت  فَمَكْرُوهُ  أَنْ لا نَـتـَزَوَّجَ   .1...( عَلَيـْ

                                                           
ل صوابه: عبادته"، تحرنر المقال فيما تصح نسبته للمجتمد من الأقوال، د. عياض بن نامي قال صاحب تحرنر المقال: "ولع 1

 .42: ص-لم نتم لكر المطبعة-ه1311، 1السلمي، ط
تهذنب الأجوبة، أبو عبد الله الحسن بن حامد، حققه وعلق عليه: السيد صبحي السامورائي، عالم الكتب، مكتبة النمضة  2

 .31العربية: ص
مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه، مطبعة مكتبة المعارف،  انظر: 3

 .11/110المغرب: 
 .41-42، وأورد جملة من النقول ندلل بها على ما للب إليه، انظر المرجع نفسه: ص42تحرنر المقال: ص  4
 .11/114انظر: مجموع الفتاوى:  5
انظر: الموافقات في أصول الشرنعة، أبو إسحاق الشاطبي إبراليم بن موسى، شرحه وخرجّ أحادنثه عبد الله دراز، وزارة الشؤون  6

 .121-3/121الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودنة: 
 .11/110، مجموع الفتاوى: 31انظر: تهذنب الأجوبة: ص 7
 .11/114فتاوى: انظر: مجموع ال 8
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 :2أن الشروط في النكاح على ثلاثة أقساملكر خليل ولو نشرح قول المصنف 

 قبل البناء ونثَبت بعده على المشمور.  العقد حينئذ يُفسخ ف ؛العقد ما ننُاقضالقسم الأول: 

يُحكم به ترُك ف ؛ نذُكر ولا نوقِع في العقد خللاوإن لم نقتضيه ض العقد بلما لا ننَقالقسم الثاني: 
 .أو لكُر

نتزوج  لانافيه، وللمرأة فيه غرض كشرط أفلا نقتضيه ولا ن ؛ما لا تعلق له بالقعد القسم الثالث:
ثلاثة أقسام: جائز ومكروه ومختلف لى إروه مُلغى، وقسّمه اللخمي وغيره فذكر المصنف أنهّ مك ؛عليما
 فيه:

 . نفقة ولا كسوة، وكل لل  جائزأن تشترط ألا نضر بها في نفسما ولا مالها ولا فيالأول: 

أن نَشترط إسقاطَ ما له أن نفعله دون أن نعلّقه بشيء ... فمذا مكروه لما فيه من التحجير، الثاني: 
 فإن نزل فالنكاح جائز.

قاط ما له أن نفعله بعتق أو تملي  أو طلاق، فاختلُف في لل ؛ قال مال  أن نَشترط إسالثالث: 
 .ه جائز النكاح ولزم الشرطرأنتُ في" الموازنة"، لا يحل الشرط ابتداءً فإن وقع الدخول 

اللخمي: وأجاز لل  سحنون ابتداءً، وزوَّج غلامه أمته، على أنه إن قال خليل عقب لل : "ثمَّ      
رُ امرأته بيدلا، وأنكر ابن بشير على اللخمي وجود لذا النقل، وقال: فِعْلُ سحنون لا سرق زنتونة فأمْ 
لذا للضّرورة، وأنضا فإنّ فِعْلَ أحد  لا ندلّ على  لأنه قد نستخفُّ مثل ؛لبه الجوازندل على أن مذ

مذالب ؛ لأنّ العلماء لم تزل تستدل على وفيه نظرأن مذلبه الجواز، إلا من وجبت له العصمة، 
العلماء بأفعالهم ... وقوله: إنّ فِعْل أحد  لا ندل على الجواز، إن أراد أنه لا نكون حجّة فصحيح، 

 .3وإن أراد أنه لا ندلّ على أن مذلبه الجواز فممنوع لما لكرنا"

                                                                                                                                                                                     
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، دار ابن حزم،  1

 .421-4/422م: 0210ه/1344، 1بيروت، ط
 وما بعدلا 4/421انظر: المصدر نفسه:  2
 .420-4/422المصدر نفسه:   3
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نرجّح القول بأن فعل المجتمد مذلب  له، وقد انتصر له، وإن لم نقُدّم دليلا  ومن ثم فإن خليلا     
لى لل  غير ما رآه من استدلال العلماء على مذالب غيرلم من العلماء بأفعالهم. وقوله نولِم أن ع

 .1المسألة متفق عليما أو أن الخلاف فيما ضعيف، ولو خلاف الحقيقة لما تقرر سابقا

 سكوت المجتهد )تقريرات المجتهد(:-4

عليه، فملْ نُـعَدُّ الإمام ولم نُـنْكِر  تَ كَ سَ درت فتوى من غيره، فإلا وقع بحضرة المجتمد فعل  أو صَ      
سكوته لذا وعدم إنكاره دليلا على أنهّ نرى جواز لذا الفعل، وصحّةَ تل  الفتوى عنده أمْ لا؟ 

 وبعبارة أخرى لل تعتبر تقرنرات المجتمد مذلبا له أم لا؟ 

 اختَلف ألل العلم في لذه المسألة على قولين:     

ولذا ما للب إليه الشاطبي عندما قرَّرَ أن الفتوى  ؛سكت عنه المجتمد نعدُّ مذلبا له ما القول الأول:
من المفتي تحصل من جمة القول والفعل والإقرار كما تقرر في الفرع السابق؛ لأنّ الإقرار عنده راجع 

الأفعال   إلى الفعل، معلثلا لل  بقوله: "الكفُّ فعل، وكفُّ المفتي عن الإنكار إلا رأى فعلا من
. ولو ما رجَّحه ابن حامد من الحنابلة، ولكن في صورة لي أخ ُّ من صورتنا؛ 2كتصريحه بجوازه"

 .3ولي ما إلا كان سكوت المجتمد عند المعارضة والمباحثة

سكوتُ المجتمد وعدم انكاره لا نعدُّ مذلبا له. ولو ما للب إليه أكثر الحنابلة كما  القول الثاني:
 5، ولو مقتضى مذلب الشافعي لقوله كما اشتُمِر عنه: "لا ننسب للسَّاكت قول"4نقله ابن حامد

 .6ولإنكاره الإجماع السكوتيَّ لأنّ مستندَه حملُ السكوت على الوفاق

 
                                                           

 ي ابن بشير الذي لكره خليل نفسه.انظر: الرأي الثاني بالإضافة إلى رأ 1
 .3/114الموافقات:  2
 .121، تحرنر المقال: ص11انظر: تهذنب الأجوبة: ص 3
 .11تهذنب الأجوبة: ص 4
، 130م: 1112ه/1311، 1الأشباه والنظائر، تاج الدنن بن عبد الولاب بن تقي الدنن السبكي، دار الكتب العلمية، ط 5

 .112التبصرة للشيرازي: ص 
 .1/111المستصفى:  6
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 ه: بعض أحكام المخرِّج وقولِ ثالثالمبحث ال
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 خليل الاجتهاديةالمطلب الأول: مرتبة المخرج في طبقات الفقهاء ومنزلة 

 المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج وحكم الإفتاء به
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 الفقهاء ومنزلة خليل الاجتهاديةالمطلب الأول: مرتبة المخرج في طبقات 

 الفرع الأول: مرتبة المخرِّج في طبقات الفقهاء:

من حيث عددُ طبقات الفقماء  ؛والمجتمدننتنوعَّت منالج العلماء في بيان أقسام الفقماء      
ومن ثَمَّ معرفةُ  ؛لأشمر ما وقفت عليه من تقسيمات وبيانُ موقع كل طبقة ، وفيما نلي بيان   ،وترتيبُمم

 مرتبة المخرثج في كل تقسيم: 

 تقسيم وترتيب ابن الصلاح:-1

المستفتي" ثُمَّ تابعه على من أشمر التقسيمات ما لكره ابن الصلاح في كتابه: "أدب المفتي و      
ابن الصلاح وقد جعل  .البعض خالفه في لل  مخالفة نسيرة، مع أنّ 1منمجه وتقسيماته كثيرون

ل المفتي غير المستقل أربع المفتين قسمين رئيسيين هما: المفتي المستقل والمفتي غير المستقل، وجع
 وبذل  تكون طبقاته خمسا نذكرلا على النحو التالي:  ؛درجات

الذي نستقل بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذلب  ؛المفتي المستقل الطبقة الأولى:
 . ولؤلاء لهم أصولهم وقواعدلم قد نوافقون فيما غيرلم وقد يخالفونهم.2أحد

، و"المجتمد في 4و "المجتمد المستقل" 3لق"ونطلق على أصحاب لذه الطبقة: "المجتمد المط     
 .3، و"المفتي المستقل"2و "المفتي المطلق" 1و"المجتمد في دنن الله" 5الشرع"

                                                           
انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان الحراني، خرج أحادنثه وعلق عليه: محمد ناصر الدنن الألباني، منشورات  1

، شرح 113-3/110، إعلام الموقعين: 131-131، المسودة: 03-11ه: ص1412، 1المكتب الإسلامي، دمشق، ط
 .321-3/312الكوكب المنير: 

أدب المفتي والمستفتي، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشمرزوري، تحقيق الدكتور موفق بن عبد نظر: ا 2
 .3/110، إعلام الموقعين: 131، المسودة: ص12م: ص1111ه/1322، 1الله بن عبد القادر، عالم الكتب، ط

، وانظر: نشر البنود على مراقي 1/021، البحر المحيط: 131دة: ، المسو 11، صفة الفتوى: ص12أدب المفتي والمستفتي: ص 3
السعود، عبد الله بن إبراليم العلوي الشنقيطي، اللجنة المشتركة لنشر الترا  الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة 

 .411-411، د.ط د.ت: ص، أصول الفقه، محمد أبو زلرة، دار الفكر العربي0/401الإمارات المتحدة، د.ط، د.ت: 
 .11أدب المفتي والمستفتي: ص 4
 .411انظر: أصول الفقه لأبي زلرة: ص 5
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ولكنّه ننتسب إلى أحد الأئمة  ،من بلغ درجة الاجتماد المطلق في الكتاب والسنةالطبقة الثانية: 
 .4الفته في بعض الفروع الفقميةالمجتمدنن، ملتزما بأصول إمامه في الاستنباط، مع إمكان مخ

. ويَخْتلف أصحاب 6و "المفتي المنتسب" 5ونطُلق على أصحاب لذه الطبقة "المجتمد المنتسب"     
لذه الطبقة عن سابقيمم أنهم ملتزمون في الجملة بأصول أئمتمم وإن خالفولم أحيانا في الأدلة 

 بأصولهم واجتماداتهم.والفروع، بينما أصحاب الطبقة الأولى فَـمُمْ مستقلون 

ويمثثلما من كان مجتمدا في مذلب إمامه مقيَّدا به، نقرّر ما نذلب إليه بالدليل، لكنّه الطبقة الثالثة: 
 .7لا نتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده

ونتفق أصحاب لذه الطبقة مع سابقيمم في الطبقة الثانية، في التزاممم بأصول أئمتمم حين      
عملية الاستنباط، ولكنمم يختلفون عنمم في كون أولئ  يجتمدون فيما اجتمد فيه أئمتمم، وقد 

ردِ فيه عن إلا فيما لم نَ -لثةأصحاب الطبقة الثا-يجتمدون لم يخالفونهم في الحكم والدليل، في حين لا
 .8أئمتمم بشأنه حكم ، أمّا ما ورد فيه عن أئمتمم حكم فلا نسعمم إلا تقليدلم فيه

ونفُمم من كلام ابن الصلاح أن لذه الطبقة لي طبقة ألل التخرنج؛ حيث لكر صفات المفتي      
صيرا بمسال  فيما فقال: "أن نكون عالما بالفقه، خبيرا بأصول الفقه، عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا، ب

الأقيسة والمعاني، تامَّ الارتياض في التخرنج والاستنباط، قيثما بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذلب 

                                                                                                                                                                                     
الرد على من أخلد إلى الأرض وجمل أن الاجتماد في كل عصر فرض، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مؤسسة شباب  1

 .14م: ص 1111ه/1321الجامعة، الإسكندرنة، مصر، 
 .131، المسودة: ص11أدب المفتي والمستفتي: ص 2
 .11انظر: أدب المفتي والمستفتي: ص 3
، شرح الكوكب المنير: 3/114، إعلام الموقعين: 132، المسودة: 12، صفة الفتوى: ص11: صالمصدر نفسهانظر:  4
 .414، أصول الفقه لأبي زلرة: ص0/400، نشر البنود: 3/311
 .14إلى الأرض: صانظر: الرد على من أخلد  5
 .132، المسودة: ص11انظر: أدب المفتي والمستفتي: ص 6
 .3/114، إعلام الموقعين: 132، المسودة: ص11، صفة الفتوى: ص 13انظر: أدب المفتي: ص 7
، شرح الكوكب المنير: 1/021، البحر المحيط: 132، المسودة: ص11، صفة الفتوى: ص13انظر: أدب المفتي والمستفتي: ص 8
 .411، أصول الفقه لأبي زلرة: ص0/400، نشر البنود: 3/111
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ولا نَـعْرَى عن شوب  من التقليد له، ، ثم تابع ابن الصلاح قوله :"1إمامه بأصول مذلبه وقواعده"
يُخلّ بعلم الحدنث أو بعلم اللغة العربية  لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل، مثل: أن

. وصاحب 2... ونتّخذُ نصوصَ إمامه نصوصا نستنبط منما نحو ما نفعله المستقل بنصوص الشارع"
. كما اشتمر اطلاقُمم على أصحاب لذه 4و"مجتمد التخرنج" 3لذه الطبقة نُسمَّى "مجتمد المذلب"
 .  5المرتبة "أصحاب الوجوه والطرق"

أي أن نكون بطبعه شدند الفمم لمقاصد -ل لذه الطبقة من كان "فقيه النفسيمثّ  رابعة:الطبقة ال
وأن نكون حافظا لمذلب إمامه، قائما -بأن نكون له استعداد فطري نؤلله للاجتماد، 6الكلام

قولا لإمام المذلب على قول آخر، أو نرجثح بين  7بتقرنره، وبنُصرته، نصوثر ويحرثر ويممثد ونقرثر ونرجثح"
الأقوال والروانات والتخريجات المختلفة في المذلب، وكلُّ لل  وفق أصول إمامه، كما أنه لا نستنبط 

 .8التي لم نرَدِ عن إمامه بشأنها حكم

كونهم لم نبلغوا في إمَّا ل ؛بلغه سابقولم في الطبقة الثالثة لم نبلغوا ما إن أصحاب الطبقة الرابعة     
إمّا لكونهم لم نرتضوا في التخرنج والاستنباط كارتياضمم، وإمَّا لكونهم غيَر و حفظ مذلبمم مبلغمم، 

 .9متبحثرنن في أصول الفقه ونحوه

 .2و"مجتمد الفتيا" 1ونطُلق على أصحاب لذه الطبقة لقب "مجتمد الترجيح"     
                                                           

 .11-13أدب المفتي والمستفتي: ص 1
 .11: صالمصدر نفسه 2
حلى على متن جمع الجوامع لتاج الدنن السبكي، دار الفكر،  3

ُ
حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدنن بن أحمد الم

 .0/411م: 1110ه/1320
 .111ى من أخلد إلى الأرض: صانظر: الرد عل 4
، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدنن أبو نصر 312، شرح الكوكب المنير: ص3/113انظر: إعلام الموقعين:  5

عبد الولاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، 
 .3/120م: 1111ه/1311، 1ط
انظر: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، إبراليم اللقاني، تحقيق: الدكتور عبد الله الهلالي، وزارة الأوقاف والشؤون  6

 .114م: ص0220ه/1304الإسلامية، المملكة المغربية، 
 .00، صفة الفتوى: ص11أدب المفتي: ص 7
 .131، المسودة: ص00، والثاني: ص122-11ص انظر: المصدران نفسمما: الأول: 8
 .00، صفة الفتوى: ص11أدب المفتي والمستفتي: ص 9
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نن نقومون بحفظ المذلب ونقْله وفممه في واضحات أصحاب لذه الطبقة لم الذالطبقة الخامسة: 
م لا نستطيعون  المسائل ومشكلاتها، ولكن لدنمم ضعف  في تقرنر أدلَّته وتحرنر أقيسته، كما أنهَّ

 .3الترجيح بين الأقوال والروانات والأوجه والطرق الواردة فيه

 .4ونطُلق على أصحاب لذه الطبقة "المقلدون"     

اب لذه الطبقة مع أصحابهم في الطبقة الرابعة، في التزام الفروع الواردة في المذلب ونتَّفق أصح     
لا غير، ولكن يختلفون معمم في كون أصحاب الطبقة الرابعة نتولون الترجيح داخل المذلب، أما 

 لؤلاء فلا يملكون إلا الاكتفاء بحفظ الفروع وفممما ونقلما فحسب.

 تقسيم وترتيب ابن حمدان:-2

ومن بين التقسيمات: تقسيم ابن حمدان في كتابه: "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"، والملاحظ      
أنَّه تأثر بابن الصلاح في تقسيمه، وعدَّ المخرثج في الطبقة الثالثة ونقلَ الكثير من عباراته، واعتمد 

 جتماد وهما:، وأضاف عليه قسمين آخرنن مبناهما القولُ بتجزؤ الا5ترتيبه للمجتمدنن

قال:" فمن عرف القياس وشروطه، فله أن نفتي في مسائل منه قياسيَّة، المجتهد في نوع من العلم: 
 .6لا تتعلق بالحدنث، ومن عرف الفرائض فله ان نفتي فيما، وإن جمل أحادنث النكاح وغيره"

ظمر جوازه، ويحتمل قال:" وليس له الفتوى في غيرلا، وأما فيما فالأالمجتهد في مسائل أو مسألة: 
 .7المنع؛ لأنه مظنَّة القصور والتقصير"

 
                                                                                                                                                                                     

 .412أصول الفقه لأبي زلرة: ص 1
 .0/404نشر البنود:  2
، شرح الكوكب 3/111، إعلام الموقعين: 131، المسودة: ص 04، صفة الفتوى: ص11انظر: أدب المفتي والمستفتي: ص 3

 .3/322المنير: 
 .1دب المفتي والمستفتي: صأ 4
 .04-11انظر: صفة الفتوى: ص 5
 .03: صالمصدر نفسه 6
 .03: صالمصدر نفسه 7
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 تقسيم وترتيب ابن كمال باشا: -3

 : 1جعل ابن كمال باشا الفقماء سبع طبقات لي     

 طبقة المجتمدنن في الشرع أي المجتمد المطلق.الطبقة الأولى: 

 طبقة المجتمدنن في المذلب.الطبقة الثانية: 

 المجتمدنن في المسائل التي لا روانة فيما عن صاحب المذلب.طبقة الطبقة الثالثة: 

 طبقة أصحاب التخرنج من المقلدنن.الطبقة الرابعة: 

 طبقة أصحاب الترجيح من المقلدنن.الطبقة الخامسة: 

طبقة المقلدنن القادرنن على التمييز بين الأقوى والقويث والضعيف وظالرِ الروانة الطبقة السادسة: 
 ذلب.وظالرِ الم

طبقة المقلدنن الذنن لا نَـقْدِرون على ما لكُر، ولا نفرقون بين الغثث والسمين ... الطبقة السابعة: 
 بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل.

ونلاحظ أنّ ابن كمال باشا قد جعل الفقماء المجتمدنن ثلا  طبقات والفقماء المقلدنن أربع طبقات، 
الأولى والثانية، ولكن أصحاب الطبقة الثانية نَـعُدُّلم ابن الصلاح توافق مع ابن الصلاح في الطبقة 

ا في من المجتمدنن اجتمادا مطلقا، بينما نعدُّلم ابن كمال باشا من المجتمدنن في المذلب، وتوافقَ 
الطبقة الثالثة، أما الطبقة الرابعة عند ابن الصلاح فتشمل الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة عند 

الطبقة الرابعة من المقلدنن، أصحاب ال باشا، لكن ابن كمال باشا جعل المخرثجين الذنن لم ابن كم
أما ابن الصلاح فعدَّلم من المجتمدنن وإن كان بعضمم لا يخلو عن شائبة التقليد، وأمَّا الطبقة 

 .2الخامسة عند ابن صلاح فتكون ممثََّلة بالطبقة السابعة عند ابن كمال باشا

                                                           
، 0انظر: شرح عقود رسم المفتي، السيد محمد أمين الشمير بابن عابدنن، مركز توعية الفقه الإسلامي حيدر آباد، الهند، ط 1

 .2-1/1م: 0222ه/1300
 .013-014لأصوليين: صانظر: التخرنج عند الفقماء وا 2
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لأنهّ سمَّالم: طبقة المجتمدنن في  ؛ونبدو أن الطبقة الثالثة عند ابن كمال باشا لي طبقة المخرجين     
المسائل التي لا روانة فيما عن صاحب المذلب، ووصفمم بأنهم "لا نقدرون على مخالفة الإمام لا في 

فيما على حسب أصول  ولكنمم نستنبطون الأحكام في المسائل التي لا ن َّ  ،الأصول ولا في الفروع
 ولي صفةُ المخرثج التي تميثزه عن غيره. ؛1قرَّرلا، ومُقتضى قواعدَ بسطما"

 وبهذا نكون ألل التخرنج في الطبقة الثالثة والله أعلم بالصواب.     

 تقسيم وترتيب إبراهيم اللقاني المالكي:-4

 اء بالأقوى" المجتمدنن طبقات ثلا :جعل اللقاني في كتابه "منار أصول الفتوى وقواعد الإفت     

لي طبقة "المجتمد المطلق" وسمَّاه "الفقيه"، ولكر بأنه المراد عند الإطلاق، وإلا أرُند الطبقة الأولى: 
 .2غيره قُـيثد

طبقة "مجتمد المذلب": ولو المتمكثن من تخرنج الوجوه التي نبدنما باستنباطه على الطبقة الثانية: 
 .3سائل؛ ولل  بأن نكون محيطا بمآخذ إمامه ووجوه تصرُّفه في قواعدهنصوص إمامه في الم

طبقة "مجتمد الفتوى": "ولو المتبحثر في مذلب إمامه الذي قلَّده فيه، نفتي الناسَ الطبقة الثالثة: 
 .4بمسائله، المتمكثن من ترجيح قول له على آخر إلا أطلقمما"

الشنقيطي لذه الطبقات الثلا  أثناء تقسيمه للفقماء،  بن إبراليم العلويوقد لكر عبد الله     
ولي: "أن نقوم بحفظ المذلب  ؛في حاشيته عن جمع الجوامع 5وأضاف طبقة رابعة أخذَلا عن البناني

                                                           
 .1/2شرح عقود رسم المفتي:  1
 .14انظر: منار أصول الفتوى: ص 2
 .111: صالمصدر نفسهانظر:  3
 .022: صالمصدر نفسه 4
على شرح الجلال المحلى على متن جمع  قلت: أخذلا عن البناني لأن جل عباراته لي عبارات البناني، انظر: حاشية البناني 5

 .0/411م: 1110ه/1320الجوامع لتاج الدنن بن السبكي، دار الفكر، د.ط، 
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ه ولكن عنده ضعف  في دِ رفة عامثه وخاصثه، مطلقه ومقيَّ ونقله وفممه في الواضحات والمشكلات ومع
 .1أقيسته"تقرنر أدلَّته وتحرنر 

أي طبقة مجتمدي المذلب، لكن  ؛والذي نبدو أن اللقاني جعل طبقة المخرجين لي الطبقة الثانية     
إلا سُلثم تقسيم ابن الصلاح "المجتمد المطلق" إلى "مجتمد مستقل" و "مجتمد غير مستقل"؛ لأن 

طلق، لكنمم ملتزمون بأصول المجتمد المطلق عنده نشمل تلاميذ الأئمة الذنن بلغوا درجة الاجتماد الم
إماممم في الاستنباط، وقد يخالفونه في بعض الفروع الفقمية؛ وبذل  تصير طبقات الفقماء عند 
اللقاني أربعا وتكون الطبقة الثالثة لي طبقة المخرثجين، فيوافق بذل  ابن الصلاح في جعلما الثالثة 

 بدل الثانية.

عدا تقسيم ابن -وخلاصة القول في مرتبة المخرثج بين طبقات الفقماء أن التقسيمات السابقة      
تتفق على أن ألل التخرنج نُـعَدُّون من المجتمدنن لا من المقلدنن، وأطلقوا على المخرثج -الكمال باشا

 "المجتمد في المذلب" و "مجتمد التخرنج" و "أصحاب الوجوه والطرق".  

فمي الطبقة الثالثة، متوسطة الطبقات الخمس؛ فمي أدنى من مرتبتْي "المجتمد  ة المخرثج؛أمّا مرتب     
 المستقل" و"المجتمد المنتسب" وأعلى من مرتبتْي "مجتمد الفتوى" و "حافظ المذلب".

 الفرع الثاني: المخرّج بين الاجتهاد والتقليد: 

في المذلب، وأن أغلب العلماء عدُّوه في  لمخرجّ لو المجتمدُ تُ في المسألة السابقة إلى أن اصْ لَ خَ      
مراتب الاجتماد. ولكن تقدّم في تقسيم ابن الصلاح أنه لا يخلو من شائبة تقليد، وعدّه ابن كمال 

 باشا من المقلدنن.

 فمل لناك تناقض بين وصفه بالاجتماد مرَّة، وبالتقليد أخرى؟ وما لو الصواب في لل ؟     

اله نصوصَ إمامه مصدرا للتخرنج، ملتزما  ؛دو أن من وصفه بالتقليدنب      قد نظر إليه من جمة اتخث
 بها، سالكا مسلكه في الاجتماد ولم نبتكر لنفسه طرنقةً نستقلُّ بها.

                                                           
 .0/411، وانظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلى: 0/404نشر البنود:  1
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فنظر إلى اطلاعه على المآخذ وألليَّته للنَّظر واقتداره على استنباط  ؛وأما من وصفه بالاجتماد     
 .1نوصوص وأصول إمامه، فمو بمنزلة المجتمد المطلق في الشرعالفروع من 

ه على الإطلاق، لأنَّ التقليد معناه: "العمل بقول لفلا نُسلَّم  ؛ف المخرج بالتقليدفأما من وص     
إِلْ لا  ؛ليس بتقليد، ولو ما ثبت للمخرثجومن ثَمَّ فَأَخْذُ القول مع معرفة دليله ؛ 2غيرك من غير حجة"

 نقُصثر في بذل الوسع في الاستقراء والتحقيق والتحرنر والترجيح.

د فيما؛ لأن المخرثج يحتاج إلى جُمْد  واجتماد ندرك أنه لا نكفي التقلي والناظر في عملية التخرنج     
في الظوالر لا  تشابهَ النَّوازل فيما بينما لأنَّ  ؛لأصول أو بناء الفروع على الفروعفي بناء الفروع على ا

نوجب تشابه أحكامما ومداركما؛ قال الشاطبي: "فلا يمكن أن نَستغني لا لنا بالتقليد؛ لأنَّ التقليد 
ا نتُصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلَّد فيه، والمناط لنا لم نتحقق بعدُ؛ لأنَّ كلَّ صورة من صوره  إنمَّ

تقدَّم لها في نفس الأمر فلم نتقدَّم لنا، فلا بدَُّ  ا نظير، وإنْ في نفسما لم نتقدَّم له النَّازلة نازلة  مستأنفة  
من النَّظر فيما بالاجتماد، وكذل  إلا فرضنا أنه تقدَّم لنا مثلُما، فلا بدَُّ من النّظر في كونها مثلما أو 

 .3لا، ولو نظرُ اجتماد  أنضاً"

لو تفرنق أغلبيٌّ نسبيٌّ في معنّ المجتمد  ؛كتب الأصول بين المجتمد والمقلّدوالتفرنق الموجود في       
والمقلثد؛ فلا نصحُّ إطلاق التقليد المحض على مجتمد المذلب؛ لأنَّ ما نفعله من تخرنج المسائل 
واستخراج الوجوه والأحكام من مذلب إمامه، نعُتبر فيه مجتمدا، غير أنَّه نكون فيه مقيَّدا بأصول 

 وقواعد إمامه.

ن فمو من باب الجزء وليس من باب الكل، فمو إل ؛تمد المذلب مقلثداة مجوإن جازت تسمي     
 ؛ فمو مقلد  في الأصول والقواعد مجتمد  في الفروع.مقلثد  بالجزء مجتمد  بالكلث 

كما أنَّه ليس من شرط الاجتماد أن نبَتكر المجتمد لنفسه طرنقة خاصة في الاجتماد لا نشاركه       
ولهذا قال ابن المنيرث المالكي فيما نقله عنه  ؛اب المتقدثمين لطرائق الاستنباطستيعفيما غيرهُ؛ ولل  لا

السيوطي: "أتباع الأئمة الذنن حازوا شروط الاجتماد، ملتزمون أن لا يحدثوا مذلبا، أمَّا كونهم 
                                                           

 .123انظر: نظرنة التخرنج: ص 1
 .411شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ص 2
 .221-221صالموافقات:  3
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مذلب  مجتمدنن؛ فلأن الأوصاف قائمة بهم، وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذلبا؛ فلأنَّ إحدا 
ر الوجود؛ لاستيعاب  زائد بحيث نكون لفروعه أصول وقواعد مباننة  لسائر قواعد المتقدمين متعذث

 .1المتقدمين لسائر الأساليب"

لو الذي جعل زروق المالكي نطُلق لفظ  ؛المخرثج بين التقليد والاجتماد ولذا التردُّد في وصف      
يث قال: "والاقتداء: الاستناد إلى أخذ القول لدنانة ح ؛الاقتداء على ما نقوم به مجتمد المذلب

 .2صاحبه وعلمه، ولذه رتبةُ أصحاب المذالب مع أئمتما، فإطلاق التقليد عليما مجاز"

وممَّا سبق نتضح أن إطلاق "المقلثد" على المخرجّ إلا كان نرُاد بذل  نفيُ صفة الاجتماد عنه      
لا نصحُّ؛ لأنَّه خلافُ واقعِ وأحوال المخرثجين، ولأنَّ لل  فمذا -كما فعل ابن كمال باشا–مطلقا 

نولِم استواءه مع العامثيث المحض، وأمَّا إطلاقه عليه باعتبار سلوكه طرنقةَ إمامه في الاجتماد والتزامه 
 بنصوصه فمستساغ.

ولل  بالنظر إلى مُستنده  ؛خرجّ، ما جَمع بين الأمرنن جميعافأحقُّ الأوصاف اللائقة بالم ؛وعليه     
في استنباط الأحكام من  في التخرنج واتثباعه طرنقةَ إمامه في لل  من جمة، والنظر إلى جمده المبذول

، أو نكُتفى بتسميته 3ولذل  فحقيق  أن نوُصف بالمجتمد في المذلب أو مجتمد التخرنج ؛جمة أخرى
 المخرثج مع استحضار النظرنن معا.

 كانة خليل الاجتهادية:الفرع الثالث: م

، أنَّ خصوصا من لذا البحث لتخرنج الفقميلطبيقي تنتضح من التوضيح عموما ومن الجانب ال
 فأمَّا ما تعلَّق بتخريج الفروع على الفروع:تفنَّن في إعمال التخرنج الفقمي بنوعيه؛  خليلا

ما خرَّجه من  ثمَّ نبحث لل ،الحاجب على أحكامما ابنُ   َّ الفروع على ما نَ عمد إلى تخرنج فقد -
لكر المخالف له إن  منصوصة داخل المذلب أم لا، فما وجده منصوصاأحكام لي  أحكام الفروع

                                                           
 .114الرد على من أخلد إلى الأرض: ص 1
م: 1121ه/1411، 0قواعد التصوف، أبو العباس زروق، صححه ونقحه محمد زُلري النجار، مكتبة الكليات الأزلرنة، ط 2
 .04ص

 .123-124انظر: نظرنة التخرنج: ص 3
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لا له في غالب الأحيان، وما لم نكن منصوصا كان قو كلث قول  أدلة   رَ كَ لَ و  ،عزوه لصاحبه وجد مع
 مخرَّجا على قول ابن الحاجب.

وإن كان  هدليلُ  ما قوي عنده في المسألة الخلافية نرجحقول المشمور، وإنما للعمل بال لا ننصاع ضرورةً -
 .وأدلة أصحابهاالآراء  بعد مناقشة قولا شالًّا، ولل 

ليصبح في المسألة قولان، أحدهما منصوص  لما لو منصوص في المسألة قولا مخالفاه يخرثج كما وجدتُ -
 .والآخر مخرَّج  

 إلحاقا لها بما لو منصوص فيه ؛اجتماده في تقرنر أحكام المسائل التي لم يجد لها نصا في المذلب -
 .من الفروع الفقمية

 .على ما نُ َّ على حكمه في مسائل متشابهة تخريجا لها ؛كام بعض النوازل في عصرهحأ استنباطه-

 .كل مسألة  تضيهبحسب ما تق ولل  ؛في استعمال طرق التخرنجخليل ع نوَّ  -

 .كان ضليعا في إعمال تخرنج الفروع على الفروع  أنَّ خليلا ؛نتبين مما سبق

 وأمَّا ما تعلَّق بتخريج الفروع على الأصول: 

وَرَدَ  ؛في مئات المسائل ،محضة تسعين قاعدة أصوليةخرَّج على  أن خليلا ؛فإنه تبينَّ من البحث
عا منوث  ،التي مسَّت جلَّ المباحث الأصولية ،على القواعد الأصولية لكر بعضما كنمالج تطبيقية

فروع غير  وتخرنج أحكام ،وردّ قول المجتمد إليما ،لى القاعدة والترجيح بهاف إبين ردث الخلا
أصول مذلبه ملتزما  بواسطتما واستنباط أحكام النوازل التي وقعت في عصره ،منصوصة عليما

 نؤكد براعته في إعمال تخرنج الفروع على الأصول. وكلُّ لل  .وقواعده

كما جرى في   ،نرى عدم صوابه لغيره فإنَّه لا نتوانى في نقد تخرنج ؛بالإضافة إلى كلث ما سبق     
 مسائل كثيرة ألكر منما على سبيل التمثيل:

: النـثيَّةُ عَلَى الَأصَحث الْوُضُوءُ: فَـراَئِضُهُ " قال ابن الحاجب: فرائض الوضوء: المسألة الأولى:  .1"سِتٌّ

                                                           
 .1/11التوضيح:  1
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ومقابلُ الأصَحث روانة  عن ...  النيةُ على الأصحأي: الفرنضةُ الُأولى قال خليل شارحا لل : "     
مال  في عدم الوجوب، حكالا المازري نصّاً عن مال  في الوضوء، وقال: نتخرج في الغسل. وكذل  

حكى عن مال  في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في الوضوء، وقال:  المنذر لكر ابن شاس أن ابن
 .1"ونتخرج في الغسل

؛ لأن التعبدَ في الغسل أقوىثمَّ عقَّب على التخريجين قائلا: "      ؛ نرند خليل أنه 2"وفي التخرنج نظر 
 قياس مع الفارق؛ لأن التعبد أقوى في الغسل منه في الوضوء.

وَنُضْمَنُ بقِيمَتِهِ "قال ابن الحاجب في لل :  تلفه البهائم من الزرع:ضمان ما تُ  المسألة الثانية:
: لا نُسْتَأْنَى في الزَّرعِْ أَنْ نَـنْبُتَ" عُهُ. وَرَوَى مُطرَثف   .3عَلَى الْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ لَوْ حَلَّ بَـيـْ

نستأنى بالزرع، لل ننبت أم لا أي: نضمن على الرجاء والخوف، ولا قال خليل في شرح لل : "     
 .4"الصغير نث بخلاف سِ  ،ننبت
مخرَّجا على قول سحنون في مسألة  ؛قولا لابن رشد وابن زرقون أنه نستأنى بالزرعخليل لكر ثمَّ      

أي -وابن زرقون: وعلى قول سحنون: نستأنى في الزرع لأخذه، قال 5ابن رشد: "قالمشابهة ف
شيء على القاطع، فإن  لاننتظرلا، فإن عادت كما كانت ف ل  رجفي الذي نقطع شجرة -سحنون

 .6"ق ، ولا نغرم أجر السقي والعلاج، كجرح الخطأ في الدنة والدواءم ما نَ رَ نقصت عن حالها غَ 

                                                           
 .1/11التوضيح:   1
 .1/11المصدر نفسه:  2
 .1/332ه: المصدر نفس 3
 .1/332المصدر نفسه:  4
كان رعيه وإن أفسدت الزرع ولو صغير أخضر فيكون على ربها قيمتُه لو كان يحل بيعُه على الرجاء والخوف ... وأما إن  قال: " 5

نبت كما نصنع بسن  صغيرا نرجى أن نعود إلى ليئته، فحكى ابن حبيب عن مطرف أن القيمة تكون في لل ، ولا نستأنى به إن
ابنه في الذي نقطع شجرة الرجل من فوق أصلما أنه لا  سحنون أنه لا نستأنى به؛ لأنه قال في كتابالصغير، ونأتي على مذلب 

نُـقْضى عليه الساعة، ولكن ننتظر الشجرة فإن عادت لهيئتما كما كانت أولا فلا شيء على القاطع، وإن لي عادت ولم تتم على 
": البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، غرم ما نق حالها الأول 

 .1/014م: 1111ه/1321، 0تحقيق: د.محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .331-1/332التوضيح:  6
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وفي قال: "حيث قياسمما قياس مع الفارق؛ لأن  ؛ثمَّ انتقد تخرنج ابن رشد وابن زرقون     
 . 1"البمائم قد انتفع بما أكلت بهائمه، وقاطع الشجرة لم ننتفع بشيءالتخرنج نظر؛ لأن صاحب 

ولي  ،لي المرتبة الثالثة تبوؤلاالتي نستحق خليل رتبة المفإنَّ الواضح من جميع ما سبق أنَّ  ؛وعليه
  مرتبة مجتمدي التخرنج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/331التوضيح:  1
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 الإفتاء بهالمطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج وحكم 

 الفرع الأول: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج: 

للفقماء مصطلحات خاصَّة تدلُّ على الحكم المخرَّج وتكشف عنه منما: "قياسُ قول الإمام"،      
"مقتضى القول أو المذلب"، "القياس في المذلب" وغيرلا، ولكن لناك مصطلحات ليست للقول 

 تُستعمل للدَّلالة عليه أشمرلُا ما نلي:   المخرَّج خاصَّة، ولكن قد

فإلا أوردوه  ؛لروانة مطلقا ومقيَّدانطُلِقُ الفقماء مصطلح االرِّواية أو الرِّوايتان أو الرِّوايات: أولا: 
أي الأحكام التي ن  عليما -مطلقا أرادوا به ما نقله الرُوّاةُ عن إمام المذلب من أحكام المسائل

التسمية والنسبة في جميع المذالب على ما نبدو، إلا ما نقُِل عن بعض الحنابلة ولذه -1الإمام بنفسه
؛ جاء في الإنصاف: "ثم الروانة قد تكون نصا أو إيماءً 2جواز أن تكون الروانة تخريجا من الأصحاب

  . ونطلقونه مقيَّدا، ولذا التقييد لو الذي يحدثد معناه، ومن لل  قولهم:3أو تخريجا من الأصحاب"

"روانة  مخرّجة": ونرندون بها المسألة التي لم ننَّ  عليما الإمام، ولكن اسْتنُبِطَ حكمُما من ن ث -
 .4الإمام بإحدى طرق الاستنباط

رّجة منقولة": ونرندون بها المسألة التي لها حكمان مختلفان؛ أحدهما منقول عن الإمام "روانة مخُ -
 .5والآخر مستنبط  من نصّه

بالمسألة الواحدة ما إلا ن َّ الإمام في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين، فيخرَّج  ونلُحق     
من المسألتين على  في كل من المسألتين حكم  يخالف ما ن  عليه في تل  المسألة، بقياس كل  

                                                           
 .431التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 1
 .431صالمرجع نفسه:  2
بجّل أحمد بن حنبل، علاء الدنن أبي الحسن علي بن سليمان  3

ُ
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذلب الإمام الم
 .10/011م، 1111ه/1423، 1المرداوي، صححه وحققه: محمد حامد الفقّي، )لم تُذكر المطبعة(، ط

 .10/011، الإنصاف: 140انظر: المسودة: ص  4
 .10/011، والثاني: 140انظر: المصدران نفسمما: الأول: ص  5
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الأخرى وإعطائما حكما مماثلا لحكم شبيمتما، وبذل  نصبح في كل  من المسألة حكمان، حكم  
 .1صوص وحكم  مُخرَّج بطرنق القياسمن

فقد اختلُف لل ننُسب جميعُما إلى الإمام، أم نُصار إلى ترجيح إحدالا  ؛أما الرثوانتان والرثوانات     
دون غيرلا؛ قال ابن تيمية: "إلا لم نعُلم تاريخمما اجتمدنا في تارنخ الأشبه بأصوله، والأقوى في 

 .2وكنا في الأخرى شاكثين"-دأي لأحم-الحجة، فجعلناه له مذلبا

وسبب الخلاف في لل : لل اختلاف الرثوانتين واقع  من جمة النَّاقل أم من جمة المنقول عنه      
بن حنبل وأبي حنيفة رحممما الله تعالى "وأمَّا اختلاف الروانة عن أحمد ولو الإمام؛ قال الزركشي: 

افعي لكرهما بالن ث عليمما، بخلاف الرثوانتين فإن فليس من باب القولين؛ لأن القولين نقطع أن الش
 .3الاختلاف جاء من جمة النَّاقل لا من جمة المنقول عنه"

التنبيه أو التنبيمات من اصطلاح علماء الحنابلة، ونقصدون بها: أقوال  التَّنبيه أو التَّنبيهات:ثانيا: 
ا أقوال الإمام مما توحي  الإمام أحمد التي لم تنُسب إليه بعبارات صريحة دالَّة عليما، بل نفُمم منما أنهَّ

ون عن لل  بقولهم: أومأ إليه، أو أشار إليه، أو4إليه العبارة، وندلُّ عليه السياق دلَّ كلامُه  .ونعُبرث
 .5عليه، أو توقَّف فيه

القول والقولان والأقوال في نظر الحنفية: لو ما ن َّ عليه الإمام القول والقولان والأقوال: ثالثا: 
ولو ما ن َّ عليه الإمام النوويّ في معرض التفرقة بين  ؛ه. وعلى لل  نطلقه الشافعية أنضابنفس

. وجعل ابن 6شافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين لمذلبه"حيث قال: "الأقوال لل ؛الأقوال والأوجه
صلاح ما يُخرَّج بنفي الفارق قولا للإمام كذل ، وسمَّاه "قولا مخرَّجا" فقال: "إنْ وقع النوعُ الأوَّل من لا

التخرنج في صورة  فيما ن ٌّ لإمامه مخرَّجا خلاف نصثه فيما، مِنْ ن   آخر في صورة أخرى، سمثُي قولا 
                                                           

 .10/011، الإنصاف: ص140انظر: المسودة: ص 1
 .102المسودة: ص 2
 .1/101البحر المحيط:  3
 .432التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص 4
 .140المسودة: ص انظر:  5
المجموع شرح الممذب للشيرازي، أبو زكرنا محي الدنن بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة،  6

 .1/122د.ط، د.ت: 
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. وعند 1مخرَّجا ... وشرطُ التخرنج المذكور عند اختلاف النصين، ألا يجَِد بين المسألتين فارقا"
الحنابلة: "القولان: قد نكون الإمام أحمد ن َّ عليمما أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر وقد نكون مع 

 .2أحدهما وجه ، أو تخرنج  أو احتمال بخلافه"

النووي:  لأكثر تداوُلًا بين العلماء؛ قالولذا الإطلاق لو اه: الوجه والوجهان والأوجرابعا: 
"فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين لمذلبه يخرّجونها على أصوله ونستنبطونها من 

على نصوص -أي مجتمد المذلب–وقال البناني بشأنها:" لي الأحكام التي نبدنما  .3قواعده"
الوجوه من النصوص ثُمَّ بينَّ معنّ تخرنج الوجوه على النصوص فقال: "ومعنّ تخرنج  ،4إمامه"

 ما ن َّ عليه فيما سكت لوجود معنَّ  ؛يس ما سَكت عنه على ما ن َّ عليهكأن نق  ؛استنباطما منما
عنه، سواءً ن َّ إمامه على لل  المعنّ أو استنبطه لو من كلامه، أو نستخرج حكمَ المسكوت عنه 

 . 5ن دخوله تحت عموم  لكره أو قاعدة  قرَّرلا"م

 فالأوجه مطابِقة  للأقوال المخرَّجة على نصوص الإمام أو قواعده. ؛ومن ثَمَّ 

فلمم تفصيل بشأنها؛ نقول ابن تيمية: "وأما الأوجه فأقوال الأصحاب  ؛وأما الأوجه عند الحنابلة     
د أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوَّته، وتخريجاتهم إن كانت مأخولة من قواعد الإمام أحم

 .6وإن كانت مأخولة من نصوص الإمام أو مُخرَّجة منما فمي روانات مخرَّجة له"

عرَّفما النووي بقوله: "لي اختلاف الأصحاب في حكانة المذلب، فيقول بعضمم الطرق: خامسا: 
ر: لا يجوز قولا واحدا، أو نقول أحدهما: في المسألة مثلا: "في المسألة قولان أو وجمان، ونقول الآخ
. ثم لكر أن الشافعية قد نستعملون الوجمين في موضع 7تفصيل، ونقول الآخر فيما خلاف مطلق "

                                                           
 .12أدب المفتي والمستفتي: ص 1
 .10/012الإنصاف:  2
 .1/122المجموع:  3
 .0/411حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع:  4
 .0/411نفسه:  المصدر 5
 .140المسودة: ص 6
 .1/121المجموع:  7
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الطرنقين وبالعكس، وعلَّل لل  بأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب لا من كلام 
 .1الإمام

متشابهتين مع  وقد ورد في "نشر البنود" أنَّ منشأ الطرق سببه تعارض نصَّين للمجتمد في مسألتين    
فمن الأصحاب من نقرثرون النصَّين في محلثمما ونفرثق بين المسألتين، ومنمم من  ؛خفاء الفرق بينمما

 .2وصا ومخرَّجايخرثج ن َّ كل  منمما في الأخرى، فيَحْكي في كلث مسألة قولين؛ منص

 العلماء في لذه المسألة على أقوال أهمما: فاختل الفرع الثاني: حكم الإفتاء بالقول المُخرَّج:

ُخرَّج مطلقالا تجو القول الأول: 
ولو اختيار جماعة من الأصوليين منمم: أبي  ؛ز الفتوى بالقول الم

. قال 4من الحنابلة 3من الشافعية، والقاضي والحلُيْمي الحسين البصري من الحنفية، والصيرفي والرُوناني
، ونسبه الفتوحي 5الزركشي:" وأما المقلّد، فقال أبو الحسين البصري وغيره: ليس له الإفتاء مطلقا"

 .6لأكثرِ الحنابلة فقال: "لا نفتي إلاَّ مجتمد  عند أكثر الأصحاب"

زركشي بمعرفة دليل المسألة فقال: "... تجوز الفتوى بالقول المخرَّج مطلقا. وقيَّده ال القول الثاني:
 . 1وبعض الحنابلة 8، قال به بعض الشافعية7وجوَّزه قوم مطلقا إلا عرفَ المسألة بدليلما"

                                                           
 .1/121انظر: المجموع:  1
 .0/021نشر البنود:  2
 لو أبو نعلى البغدادي؛ المعروف بابن الفراء. 3
، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي 3/041، الإحكام للآمدي: 3/031انظر: تيسير التحرنر:  4

، المسودة: 1211م: ص0222ه/1301، 1تحقيق: أبو حف  سامي بن العربي الأشري، دار الفضيلة، ط الشوكاني،
 .133ص

 .1/421البحر المحيط:  5
 .3/112شرح الكوكب المنير:  6
 .3/112، وانظر: شرح الكوكب المنير: 1/421المصدر السابق:  7
ماد المطلق مراتب: إحدالا أن نصل إلى رتبة الاجتماد المقيد، منمم الإمام ابن السبكي إل نقول: "لمن لم نبلغ درجة الاجت 8

فيستقل بتقرنر مذلب إمام معين ونصوصه أصولا نستنبط منما، نحو ما نفعله بنصوص الشارع، ولذه صفة أصحاب الوجوه، 
نعمم أحد الفتوى، أو والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا لؤلاء، أنت ترى علماء المذلب ممن وصل إلى لذه الرتبة لل م

منعوا لم أنفسمم عنما. والثانية من لم نبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ المذلب، قائم بتقرنره، غير أنه لم نرتض 
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لقوم لم  الزركشي نسبهيجوز الافتاء بالقول المخَرَّج بشرط عدم وجود المجتمد المطلق؛ القول الثالث: 
 .2المجتمد جاز له الافتاء وإلاَّ فلا": "وقال آخرون إن عُدِم نُسمثمم، فقال

تجوز الفتوى بالقول المخرَّج إلا كان المفتي مُطلّعا على المآخذ أللا للنظر؛ قال القول الرابع: 
الزركشي: "... فذلب الأكثرون إلى أنه إن تحرَّى مذلبَ لل  المجتمد، واطَّلع على مأخذه، وكان 

، ولو مروي عن أبي 4. ولو مذلب الحنفية3ه الفتوى وإلاَّ فلا"أللا للنَّظر والتفرنع على قواعده جاز ل
 .7وبه قال الجونني 6اره الآمدي، واخت5بكر القفَّال

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     

فع ر  ،لرتبة جاز له الافتاء ولو الأصح"في التخرنج والاستنباط كارتياض أولئ ، وقد كانوا نفتون ويخرجون كأولئ ، ومن بلغ لذه ا
 .3/120الحاجب: 

ومنمم ابن حمدان؛ حيث نقول بشأن "المجتمد المقيد": " أن نفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليما عن إمامه،   1
 .11كما يُخرجه على مذلبه، وعلى لذا العمل، ولو أصح ..."، صفة الفتوى: ص

 .3/031، وانظر: تيسير التحرنر: 1/422البحر المحيط:  2
 .1211، إرشاد الفحول: ص3/031، تيسير التحرنر: 3/111، وانظر: شرح الكوكب المنير: 1/421لبحر المحيط: ا 3
، فواتح الرحموت، بشرح مسلم الثبوت، محب الله بن عبد الشكور البماري، دار الكتب العلمية، 3/031انظر: تيسير التحرنر:  4

 .01وى: ص ، صفة الفت0/341م: 0220ه/1304، 1بيروت، لبنان، ط
 .133، المسودة: ص3/111، شرح الكوكب المنير: 1211انظر: إرشاد الفحول: ص 5
حيث قال: "والمختار أنه إلا كان مجتمدا في المذلب بحيث نكون مطلّعا على مأخذ المجتمد المطلق الذي نقلده، ولو قادر على  6

 .3/041التفرنع على قواعد إمامه وأقواله ... كان له الفتوى، تمييزا له عن العامي"، الإحكام للآمدي: 
 .133انظر: المسودة: ص 7
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 في كتابهلفروع على الأصول خليل لتخريج  ول:الفصل الأ 

 "التوضيح"
 

 وفيه أربعة مباحث:

 

 المبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث الحكم الشرعي

 المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في الأدلة الأصلية

 المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في الأدلة التبعية

 التعارض والترجيح والاجتهاد المبحث الرابع: تخريج الفروع على الأصول في
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المبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في مباحث 
 الحكم الشرعي

 
 مطالب: ثلاثةاشتمل على 

 
 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي التكليفيولالمطلب الأ

 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي الوضعيانيالمطلب الث

 في مسائل التكليف: التخريج على قواعد الثالثالمطلب 
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 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي التكليفيولالمطلب الأ

 من لذه القواعد التي خرجّ عليما خليل ما نلي:الفرع الأوّل: التخريج على قواعد الواجب: 

خرجّ  التخريج على قاعدة: "فرض الكفاية واجبٌ على الجميع ويَس قط بفعل البعض":: أوَّلا
 خليل على لذه القاعدة في مسائل منما:

قال خليل  ؛1وَالالْتِقَاطُ فَـرْضُ كِفَانةَ "قال ابن الحاجب: " حكم التقاط اللقيط: المسألة الأولى:
شارحا لل : " لأنَّ حفظ النفوس واجب، وكان على الكفانة؛ لأنَّ المعنّ المقصود يحصل بواحد، 

 .2ولل  فرض الكفانة"
قال خليل  ؛3الأقَْضِيَةُ: وَلُوَ فَـرْضُ كِفَانةَ "قال ابن الحاجب: " حكم إقامة القضاء: المسألة الثانية:

ا كان فرضا؛ً لأنَّه لمَّا كان إلْ لا يمكن أن نكون  ؛الإنسان لا نستقلُّ بأمور دنياه موضثحا لل : "وإنمَّ
حَرَّاثاًَ طَحَّاناًَ خبَّازاً إلى غير لل  من الصنائع المفتقر إليما، احتاج إلى غيره، ثُمَّ بالضرورة قد يحصل 

 اض؛ فاحتيج إلى من نفصل تل  الخصومات، ويمنع بعضممبينمما التشاجر والخصام لاختلاف الأغر 
ولمَّا كان لذا الغرض يحصل بواحد وجماعة كان فرض كفانة؛ ...فلمذا وجب إقامة الخليفة  ؛من غرضه

 .4لأنَّ لل  شأن فروض الكفانة"
حيث يحصل الواجب في كل  منمما  ؛رنجُ خليل على القاعدة المذكورةواضح من المسألتين تخ     

ولو ما نبُينث أنهّ نرى حجيّة العمل  ؛كفانةبفعل البعض دون حاجة لفعل الجميع ولل  شأن فروض ال
 .بالقاعدة المذكورة

خرجّ على لذه القاعدة في مسألة فرض الكفاية يتعيَّن بالشروع فيه": ثانيا: التخريج على قاعدة: "
، لكن 5؛ حيث لكر ابن الحاجب وخليل أن التقاط اللقيط واجب كفائيحكم ردِّ اللقيط بعد أخذه

 .1وَليَْسَ لهَُ رَدُّهُ بَـعْدَ أَخْذِهِ"إلا التُقط لم يجز ردُّه؛ قال ابن الحاجب: "

                                                           
 .1/220: التوضيح 1
 .1/220نفسه:  المصدر 2
 .1/220نفسه:  المصدر 3
 .1/220نفسه:  المصدر 4
 .1/220نفسه:  المصدرقال ابن الحاجب: "وَالالْتِقَاطُ فَـرْضُ كِفَانةَ ":  5
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 .2لأنَّ فرض الكفانة نتعينَّ بالشروع فيه"حيث قال: " ؛خرجّ خليل لذا القول على القاعدة المذكورة

 خليل على القاعدة أنه نرى حجيَّتما.واضح من تخرنج      

خرجّ خليل على لذه القاعدة ثالثا: التخريج على قاعدة: "ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب": 
: -جباأي قول ابن الح-)وقوله حيث قال خليل: ؛أقلُّ ما تُدرك به صلاة المعذور مسألة:في 

أشار إلى الخلاف الواقع بين ابن القاسم وأشمب بمالا ندُْركُِ أصحاب الأعذار  3"وقِيلَ: إِلَى الرُّكُوعِ"
، ثّم رجَّح خليل قول ابن القاسم القاضي بإدراك ركعة  4الصَّلاة، لل بالركعة كلثما أو بالرُّكوع فقط؟(

 ... كاملة ولا نكفي الركوع وحده، ولكر قول اللخمي المفصثل لذل  فقال: "وقول ابن القاسم أولى
قال اللخمي: نعتبر قدر الإحرام وقراءة الفاتحة معتدلة والركوع والسجود، ويختلف لل تقدَّر الطمأنينة 

لل نرُاعى قدرلا في  5أم لا على الخلاف في وجوبها. ونرَدُِ على القول بأنَّ القراءة إنما تجب في الجلث 
 . 6ى؛ إل لا نتعينَّ فيما"الإدراك؟ لأنَّ له تقديمما في الركعة الأولى، أو لا نرُاع

فرأى خليل بما أنَّ قراءة الفاتحة لا تتعينَّ في الركعة الأولى وَجب تأخير قراءتها إلا كان لل  لو      
وإلّا كانت قضاء؛ إلْ ما لا نتم الواجب إلا به فمو  ،السبيل لإدراك واجبِ أداء الصلاة في وقتما

واجب؛ قال خليل مخرثجا تأخير قراءة الفاتحة على لذه القاعدة فقال: "وننبغي على لذا أن تؤخر 
 .7القراءة؛ لأنَّ ما لا نتُوصَّل إلى الواجب إلا به فمو واجب"

 مل بها.نتَّضح من تخرنج خليل على القاعدة أنَّه نرى حجيّة الع     

                                                                                                                                                                                     
 .1/220: التوضيح 1
 .1/220نفسه:  المصدر 2
 .012نفسه: المصدر  3
 .011نفسه: المصدر 4
: "وكََانَ مَالِ   نَـقُولُ: مَنْ تَـرَكَ -أي ابن القاسم-المذلب؛ جاء في المدونة: " قاَلَ أي جُلّ ركعات كلث صلاة، ولو مشمور  5

اءَةَ في ركَْعَتـَيْنِ إلَا قَـرَأَ في ركَْعَتـَيْنِ وَتَـرَكَ الْقِرَ  الْقِراَءَةَ في جُلث لَلَِ  أعََادَ وَإِنْ قَـرأََ في بَـعْضِمَا وَتَـرَكَ بَـعْضَمَا أعََادَ أنَْضًا، قاَلَ: وَلَلَِ  أنَْضًا
م: 1113ه/1311، 1فإَِنَّهُ نعُِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ أَيث الصَّلَوَاتِ كَانَتْ": المدونة، مال  بن أنس بن مال ، دار الكتب العلمية، ط

 ، بمعنّ أن قراءة الفاتحة تجب في جلّ الركعات.1/011
 .011:التوضيح 6
 .011: نفسهالمصدر   7
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الفرع الثاني: التخريج على قاعدة في المباح وهي: "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرَدَِ دليل 
وَلَوْ أَصْدَقَـمَا عَبْداً نُسَاوِي خرجّ خليل على لذه القاعدة في مسألة قال بشأنها المصنف: " المنع":

مَبِيعُ، وبَـعْضُهُ صَدَاقُ مَنـَعَهُ في الْمُدَوَّنةَِ، وَأَجَازَهُ عَبْدُ الْمَلِِ  إِلَا  ألَْفَيْنِ عَلَى أَنْ تَـرُدَّ لَهُ ألَْفاً فـَبـَعْضُ الْعَبْدِ 
لْعَتـَيْنِ ..."  .1تَحَقَّقَ بَـقَاءُ ربُعُِ دِننَار ، وأَجَازَهُ أَشْمَب مُطْلَقاً كَالسث

لْعَتـَيْنِ"،        قال خليل مخرثجا قول أشمب على القاعدة المذكورة: )قوله: "وأَجَازهَُ أَشْمَب مُطْلَقاً كَالسث
ووجه قوله: أنَّه لم نأت في منع البيع والنكاح قرآن  ؛طالا سلعة في صداقما وباعما أخرىكما لو أع

 د دليل  يمنع النكاح في لذه الصورة، فيكون. نرندُ خليل: بما أنَّه لم نرَِ 2ولا حدنث فالأصل الجواز(
إلن جائزا؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم نرَدِ دليلُ المنع. ولو ما نوُضثح أنه نرى حجيَّة  النكاح
 القاعدة.

مسألة: خرجّ خليل على لذه القاعدة في  الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "الكفُّ فعلٌ":
عَقِدُ باِلنـثيَّةِ الإحرام بحجٍّ أو بعمرةٍ بمجرَّد النيَّةحكم انعقاد  : قال ابن الحاجب: "الِإحْراَمُ، وَنَـنـْ

، قال خليل موضثحا لل : "الإحرام: 3مَقْرُوناً بِقَوْل  أَوْ فِعْل  مُتـَعَلثق  بِهِ كَالتـَّلْبِيَةِ وَالتـَّوَجُّهِ عَلَى الطَّرنِقِ"
لنسكين مع قول متعلثق  به كالتلبية أو فعل متعلثق به كالتوجُّه على الطرنق، لو الدخول بالنيَّة في أحد ا

 . 4ومقتضاه أن الإحرام لا ننعقد بمجرَّد النيَّة، وكذل  صرَّح ابن بشير وابن شاس"
، فإنَّ النيَّة تكون مقرونةً بفعل الكفث عمّا       للب خليل إلى أنَّه لو سُلثم وجوب اقتران النيَّة بفعل 

حيث قال: "ولو سُلثم ما قاله الأوَّلون  ؛ولية: "الكفُّ فعل "ننُافي الحج؛ تخريجا على القاعدة الأص
، ولو الكفُّ عمَّا ننا-أي النية-فمي في الحج، والكفُّ فعل على المختار عند أئمة أنضاً مقارنِة  لفعل 

 .5الأصول"
 .ة القاعدةأنهّ نرى حجيَّ " والكفُّ فعل على المختار عند أئمة الأصول" خليلقول نتَّضح من      

 

                                                           
 .4/412: التوضيح  1
 .4/412نفسه:  المصدر 2
 .0/441نفسه:  المصدر 3
 .0/441نفسه:  المصدر 4
 . 0/442نفسه: المصدر  5
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 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي الوضعيالثانيالمطلب 

"فيلزم من وجود السبب وجود  ؛"قاعدة: "الحكم يدُار على السبب الفرع الأول: التخريج على
خرجّ خليل على لذه القاعدة في مسائل يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب": "و  المسبب"

 :منما

قال ابن الحاجب بشأن المسألة الأولى: حكم صوم المنفرد برؤية الهلال إذا لم يؤخذ برؤيته: 
فَردِِ عَدْلًا أَوْ مَرْجُوّاً رَفْعُ رُؤْنتَِهِ، وَفِى غَيْرهِِماَ "وَيجَِبُ عَلَى ارفع المنفرد رؤنتَة الهلالَ إلى القاضي:  لْمُنـْ

؛ فالوجوب في حقث العدل ومرجوّ العدالة، والقولان بوجوب الرفع وعدمه في حقث غير العدل. 1قَـوْلانِ"
 . 2وَيجَِبُ عَلَى الجَْمِيعِ الِإمْسَاكُ" بشأن صوممم: " ابن الحاجب ثمّ قال
 ؛قاعدة " الحكم ندُار على السبب" خرَّج خليل قول المصنف بوجوب إمساك لؤلاء جميعا على     

الثلاثة  يجب على: أيفيلزم من وجود السبب وجود الحكم؛ حيث قال شارحا عبارة المصنف: "
بما أنَّ سبب  :نرند خليل ؛3العدل والمرجو وغيرهما لحصول سبب الوجوب ولو الرؤنة" ؛المتقدثمة

فوجب عليمم إلن أنْ يُمسكوا ولو أفطر  ؛رمضان، وقد تحقَّق برؤنتمم جميعاوجوب الصوم رؤنة للال 
 غيرلم؛ لأنَّه نلزم من وجود السبب وجود الحكم.

قال ابن الحاجب: "وَفِيمَا: وَلا  حكم الحمد والردّ على المشمِّت أثناء الصلاة: المسألة الثانية:
 . 4مَنْ شَمَّتَهُ إِشَارَة، وَلا يَحْمَدُ إِنْ عطس"نَـرُدُّ عَلَى 
"الحكم ندُار على خرجّ خليل القول بعدم الردّ على من شمَّت عاطسا أثناء الصلاة على قاعدة      

؛ سبب الردث على المشمثت منتحيث قال: " ؛فى السبب انتفى الحكمفإلا انت ؛السبب"، وعليه ف 
وبيانهُ أنَّ سبب التشميت الحمدُ من العطاس، والمصلي العاطسُ  ؛لانتفاء سببه-أي الرد-فينتفي

؛ فينتفي التشميت حينئذ؛ لانتفاء سبب وجوده ولو الحمد؛ 5مأمور  بترك الحمدِ لاشتغاله بالصلاة"
 .لأن الحمد منمي عنه في الصلاة؛ فيكون في حكم المعدوم، وإن حمد الله في الحقيقة أثناء الصلاة

                                                           
 .0/021التوضيح:  1
 .0/022نفسه:  المصدر 2
 .0/022نفسه:  المصدر 3
 .1/421نفسه:  المصدر 4
 .1/421نفسه:  المصدر 5
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 ةفإنَّ خليلا بتخريجه في المسألتين على قاعدة "دوران الحكم على السبب" أنَّه نرى حجيَّ  ؛وعليه     
 العمل بها.

الفرع الثاني: التخريج على قاعدة متعلقة بالشرط وهي: "لا يلزم من وجود الشرط وجود 
 جب:: قال ابن الحامسألة: من يصحُّ منهم الإيلاءخرجّ خليل على لذه القاعدة في المشروط": 

. ثّم خ  بالذكر الحرَّ والعبد والصحيح 1""وشَرْطُ الْمولي أَنْ نَكُونَ زَوْجاً مُسْلِماً مُكَلَّفاً نُـتَصَوَّرُ وِقاَعُهُ 
متحقثق فيمم شروط المولي فقال: "وَنَصِحُّ مِنَ الْحرُث والْعَبْدِ والصَّحِيحِ  والمرنض، مع أنَّ لؤلاء

 . 2وَالْمَرنِضِ"
قال خليل مخرّجا تنصي  المصنثف عليمم على قاعدة "لا نلزم من وجود الشرط وجود المشروط"      

لأنَّ الشرط لا نلزم من  ؛م، واحتاج إلى التنبيه على حكمممفقال: "لأنَّ شرط المولي موجود فيم
 ولو ما نبُينث أنَّ خليلا نرى حجيَّة القاعدة. ؛3وجوده المشروط"
خرجّ  : "الرخص لا تستباح بالمعاصي":وهي لتخريج على قاعدة متعلقة بالرخصالفرع الثالث: ا

: قال ابن الحاجب: "صَلَاة من يجوز في حقهم صلاة الخوفخليل على لذه القاعدة في مسألة 
لَةِ الْخوَْفِ نَـوْعَانِ: أَحَدُهُماَ عِنْدَ الْمُنَاجَزَةِ والالْتِحَامِ، فَـتُـؤَخَّرُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ،  ثُمَّ نُصَلُّونَ إِيماَءً للِْقبـْ

. ثمّ 5الثَّاني: عِنْدَ الْخوَْفِ مِنْ مَعَرَّة  لَوْ صَلَّوْا بأَجْمَعِمِمْ"ثمَّ قال: "، 4"وَغَيرلَا من غير تكلّف لقَوْل أَوْ فِعْل  
الْمَالِ، والْهزَيمةَِ الْمُباَحَةِ، وخَوْفِ  عمّم فقال: "وكَذَلَِ  في كُلث خَوْف  وفي كُلث قِتَال  جَائزِ  كَالْقِتَالِ عَلَى

بَاعِ"  . 6اللُّصًوصِ والسث
خرجّ خليل تقييد المصنف الهزيمة بأنْ تكون مباحة على القاعدة المذكورة فقال: "وقيَّد الهزيمة      
لا تباح  فإنهم لا نباح لهم حينئذ أن نصلوا صلاة الخوف؛ لأن العاصي ؛احترازاً من الممنوعة ؛بالمباحة

 ولل  ما نوُضثح أنَّ خليلا نرى حجيَّة العمل بالقاعدة. ؛7له الرخ "

                                                           
 .4/141التوضيح:  1
 .4/141نفسه:  المصدر 2
 .4/141نفسه:  المصدر 3
 .1/111المصدر نفسه:  4
 .1/111نفسه:  المصدر 5
 .1/111نفسه:  المصدر 6
 .1/111نفسه:  المصدر 7
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 في مسائل التكليف: التخريج على قواعد الثالثالمطلب 
خرجّ خليل على لذه يمنع التكليف":  ئالإكراه الملجالفرع الأول: التخريج على قاعدة: "

فشرح لل   ؛1والتكليف شرط اللزوم"الحجب: ": قال ابن مسألة: عدم لزوم بيع المكرهالقاعدة في 
من صبي  فلولثيه إمضاؤه البيع لزوم البيع أن نَصدر من مكلف، وأمَّا لو صدر  شرط خليل بقوله أنَّ 

 شرحَ خليل . ثم نقل 2كالسَّفَه وغيره ممَّن حُجر عليهوردُّه، ولا نلزم كلَّ مكلَّف، إلْ قد نقوم به مانع  
لأنَّ السفيه  ؛عبرَّ بالتكليف عن الرشد والطوع ابن راشد لمقصود ابن الحاجب فقال: "وقال ابن راشد:

لا نلزمه بل لوليثه أن نفسخه، وكذل  من أُجبر على البيع لا نلزمه البيع، أعني: إلا أجبر جبراً 
 ؛ولو ما صحّحه خليل ؛لبائع مكرلا وإلا كان غير مكلَّف. والمقصود بالطوع ألا نكون ا3حراماً"

من أن المكره غير -راشدأي ابن -مخرثجا لل  على أنَّ الإكراه الملجئ يمنع التكليف فقال: "وما لكره
ولو ما نبُينث أنَّ  ؛4لأنَّ ألل الأصول نصُّوا على أنَّ الإكراه الملجئ يمنع التكليف" ؛مكلف صحيح

 خليلا نرى حجيَّة العمل بالقاعدة.
خرجّ خليل على لذه : "الشريعة بفروع خطاب الكفارالتخريج على قاعدة: "الفرع الثاني: 

 القاعدة في بعض المسائل منما: 

تِهِ الِإسْلامُ، ونُسْتَحَبُّ قَضَاءُ نَـوْمِ " قال ابن الحاجب:أولا: مسألة: شرط صحة الصوم:  وَشَرْطُ صِحَّ
"الِإسْلامُ" شرطَ صحَّة مبنيٌّ على خطاب الكفار، واستحبَّ له أن  هُ لُ عْ . قال خليل: )جَ 5إِسْلامِهِ"

نقضي "نَـوْمِ إِسْلامِهِ"؛ لأنَّه لمَّا أسلم في بعض النمار خوطب بأحكام الإسلام، ولم يمكنه صيام ما 
 . 6بقي، لكون الصوم لا نتبعَّض(

ة لا شرط وجوب على أنَّ ولكذا نكون خليل قد خرجّ قولَ المصنف جَعْلَ الإسلام شرط صحَّ      
الكفار مخاطبون بفروع الشرنعة، ولو كانوا غير مخاطبين بذل  لجعل الشرطَ شرطَ وجوب  لا شرط 

                                                           
 .3/113التوضيح:  1
 .3/113نفسه:  انظر: المصدر 2
 .3/113نفسه:  المصدر 3
 .3/113نفسه:  المصدر 4
 .0/112نفسه:  المصدر 5
 .0/112نفسه:  المصدر 6
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فإنَّه أتى على بيان شروط الوجوب عقب لكر شرط الصحَّة فقال: "وَشَرْطُ وُجُوبهِِ: الْبُـلُوغُ  ؛صحَّة
يعَ النـَّمَارِ"وَالْعَقْلُ وَالنـَّقَاءُ مِنَ الْحيَْضِ وَالنـثفَ   .1اسِ جمَِ

قال ابن الحاجب: "وَفي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ  ثانيا: مسألة: الإحداد على زوجة المفقود والكتابية:
. قال خليل شارحا لل : )والقول بعدم وجوب الإحداد على الكتابية رواه ابن 2والْكِتَابيَِّةِ قَـوْلانِ"

ثُمَّ خرجّ قولهم القاضي بعدم وجوب إحداد الكتابية على . 3نافع عن مال ، وبه قال لو وأشمب"
ا لم تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام:  القاعدة فقال: "والقول بعدم وجوب الإحداد... إمَّا لأنهَّ

 .5. وإمَّا بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرنعة(4"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر"
 

 

 

 

 

 

               
                                                           

 .0/112التوضيح:  1
 .3/12نفسه:  المصدر 2
 .3/12نفسه:  المصدر 3
لَا يحَِلُّ لِامْرأَةَ  تُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ، أنَْ أي أن الخطاب موجه للمؤمنات فلا تدخل فيه الكافرات، ون  الحدنث كاملا: "  4

، فإَِنَـّمَا تحُِدُّ  ، إِلاَّ عَلَى زَوْج  عَلَيْهِ أرَْبَـعَةَ أَشْمُر  وَعَشْراً": أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إحداد  تحُِدَّ عَلَى مَيثت  فَـوْقَ ثَلَا  
عبدالله البخاري، تحقيق: محمد زلير بن ناصر الناصر، دار طوق صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل  أبو  المرأة على غير زوجما

باب انقضاء عدة المتوفى عنما زوجما وغيرلا بوضع  ، ومسلم في كتاب الطلاق،1012، رقم: 0/21لـ: 1300، 1النجاة، ط
: صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، د ط، د ت الحمل
 .1311، رقم: 0/1102
 .3/12: التوضيح 5
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المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في الأدلة  
 الأصلية

 

 اشتمل على أربعة مطالب:

 

 المطلب الأول: التخريج على قواعد متعلقة بالكتاب

 المطلب الثاني: التخريج على قواعد متعلقة بالسنَّة
 بالإجماع المطلب الثالث: التخريج على قواعد متعلقة

  بالقياس التخريج على قواعد متعلقة: رابعالمطلب ال
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 المطلب الأول: التخريج على قواعد متعلقة بالكتاب

خرجّ كثيرا من الأحكام على آنات قرآنية بناء ": حجة الفرع الأول: التخريج على قاعدة: "القرآن
 منما: الكريمعلى حجية القرآن 

قال  للركوعِ ولم ينوِ بها تكبيرةَ الإحرام:حكم التمادي في الصلاة لمن كبَّر  :المسألة الأولى 
وقيل: الصحيح أنْ  أنه نتمادى ولا نقطع،-ولو المشمور-"فمذلبُ المدونة خليل مبيّنا لل :

. وعلى القول بأنَّه نتمادى ولا نقطع، فمل نفَعل لل  على سبيل الوجوب أم على سبيل 1نبتدئ"
الاستحباب؟ وعلى الأول، فمل نتمادى وجوباً، ولو ظالر المذلب، أو استحباباً، ولو الذي في 

 .2الجلاب؟
جه فو )خرجّ خليل القول بالتمادي وجوبا وعدم جواز القطع على ما ورد في القرآن فقال:      
فلم يَجُزْ قطعُما لقوله تعالى:  ؛الصلاة قد انعقدت له على قول   : أنَّ -القول بالتمادي وجوبا-الأول

 .4(3"وَلا تُـبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ"
فإَِنْ قاَلَ: إِن لَمْ " قال ابن الحاجب:المسألة الثانية: حكم الوصية بقصد إلحاق الضرر بالوارث: 

. وقال خليل شارحا 5فإَِنْ لمَْ يجُِيزُوا كَانَ مِيراَثاً، وَإِنْ أَجَازَوا فَـقَوْلانِ"-للِْمَسَاكِيِن وَشِبْمِهِ يجُِيزُوا فَـمُوَ 
أو بثلُثه وقال: "إنْ لم يجيزوه لولدي فمو للمساكين"، أو -مثلاً -أي: إلا أوصى لوارثه بعَبْد  ) لل :

ميراثاً، ولا تنُفَّذ للمساكين؛ لأنَّه قصد بالوصية بعتق العبد، فإنْ لم يجيزوا الوصيَّة للوار  رجَعت 
" رَ مُضَار  على الآنة  ولو تخرنج لإبطال لذه الوصية ؛7(6الضرر فتبطل لقوله تعالى في الموصي: "غَيـْ

 الكريمة عملا بحجية القرآن.
 : تتعلق بهذه القاعدة مسألتان:الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "حجية القراءة الشاذة"

                                                           
 .1/310التوضيح:  1
 .1/310نفسه: المصدرانظر:  2
 .44سورة محمد، الآنة  3
 .1/310نفسه: المصدر 4
 .1/121نفسه:  المصدر 5
 .10سورة النساء، الآنة  6
 .1/121نفسه:  المصدر 7
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نرى خليل عدم صحَّة الصلاة بالقراءة الشالة؛ نظمر لل   الأولى: حكم الصلاة بالقراءة الشاذة:
حيث قال: "أي:  ؛1وَلا تُجْزئُِ باِلشَّالث وَنعُيد أبداً"من خلال ما لكره عند شرحه لقول ابن الحاجب: "

ا لو في الفاتحة، وأمَّ  ا غيرلا فالقارئ وإنْ خرج عن التلاوة بالقراءة الشالة ... ولقائل أنْ نقول: لذا إنمَّ
ا خرج إلى لكر، ولو مشروع في الصلاة فلا نبطل، وفيه نظر؛ لأنَّ الشالَّ لما لم نكن قرآناً، ونقْلُه  فإنمَّ

خرَّج خليل  .2صلاته عامدًا، والله أعلم"قراناً خطأ  على ما نقله ألل الأصول، صار كالمتكلثم في 
لا تصح  ثمَّ  لا حجة فيما؛ ومن ا؛ ومن ثَمَّ بطُلانها؛ لأن القراءة الشالةحكم وجوب إعادة الصلاة أبد

 الصلاة بها.
في مسألة في  خرجّ خليل على حجية القراءة الشالةالثانية: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة: 

ى، وَلِلإثْـنـَيْنِ فَصَاعِداً أنُْـثَ "وَأمََّا الَأخُ لِلأمُث فاَلسُّدُسُ لكََراً كَانَ أوَْ  الميرا  قال بشأنها ابن الحاجب:
ولذا لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُل  نوُرَُ  كَلَالَة أَوِ )، قال خليل مبيثنا مستند الحكم فقال: 3الثّـُلُثُ"

مُمَا السُّدُسُ فإَِن كَانوُا أَكْثَـرَ مِن لَلَِ  فَـمُمْ اوَ  امْرأَةَ  وَلَهُ أَخ  أَوْ أُخْت  فلَِكُلث  شُركََاءُ في  حِد  مِنـْ
ا هما الأخ والأخت من الأمّ 5(4الثّـُلُثِ" . ثّم لكر بأنَّ المراد من الأخ والأخت الواردنن في الآنة إنمَّ
حيث قال: "والمراد: أخ  أو أخت  من الأمث، وصرَّح بذل  في قراءة  ؛ل  على قراءة ابن مسعودمخرّجا ل

 .6ابن مسعود رضي الله عنه"
لكنَّه نرى صحَّة  ؛صحَّة الصلاة بالقراءة الشالَّة ألتين أنَّ خليلًا نرى عدمنتَّضح من المس     

 الاحتجاج بها في بيان الأحكام الشرعيَّة. 
 
 
 
 

                                                           
 .1/401التوضيح:  1
 .1/401نفسه:  المصدر 2
 .1/111نفسه:  المصدر 3
 .10سورة النساء، الآنة  4
 .1/111نفسه:  المصدر 5
 .1/111نفسه:  المصدر 6



   88 
    

 المطلب الثاني: التخريج على قواعد متعلقة بالسنَّة
 :قاعدة: "قوله صلى الله عليه وسلم حجة" التخريج علىالفرع الأوّل: 

إنذانا بحجية قوله عليه  صلى الله عليه وسلم الأحكام على أقوال رسول اللهخرجّ خليل كثيرا من 
 أقتصر على التمثيل لذل  بما نلي: ،الصلاة والسلام

: قال ابن الحاجب بشأن الرجوع في هائرجوع الأب والأم في الصدقة وشرا حكم المسألة الأولى:
إِلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صِلَةِ رَحِم  أوَْ لفَِقِير  أَوْ نتَِيم  أوَْ نَحْوهِِ الصَّدقة بعد القبض: "مَا نَـقْصِدُ بِهِ التـَّقَرُّبَ 

 .1فَلا اعْتِصَارَ فِيهِ لَأب  وَلا لأمُ  وَلا لغَِيْرهِِماَ لأنََّهُ صَدَقَة "
نعني: أنَّ ما قصد به التقرب إلى الله تعالى من صلة الرحم أو صلة لفقير أو نتيم ونحوهما مما ندلُّ      

على قصْد التقرُّب به إلى الله عزّ وجلّ، فلا رجوع في لل  لأب  ولا لأم  فضلا عن غيرهما؛ لأنَّه 
 .2صدقة، وقد ورد النَّمي عن الرجوع في الصدقة

"وقال المصنف بشأن تم الضمير في )قال خليل:  ؛3لُّكما: "وَلا نَـنْبَغِي لهَُ أَنْ نَـتَمَلَّكَمَا بِوَجْه  إِلا بمِيراَ  
تملُّكما عائد على الصدقة. وظالرُ قوله: "وَلا نَـنْبَغِي" الكرالةُ ولو ظالر المدونة لقوله في الزكاة: 

 .5(4"وأكره للرجل شراء صدقته"
على قوله عليه الصلاة  ولو كرالة شراء الرجل صدقته التي تصدق بها، ؛خرَّج ما ورد في المدونة     
والأصل فيه قوله عليه السلام لعمر في الفرس الذي تصدَّقَ به: "لَا تَشْتَرهِِ وَلَوْ )فقال:  ؛والسلام

"  .7(6أعَْطاَكَهُ بِدِرْلَم 

                                                           
 .1/121التوضيح:  1
، والنمي عن الرجوع في الصدقة ورد في حدنث ابن عباس رضي الله عنمما أن النبي صلى الله عليه وسلم 1/121نفسه: المصدر 2

كتاب: الهبات، باب: تحريم "مَثَلُ الَّذِي نَـرْجِعُ في صَدَقتَِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ نقَِيءُ، ثُمَّ نَـعُودُ فِي قَـيْئِهِ فَـيَأْكُلُهُ": أخرجه مسلم في   قال:
 .1100، رقم: 4/1032جوع في الصدقة والهبة بعد القبض: الر 
 .1/121:التوضيح  3
رُكَ الْمَرْءُ شِراَءَ صَدَقَـتَهُ وَإِنْ  لا نوجد لذا اللفظ في المدونة ولعل خليل لكره بالمعنّ مماّ قاله الإمام مال  فيما: " 4 وَأَحَبُّ إلَيَّ أنَْ نَـتـْ

 .1/413مِنْهُ": المدونة: كَانَ قَدْ دَفَـعَمَا وَقبُِضَتْ 
 .1/121السابق: المصدر 5
أخرجه مسلم في كتاب: الهبات، باب: كرالة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه بلفظ: "لَا تَـبْتـَعْهُ، وَلَا تَـعُدْ فِي  6

": صَدَقتََِ ، فإَِنَّ الْعَائدَِ في صَدَقتَِهِ كَالْكَلْبِ نَـعُودُ فِي قَـيْئِهِ، لَا تَـبْت ـَ  . 1102، رقم: 4/1041عْهُ وَإِنْ أعَْطاَكَهُ بِدِرْلَم 
 .1/121:التوضيح 7
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 الإفاضة على الحلق:المسألة الثانية: حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرات، وتقديم 
القاسم عن  قال خليل بشأن تقديم الإفاضة على الرمي: "فإنْ قدَّم الإفاضة على الرمي فروى ابن

مال  الإجزاء مع الهدي، وبه أخذ ابن القاسم. وعن مال : لا يجزئه، ولو كمن لم نفُِضْ. وقال 
م إلن بين الإجزاء مع الهدي . فتردد الحك1أصبغ: أحبُّ إلّي أن نعيد الإفاضة، ولل  نوم النحر"

 وعدم الإجزاء. 
فقال  ؛لف إلا رمى ثمَّ أفاض قبل الحلاقوقال فيما نتعلق بتقديم الإفاضة على الحلاق: "واخت     

مال : يجزئه، وقال أنضاً نعيد الإفاضة بعد الحلاق. وقال في الموطأ: أحبُّ إليَّ أنْ نمرق دماً، 
 . 2ه نعيد"اللخمي: ويجري فيما قول  آخر أنَّ 

خليلا رأى  تردَّد إلن بين الإجزاء مع الهدي وعدم الإجزاء. إلا أنَّ  3ولكذا فالحكم في المسألتين     
لا شيء على من قدّم الإفاضة على الرمي ولا على من قدّم الإفاضة على ف ؛الإجزاء في المسألتين

حيث قال:  ؛عليه وسلم ث لرسول الله صلى اللهمخرثجا حكم كلث مسألة على حدن ؛قالحلا
لما رواه الترمذي -أي في التقديمين جميعا-)والصحيح والله أعلم لا شيء عليه في شيء من لل 

 احْلِقْ، أَوْ قَصثرْ وَلَا حَرجََ : أفضتُ قبل أن أحلق، فقال: "-رضي الله عنه-وصحَّحه من حدنث عليّ 
 .6(5ل أن أرمي: فقال: "ارم ولا حرج". وفي بعض طرق الدارقطني من حدنث ابن عمر: أفَضْتُ قب4"

 واضح  من تخرنج خليل في المسألتين وغيرهما أنَّه نرى حجيَّة العمل بالسُنَّة القوليَّة.     
: خرجّ خليل على لذه قاعدة: "فعله صلى الله عليه وسلم حجة" التخريج علىالفرع الثاني: 

 القاعدة في مسائل عدندة منما: 

                                                           
 .0/343التوضيح:  1
 .0/343المصدر نفسه:  2
 المسألة الأولى: تقديم طواف الإفاضة على الرمي، والمسألة الثانية: تقديم الطواف على الحلق. 3
 .111، رقم: 0/001أخرجه الترمذي في باب: ما جاء أن عرفة كلما موقف:  4
شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن أخرجه أحمد في مسنده، أحمد بن حنبل، تحقيق:  5

الدارقطني في كتاب الحج، باب المواقيت، و ، 1111، رقم: 11/132م: 0221ه/1303، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط
، 1لمنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله وأحمد برلوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد ا

 ،0122، رقم: 4/013م: 0223ه/1303
 .0/341التوضيح:  6
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قال ابن الحاجب في حكم لل :  حكم تخويف المتلاعنين أثناء التلاعن: المسألة الأولى:
نْـيَا ألَْوَنُ مِنْ -وخُصُوصاً عِنْدَ الْخاَمِسَةِ -"ونُسْتَحَبُّ تَخْونِفُمُمَا ونُـقَالُ: إِنَـّمَا مُوجِبَة  الْعَذَابِ، وعَذَابُ الدُّ

 .1عَذّابِ الآخِرَةِ"
ا خصوصا عند الخامسة على فعله صلَّى الله عليه وسلَّم خرَّج خليل القول باستحباب تخونفمم     
لما في الصحيح، أنه  ؛ما: لذه الخامسة لي موجبة العذابأي نقُال له ؛ال: )قوله: "ونُـقَالُ: إِنَـّمَا"فق

عذاب الدنيا ألون من ره وأخبره أن "عليه الصلاة والسلام تلا آنة اللعان على الملاعن، ووعظه ولكَّ 
رلا وأخبرلا أن قال: لا والذي بعث  بالحق ما كذبت عليما، ثم دعالا فوعظما ولكَّ  ،عذاب الآخرة

 . 3(2عذاب الدنيا ألون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعث  بالحق إنه لكالب"
نةَُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ...المسألة الثانية: من يتحمّلُ دية القتل خطأً:   . 4"قال ابن الحاجب: "وَالدث

الدنَّة على العاقلة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "وإنما  لَ عْ خرجّ خليل جَ      
 .5لت الدنة على العاقلة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كذل  فعل ..."عِ جُ 

 .ة فعله صلى الله عليه وسلم على القاعدة أنَّه نرى حجيَّ نتَّضح من تخرنج خليل في المسألتين     
فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب محمول قاعدة: " التخريج علىالفرع الثالث: 
مسألة: الابتداء بالمروة عوض الصفا في : خرَّج خليل على لذه القاعدة في على الوجوب"
 . 6قال ابن الحاجب: "وَلَوْ ابتَدَأَ باِلْمَرْوَةِ ألَْغَاهَُ" السعي بينهما:

ه بالصَّفا لا  صلى الله عليه وسلم بدأ سعيَ لأنَّ النبيَّ  ؛السَّعيَ بين المروة والصَّفا أي ألغى لذا     
المروة، وبما أنَّ السَّعي بين الصَّفا والمروة واجب  كان كذل  ابتداؤه بالصَّفا واجبًا؛ لأنَّه في معرض بيان 

 الواجب بفعله صلى الله عليه سلم، وفِعْله إلا كان بيانا للواجب محمول على الوجوب. 

                                                           
 .0/241: التوضيح 1
 .1314، رقم: 0/1142أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدَّة المتوفىَّ عنما زوجما:  2
 .0/241المصدر السابق:  3
 .1/024ر نفسه:المصد 4
 .1/024المصدر نفسه: 5
 .0/321المصدر نفسه: 6
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وبُ إلغاء ما ابتدأه بالمروة كما لكر المصنف خرَّج خليل وجوب ابتداء السَّعي بالصَّفا ومن ثمَّ وج     
. ولو 1فقال: "لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعلُه إلا كان بياناً للواجب محمول على الوجوب اتفاقاً"

 ما نثْبِتُ أنَّ خليلا نرى حجيّة القاعدة.
على فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب أم قاعدة: " التخريج علىالفرع الرابع: 

قال ابن  مسألة: حكم خروج المعتكف ليلة الفطر:خرَّج خليل على لذه القاعدة في  الندب":
لَةَ الْفِطْرِ قَـوْلانِ..."  .2الحاجب في لل : "وَفي خُرُوجِهِ ليَـْ

، وعلى القول المشمور لل نقيم 3لفعله عليه الصلاة والسلام" ؛قال خليل: "المشمور أن نقِيم     
فإنَّه  ؛فقال ابن القاسم: ليس بواجب  خلافاً لابن الماجشون ؛ابا؟ قال خليل: "وعليهوجوبا أم استحب

 .4رآه واجباً وأبطل الاعتكاف بخروجه أو بفعله ما نضادُّ الاعتكاف"
خلافمما على الخلاف في حمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أم على خليل خرَّج      

الخلاف اختلافُ الأصوليين في فعله عليه الصلاة والسلام لل لو محمول الندب فقال: "ولعلَّ منشأ 
ومن ثَمَّ نكون خليل قد خرَّج قول ابن القاسم باستحباب الإقامة  ؛5على الوجوب أو على الندب؟"

على حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب، وقول ابن الماجشون بالوجوب على حمل فعله صلى 
 على الوجوب. الله عليه وسلم 

خرجّ خليل على لذه  إقراره صلى الله عليه حجة":قاعدة: " التخريج علىالفرع الخامس: 
 القاعدة في مسائل منما: 

: قال خليل بغير إذن الإمام حكم أخذِ ما احتاج إليه المجاهد من طعامِ الغنيمة :المسألة الأولى
ة أو ظالراً، الطعام المحتاجِ إليه مباح ، سواء أخذه خِفْيمبيّنا جواز لل : "فإنَّ ما نأخذه المجالدُ من 

اُ نُ  وأمَّا في الطعام فلكُل  أَخْذُ ": -أي ابن الحاجب-ولهذا قال ؛ب الأخذ للتقوثي على العدودِ وربمَّ
 .6حاجته، نرند بغير إلن الإمام"

                                                           
 .0/321:التوضيح 1
 .0/422المصدر نفسه: 2
 .0/422: المصدر نفسه 3
 .0/422المصدر نفسه: 4
 .0/422المصدر نفسه: 5
 .4/10المصدر نفسه: 6
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فقال: )والأصل في لذا ما في الصحيحين  ؛إقراره صلى الله عليه القول بالجواز علىخليل خرَّج      
شحم نوم خيبر فقلت لا أعطي منه شيئاً، فالتفت فإلا  1عن عبد الله بن مغفل قال: "أصبتُ جرابَ 
 . 3(فأقرَّه صلى الله عليه وسلم على أخذه ؛2برسول الله صلى الله عليه وسلم نتبسَّم"

 .4قال المصنف: "وَتَحْرُمُ خِطْبَةُ الرَّاكِنَةِ للِْغَيْرِ..." المسألة الثانية: حكم الخِطبة على الخِطبة:
قال خليل بشأن اشتراط الركون: "واشترط الركون؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم أباح خِطبة      

ا لمَّ  ؛فاطمة بنت قيس لأسامة وقد كان خطبََما معاونةُ وأبو جمم، وأنضًا  ا لكرت للنبي صلى اللهفلأنهَّ
عليه وسلم أنَّ معاونة وأبا جمم خطبالا، ولم نُـنْكر لل  عليه الصلاة والسلام، ومن العادة أنهما لا 

 .6"... والركون: ظمور الرضا ... 5يَخْطبُان دفعةً دلَّ لل  على جواز الخطبة على الخطبة
فإنَّ ممَّا خرجّ عليه خليل القولَ بجواز الخطبة على الخطبة إلا لم يحصل الركون إقرارُ رسول  ؛وعليه     

؛ إل لم ننُكِر لل  بعد علمه، بل وأشار عليما بأن معاونة وأبي جممالله صلى الله عليه وسلم خطبتي 
ا جاءت تستشير لا تقبل خطبتمما وأن تتزوَّج أسامة. وعدم الركون لأيث منمما ظالر؛ بدليل أنه

 رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجما من أحدهما من غير تعيين.
ُ من تخرنج خليل في المسألتين على إقراره صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ        نرى حجيَّة القاعدة. هنتبينَّ

لقاعدة ": خرَّج خليل على لذه اقاعدة: "حجيَّة الحديث المرسل التخريج علىالفرع السادس: 
وَلَوْ اسْتثْنّ الجلْدَ " قال ابن الحاجب:مسألة: حكم من باع شاةً واستثنى جلدها أو رأسها: في 

 .7والرأسَ، فثالثُما: المشمورُ يجوزُ في السَّفَرِ لَا في الَحضَرِ"
لو باع شاة واستثنّ جلدلا أو رأسما، فثلاثة أقوال،  ؛قال خليل شارحا قول المصنف: "أي     

 الجواز في الحضر والسَّفر: حكاه فضل عن ابن ولب وعيسى. والمنعُ فيمما: حكاه الأبهري روانةً عن 
                                                           

 الجرُابُ: وعاء من جلد يُحفظ فيه الزاد ونحوه، وجراب شحم؛ أي: فيه شحم. 1
لم أقف على الحدنث بهذا اللفظ، لكن أخرجه مسلم في كتاب الجماد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 2

نَا جِراَب  فيِهِ طعََام ، وَشَحْم  نَـوْمَ خَيْبـَرَ، فَـوَثَـبْتُ لِآخُذَهُ، قاَلَ: فاَلْتـَفَتُّ فإَِلَا رَسُولُ الحرب بلفظ:  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  الِله صَلَّى"رُمِيَ إلِيَـْ
 .1220، رقم: 4/1414 فاَسْتَحْيـَيْتُ مِنْهُ":

 .4/10التوضيح: 3
 .4/040المصدر نفسه:  4
 نقصد خليل جواز الخطبة على الخطبة إلا لم يحصل الركون. 5
 .4/040 :المصدر نفسه 6
 .3/011المصدر نفسه: 7
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 . 1مال . والثالث المشمور: يجوز في السفر دون الحضر"

"ودليله ما رواه أبو داود في فقال:  ؛خرجّ خليل القولَ بالجواز في السَّفر على حدنث مرسل     
حين خرج لو وأبو بكر مماجرَنْن إلى -عليه الصلاة والسلام-مراسيله عن عروة بن الزبير: "أن النبي 

 ؛. ثّم بيّن امتناع قياس الحضَر على السفر2المدننة مرَّ براعي غنم اشترى منه شاة وشرط له سلبما"
لكونه  ؛لأنه إنما جاز في السفر؛ -أي على السفر-ليهلوجود الفارق المؤثر فقال: "ولا نقاس الحضر ع

 ولو ما نبُينث أنَّ خليلا نرى حجيَّة العمل بالمرسل. ؛3لا قيمة له لناك فخفَّ الغرر"
خرجّ خليل خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم": قاعدة: " التخريج علىالفرع السابع: 

قال المصنف: مسألة: حكم شهادة الرجل على امرأة بشهادة رجلين عنده:  على لذه القاعدة في
 . 4ا قَـوْلانِ، أمََّا إِلَا حَصَلَ الْعِلْمُ وَلَوْ باِمْرأَةَ  فَلا إِشْكَالَ"فَفِي جَوَازِ أدََائهِِ عَلَيـْمَ "وَلَوْ عَرَفَـمَا رَجُلانِ 

شَمِد  إلا دُعِيَ الرجل ليشمد على امرأة لا نعرفما لكنْ  لكر خليل في شرحه لقول المصنف أنه      
ا فلان ة فقال ابن القاسم: لا نَشمد بذل  عليما إلاَّ على شمادتهما؛ فيكون نقل  ؛عنده رجلان أنهَّ

وقال ابن نافع: نشمد، ورواه عن  شمادة عنمما فينتفع عند تعذُّر أدائما ونسمثيمما ليعذر فيمما.
 .5مال 
ليشمد له  ؛"والذي أقول به: إَّنه إنْ كان المشمود له أتى بالشالدنن :فقال صاحب البيانوأما      

ا فلان كان لو سأَل الشالدنن فأخبراه   نْ ة فلا نشمد إلا على شمادتهما، وإِ عليما بشمادتهما عنده أنهَّ
ا فلانة فليشمد عليما" ثّم لكر خليل أنَّ تل  الآراء فيمن لم يحصل عنده علم . أمّا لو حصل  .7(6أنهَّ

فقال: "ولذا كلُّه ما لم  ؛عنده العلم ولو بامرأة جاز له أن نشمد، مخرثجا لل  على القاعدة المذكورة
                                                           

 .3/011التوضيح: 1
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيْرِ، أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن خَرجََ لُوَ وَأبَوُ أخرجه أبو داود في مراسيله، باب في المفلس ولفظه:  2

شَاةً وَشَرَطَ أنََّ سَلَبـَمَا لَهُ، المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث  بَكْر  مِنْ مَكَّةَ مُمَاجِرنَْنِ إِلَى الْمَدِننَةِ مَرَّا بِراَعِي غَنْم  فاَشْتـَرَناَ مِنْهُ 
 .121، رقم: 1/112ه: 1321، 1بن إسحاق، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .3/012المصدر السابق:  3
 .4/040المصدر نفسه: 4
 .1/21 انظر: المصدر نفسه:5
 .1/311البيان التحصيل:  6
 .1/21لتوضيح:ا 7
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أمَّا لو حصل عنده العلم ولو بامرأة لجاز أن نشمد كما لكر المصنف؛ لأنَّ خبر  ؛يحصل عنده العلم
ولو ما نوضثح أنَّ خليلا نرى أنَّ خبر الواحد إلا احتفَّت به  ؛1احد قد تحتف به قرننة فيفيد العلم"الو 

 القرائن أفاد العلمَ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/21التوضيح: 1
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 بالإجماع المطلب الثالث: التخريج على قواعد متعلقة
القاعدة في مسائل  خرجّ خليل على لذه ": التخريج على قاعدة: "الإجماع حجةالفرع الأول: 
 كثيرة جدّا منما:

: قال ابن الحاجب في بيان المسألة الأولى: حكم ذكاة الصبيِّ غير المميِّز والمجنونِ والسكرانِ 
وَتَصِحُّ لكََاةُ الْمُسْلِمِ الْمُمَيثزِ، فَـيَخْرجُُ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْراَنُ، وَالْمُرْتَدُّ عَنِ الِإسْلامِ، " حكم لل :

، وَالصَّابيُّ"وَالْ   .1مَجُوسِيُّ
، ولا فرق في والصابئَ  والمجوسيَّ  المرتدَّ  لمسلمِ با المصنف تصحُّ لكاة المسلم المميثز باتفاق، وأخرجبمعنّ: 

 .2نرتدَّ إلى دنن ألل الكتاب أو لاالمرتدث بين أن 
وقال خليل بشأن تقييد المصنف المسْلمَ بأن نكون مميََّزا: )وأخرج المصنف بقوله: "الْمُمَيثزِ"       

وعلَّل لل  بأنَّ الذكاة تفتقر إلى نيَّة ولا  .3(الصبيَّ غير المميثز، والمجنونَ، والسكرانَ، فلا تصحُّ لكاتهم
فقال: "لأنَّ الذكاة تفتقر إلى نيَّة  ؛على الإجماعتصحُّ منمم، مخرّجا حكمَ افتقار الذَّكاة إلى نيَّة 

 .4بإجماع، والنيَّة لا تصحُّ منمم"
ةِ عَنْ طَلاق  قاَصِر  عَنِ الْغَانةَِ : "قال المصنفمتى تكون الرجعة؟  المسألة الثانية: الرَّجْعَةُ رَدُّ الْمُعْتَدَّ

رَ خُلْع  بَـعْدَ دُخُول  ووَطْء  جَائزِ ،   .5ولمَْ نَشْتَرِطِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ جَوَازَ الْوَطْءِ"ابْتِدَاءً غَيـْ
"ردُّ المعتدة"؛ لأنه لو تزوج ابتداءً وردَّلا ): -أي المصنف-فقال قال خليل شارحا لل : "...     

بعد خروجما من عدَّة الطلاق لم تكن رجعية ...وقال: "عَنِ الْغَانةَِ" ولم نقل عن الثلا  ليشمل الحرَّ 
لأنَّ غانة طلاقه اثنتان، فلو قال قاصر عن الثلا  لاقتضى أنَّ العبد إلا طلق اثنتين أن تكون  والعبد؛

" له الرَّجعة ... " من الطلقة قبله ؛واحترز بقوله: "غَيـْرَ خُلْع   ؛فإنَّه لا رجعة فيه. وبقوله: "بَـعْدَ دُخُول 
فإنَّه لا نكون له  ؛فلا رجعة له ... وبـ "وَطْء  جَائزِ " ممَّا لو دخل بها ووطئما حائضاً أو في نهار رمضان

. ثّم لكر حقَّ الزَّوج في إرجاع زوجته بعد تحقُّق 6كما لا نقع به الإحلال والإحصان(  ،الرجعة بذل 
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تى حصلت لذه القيود كان للزوج أن تل  الشروط مخرثجا الحكم على الإجماع فقال: "واعلم أنَّه م
 .1"نرتجع الزوجة أحبَّت أم كرلت، والإجماع على لل 

 نتَّضح من تخرنج خليل على الإجماع في المسألتين أنَّه نرى حجيَّته.      
خرجّ على حجية إجماع الصحابة في الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "إجماع الصحابة حجة": 

 بعض المسائل منما:
 قال المصنف: "وَأمََّا الْمُعْتـَرَضُ فَـيُـؤَجَّلُ المسألة الأولى: حكم المعترض إذا رفعته زوجته للقاضي: 

 .2سَنَةً مِنْ نَـوْمِ تَـرْفَـعُهُ، وَفي الْعَبْدِ روَِانَـتَانِ: مِثـْلُهُ، وَنِصْفُمَا"-لَهاَ لَا لمَْ نَسْبِقْ مِنْهُ وَطْء  إِ -
)احترز بقوله: "لمَْ نَسْبِقْ مِنْهُ وَطْءُ لَهاَ" ممَّا لو تقدَّم له فيما وطء ثُمَّ شرح خليل لل  بقوله:      

ا مصيبة فإنَّ الدواء قد ننفع  ؛لتمرَّ عليه الفصول الأربع ؛نزلت بها... وقوله: "سَنَةً" أي اعترض، بأنهَّ
 .  3في فصل دون فصل(

فقال: "وقال بالتأجيل سنَةً عمر وابن  ؛نسخرَّج حكم التأجيل على الإجماع الذي نقله ابن نو      
 .4مسعود وعلي رضي الله عنمم وأكثر الصحابة، بل نقل ابن نونس إجماع الصحابة على لل "

قال ابن الحاجب في لل : "وَلا نُـقْتَلُ حرٌّ برَقِيق  وَلَوْ قَلَّ  حكم قتل الحرِّ بالرقيق:: المسألة الثانية
 .5جُزْءُ رقِثهِ..."

حيث قال: "تصوُّر كلام  ؛قال خليل مخرّجا قولَ المصنف على إجماع الصحابة الذي نقله الباجي     
 .6المصنف ظالر ولا خلاف فيه عندنا ... ونقل الباجي إجماع الصحابة على لل "

 نتبينَّ من تخرنج خليل في المسألتين على إجماع الصحابة أنَّه نرى حجيَّته.     
إذا لم يُ ن كر  تخريج على قاعدة: "حكم الخلفاء الأربعة مستلزم للإجماعالفرع الثالث: ال

قال ابن الحاجب: "وَأمََّا الصَّانِعُ   مسألة تضمين الصناعّ:خرجّ خليل على لذه القاعدة في  ":عليهم
مُمْ؛ عَمِلَ في بَـيْتِهِ أوَْ  كَالْخيََّاطِ وَالصَّبَّاغِ فَضَامِن ، وَحُكْمُمَا عَنْ أَبي بَكْر  وَعُمَرَ وَعَلِي  رَضِيَ  الُله عَنـْ
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عَةِ، ولمَْ نَكُ  نْ في بَـيْتِ رَبث حَانوُتهِِ، بأَِجْر  أوَْ بِغَيْرِ أَجْر ، تلَِفَ بِصُنْعِهِ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ، إِلا انْـتَصَبَ للِصَّنـْ
 .1"فَأَمِين  -السثلْعةِ ولمَْ نَكُنْ مُلازمَِهُ، فإَِنْ كَانَ أَحَدُهُماَ

وأشار بـ "الْخيََّاطِ وَالصَّبَّاغِ" إلى أنَّه لا فرق في  أن الأجير أمين استثنّ الصانعابن الحاجب لما قدّم      
الصانع بين أن نكون التغيير في لات المصنوع كالخياط أو صفته كالصباغ، ولما كان تضمينمم على 

 .2الراشدنن عن الخلفاء بما نقُلخلاف الأصل أشار المصنف إلى الاستدلال عليه 
أنكر خليل على المصنف سكوته عن لكر عثمان رضي الله عنه ضمن الخلفاء في تضمينمم      

"قال في المدونة وغيرلا: "وقد قضى الخلفاء )فقال:  ؛الصناع محتجّا عليه بما ورد في المدونة وغيرلا
فسكوت المصنف عنه ليس  ؛لذا وظالر لذا أن عثمان رضي الله عنه منمم، وعلى ؛3بالتضمين"
 . 4(بظالر
م الخلفاء مستلزم كْ فقال: "ثُمّ حُ  ؛خرجّ خليل الحكم بتضمين الصناع على إجماع الخلفاء الأربعة     

 . إلا لم ننُكر عليمم . ولو ما نبُينث أنَّه نرى حجيَّة إجماع الخلفاء5للإجماع؛ إِلْ لم نُـنْكَر حكممم"
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 بالقياس التخريج على قواعد متعلقةالمطلب الثالث: 
من المسائل التي خرجّ فيما الفارق حجة": تأثير الفرع الأول: التخريج على قاعدة: "القياس بنفي 

 خليل على حجيَّة قياس نفي الفارق ما نلي:
 .1وَنُـتَشَطَّرُ الْجلَْدُ بالرثقث ..."قال المصنف: " مقدار جلد الرقيق: المسألة الأولى:

" عَلَم  متناول الذكور والإنا  لقوله تعالى: "فَـعَليْمِنَّ نِصْفُ       شرح خليل لل  بقوله: )قوله: "بالرثقث
 . 3، والعبد مقيس عليما من باب لا فارق(2مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ"

تخريجا على قاعدة  ؛ولكذا نكون خليل قد ألحق حكم العبد بحكم الأمة المنصوص عليه في الآنة     
 حيث لا فرق بين العبد والأمة في الأحكام العامة. ؛اس بنفي الفارق بين الأصل والفرعالقي

جَلَدَةً عَلَى الْحرُث وَنِصْفُمَا جب بشأنه: "وَمُوجَبُهُ ثَماَنوُنَ اقال ابن الح حدُّ القذف:: المسألة الثانية
 .4عَلَى الرَّقِيقِ"

ونصفَما على الرقيق،  5قال خليل شارحا لل : )أي: الذي نوجبه القذفُ ثمانين بن ث القرآن     
 .     7(6ضة، لقوله تعالى: "فَعلَيْمِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات  مِنَ الْعَذَابِ"نعني كاملة ومبعَّ 

فقال: "وأُلحق  ؛تخريجا على قاعدة قياس نفي الفارق ؛بإلحاق الذكر بالأنثى في الرقيق صرحّ خليل     
 .8الذَّكر بالأنثى بقياس ألا فارق"

 نتضح من المسألتين أن خليلا نرى حجيّة قياس نفي الفارق.       

خرجّ  القياس عليه":الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "ما كان غير معقول المعنى فلا يصحّ 
ولوغ الكلب في " بمسألةخليل على لذه القاعدة في فرعين لكرهما بعد بيان الأحكام المتعلقة 
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"الأول: الغَسْلُ مخت ٌّ بالإناء، فلو وَلَغَ في حوض  لم نغُسل؛ لأنه  حيث قال بشأن الفرعين: ؛1الإناء"
 تَعبد .

؛ نرُندُ خليل: لأنّ الغَسْلَ من الولوغ 2"فلو أدخل ندَه أو رجلَه لم نُـغْسل ؛الثاني: الغسلُ مخت ٌّ بالولوغ
" فلو وَلَغَ في حوض  لم نغُسلولذل  قال: " ؛تعبّد  كذل . وما كان تعبّدا فلا نصحّ القياس عليه

" أي لا نصحّ القياس في الحالين؛ فلا نصحّ قياس الحوض فلو أدخل ندَه أو رجلَه لم نُـغْسلوقال: "
على الإناء، ولا نصحّ قياس إدخال ند الكلب أو رجله في الإناء على ولوغه فيه؛ لكون الغَسل من 

 الولوغ غير معقول المعنّ. 

وبهذا نكون خليل قد خرجّ الحكم في كلّ فرع  على أنّ ما كان غير معقول المعنّ لا نصحّ القياس      
 عليه؛ مماّ ندلّ على حجيَّة القاعدة عنده. 

 :الثالث: التخريج على قاعدة: "لا يصح القياس على حكم ثبت بالقياس" الفرع

شهادة النساء بعضهن على بعض في المآتم  مسألة: حكم خرجّ خليل على لذه القاعدة في
الشَّمَادَةُ وَشَرْطمَُا أَنْ نَكُونَ حُراًّ مُسْلِماً باَلغِاً قال المصنف: في بيان شرط الشمادة: "والأعراس: 

بعض في الدماء الثابتة على خلاف  ى. ثّم لكر قبول شمادة الصبيان بعضمم عل3عَاقِلًا عَدْلًا..."
مَاءِ خَاصَّةً" ؛4القياس يَانِ بَـعْضِمِمْ عَلَى بَـعْض  في الدث . ثّم بيّن 5فقال: "وَتُـقْبَلُ شَمَادَةُ الْمُمَيثزِ مِنَ الصثبـْ

في حكم شمادة النساء بعضمن على بعض في المآتم  ولو قول الإمام مال  ؛أن القول المشمور
"بِخِلافِ النثسَاءِ في الْمَآتمِِ وَالَأعْراَسِ  فقال: ؛شمادة الصبيان المذكور على خلاف حكم ،والأعراس

 . 6عَلَى الَأصَحث"
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 . 1قال خليل: "أي: فلا تُـقْبل، والأصحُّ لمال ، ومقابله في الجلاب عن بعض الأصحاب"     

خرجّ خليل قول الإمام مال  الذي لم نر إجراء القياس على شمادة الصبيان، على قاعدة أنَّ ما      
حيث قال: "لأنَّ شمادة الصبيان على  ؛خلاف القياس فغيرهُ عليه لا نقاسثبت من الأحكام على 

 لأنَّه ؛حيث إن القياس نقضي بأنْ لا تقبل شمادة الصبيث  ؛2خلاف الأصل فلا نصح قياس عليما"
ثبت قبول شمادة بعضمم على بعض في الدماء على خلاف القياس، لم  ابالغ وإن كان مميّزا، فلمَّ  غير

"لا نصح القياس على حكم ثبت : نصحّ القياسُ على شمادتهم بناءً على القاعدة الأصولية
حيث  ؛ألة أخرىولو ما نوضثح أنَّ خليلا نرى حجيَّة العمل بها. بل صرَّح بذل  في مس ؛"بالقياس
على أصل، وبيان لل  في  فرع على فرع مقيسوالصحيح عن ألل الأصول المنع من قياس قال: "
 .3"محله

من المسائل التي خرجّ  الفرع الرابع: التخريج على قاعدة: "الحكم يدور مع علَّته وجودا وعدما":
 فيما خليل على لذه القاعدة ما نلي:    

قال ابن الحاجب: "ولا تُـؤْخَذُ إِلا مِنْ المسألة الأولى: حكم أخذ الجزية ممن ترهَّب بعد عقدها: 
، وفِيمَنْ  ، ولا تُـؤْخَذُ مِنِ امْرأَة  ولا عَبْد  ولا مَجْنُون  ولا صَغِير  ولا راَلِب  تَـرَلَّبَ  لكََر  حُر  عَاقِل  باَلِغ  مُخاَلِط 

 .4بَـعْدَ عَقْدِلَا قَـوْلانِ"
ا لا تؤخذ إلا ممَّن اجتمعت فيه خمسة شروط، وتصور        قال خليل ولو نشرح لل : )حاصله: أنهَّ

" أي: رالب الصوامع والدنَّارات. وأمَّا رالب الكنيسة فتؤخذ منه؛ لأنَّه  ؛كلامه ظالر. وقوله: "راَلِب 
 . 5قتل...(نُ 

فلا تؤخذ الجزنة من الرالب بلا خلاف، لكن اختلُف في أخذلا منه إلا ترلَّب بعد  ؛وعليه     
 بين مانع ومجيز.  6عقدلا
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الحكم ندور مع  على أنَّ  ،ب بعد تقرُّرلاوإن ترلَّ  الرالب خرجّ خليل القول بسقوط الجزنة عن     
ولو  ؛تى وُجدت وُجد الحكموبما أن علَّة سقوط الجزنة عليه لي الرلبانية فم ؛علته وجودا وعدما

سقوطما عنه ولو وُجدت بعد عقدلا، ومتى انتفت الرلبانية انتفى السقوط ووجب أخذلا منه؛ قال 
ب نقله اللخمي عن القول الأول بعدم زوالها بالترل خليل: )وقوله: "وفِيمَنْ تَـرَلَّبَ بَـعْدَ عَقْدِلَا قَـوْلانِ"

ووجمُه أن الحكم في الأصل  ؛لابن القاسم 1سبه في البيانمطرف، وابن الماجشون. والقول بالسقوط ن
 .2دائر  مع الرلبانية وجوداً وعدماً(

: قال ابن الحاجب: "وإلا زال العيب حكم ردّ المبيع المعيب بعد زوال العيب: المسألة الثانية
 .3مُنِع الردُّ ..."

لأنَّ العلَّة في تخيير  ؛فلا ردّ له-القيام بالردّ أي قبل -قال خليل: "أي: إلا زال العيب قبل القيام به     
 . 4فيزول التخيير" ؛تؤمن معه العودة المشتري في الردّ وجود العيب، فإلا زال العيب على وجه  

وبذل  نكون خليل قد خرجّ حكم التخيير في الردّ على قاعدة دوران الحكم مع علته وجودا      
وجود العيب، فإلا وُجد العيب وُجد الردّ، وإلا زال العيب قبل  وعدما؛ حيث إن الردّ بالعيب علَّته

 الردّ امتنع الردُّ.
 نتبينَّ من تخرنج خليل في المسألتين على القاعدة أنَّه نرى حجيَّتما.           

من المسائل التي  الفرع الخامس: التخريج على قاعدة: "ما دار بين أصلين يلُحق بالأشبه منهما":
 خليل على لذه القاعدة ما نلي: خرجّ فيما

لِه فتيمَّم وصلَّى ثمَُّ ذكره، ومن ذكره وهو  المسألة الأولى: حكم صلاتي  من نسي الماء في رحَ 
 .5قال المصنف: "وَفي ناَسِي الْمَاءِ في رَحْلِه، ثاَلثُِـمَا: لابْنِ الْقَاسِمِ، نعُيد في الْوَقْتِ"يصلي: 
؛ ثلاثةُ أقوال  - بَـعْدَ الصلاةِ ه إلارْ نرُند ولم نَذْكُ -ءَ في رَحْلِهقال خليل: "أي: وفي إعادة ناسي الما     

ولو قول أصبغ ومطرف وابن الماجشون ... والثاني: نفيُ الإعادةِ، رواه ابنُ عبد  ؛الأولُ: الإعادةُ أبداً 

                                                           
 .0/111انظر: البيان والتحصيل:  1
 .4/31: التوضيح 2
 .3/332نفسه:  المصدر 3
 .3/332نفسه:  المصدر 4
 .1/110 :نفسه المصدر 5
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مراعاةً للدليلين، ولي روانةُ ابنِ القاسمِ في المدونةِ الحكم عن مال  ...والثالث: الإعادةُ في الوقتِ 
"...1. 

وأمَّا لو لكََرَ الماءَ ولو نصلثي فذكر خليل نقلا عن ابن عطاء الله، أنَّه مَنْ نَـقُولُ بالإعادة في مسألةِ 
مِ الإعادةِ في تل  لأنَّ صلاته عنده باطلة ، ومَن نقَول بعَدَ  ؛عد الصلاة نَـقُولُ لنا: نَـقْطَعُ ه الماءَ برِ كْ لِ 

 .2المسألة نقول لنا بالتَّمادي؛ لأنه عنده كالعَادمِ للماء
الماء في  ثّم لكر خليل أن للمعترض أن نقولَ بأنَّه إمّا أن نُـغَلَّبَ على من لكََر في صلاته وجودَ      

بَ لثي، وإمَّا أن نُـغَلَّ كما لو طلََعَ عليه رجل  بماءِ ولو نص  ،فيتمادَى على صلاتهِ ؛رحله حُكْمُ العادِمِ 
 .3وإن لكََرَ لل  بَـعْدَ الفراغِ مِن الصلاةِ  ،فينبغي أن تجَِبَ عليه الإعادةُ أبداً  ؛عليه حُكْمُ الوَاجِدِ للماء

"وطرنقُ الجوابِ عندي أن نقُال: إِنَّ لذا المكَلَّفَ  بقوله: ا افترضه من اعتراضفأجاب خليل عمَّ      
تعارضتْ فيه شائبتان؛ شائبةُ أنَّه واجِد  في نَـفْسِ الَأمْرِ، وشائبةُ أنه عادِم  في ظنَثهِ ... فإن لكََرَ قَـبْلَ 

لاشتراكِمما في عدمِ براءةِ  ؛كَرَ قَـبْلَ الشروعِ في الصلاةِ الفراغِ، غُلثبَتْ عليه شائبةُ الواجِدِ؛ لِشَبَمِه بمنَ لَ 
. وإلا غُلثبت عليه شائبة العادم للماء، 5بت عليه شائبةُ العادمِ ...". وإِنْ لكََرَ بعدَ أنْ نُسَلثمَ غُلث 4الذمةِ 

 .6فلم نؤُمر بالإعادة إلاَّ على سبيل الاستحباب ؛أَخَذ حكمه
"ما دار بين أصلين ألحق : وليةوبذل  نكون خليل قد خرجّ حكم المسألة على القاعدة الأص     

 بالأشبه منمما".
قال  :ارة الظهارحكم من أي سر بعد أن شرَع في الصوم لإعساره في كفَّ المسألة الثانية: 

 .7المصنف: "فَـلَوْ شَرعََ في الصَّوْمِ ثُمَّ أنَْسَرَ لمَْ نَـلْزَمْهُ الْعِتْقُ، وَفي الْيـَوْمَيْنِ قَـوْلانِ..."

                                                           
 .1/110: التوضيح 1
 .1/114نفسه: انظر: المصدر 2
 .1/114نفسه: انظر: المصدر 3
ه لم نرُند عدمَ براءةِ الذمةِ من الصلاة في الحالتين؛ لأنه في الحالة الأولى لم نشرع بعدُ في الصلاة، وفي الحالة الثانية شرع فيما لكن 4

 منما، فوجب عليه الإعادة. نتُِمّما بعدُ، فلم تبرأ لمتُه
 .1/114: التوضيح  5
 .1/114نفسه: انظر: المصدر 6
 .4/112نفسه:  المصدر 7
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 إلا صام لإعساره ثم أنسر، فإنْ صام ما له قدر  كالربع والثلث بأنه ؛قال خليل شارحا لل      
ا صام اليومين ونحونحوهما، تمادى على صومه ولم ن فروى زناد بن جعفر  ؛وهمالزَمه العتق، وإنْ كان إنمَّ

 . 1في صومهنتمادى أنه  إلى العتق، وروى ابن عبد الحكم نرَجع أنه عن مال 
فقال: "والقولان نتجالبهما أصلان؛ وهما: طروء الماء  ؛خرَّج خليل القولين على القاعدة المذكورة     

، والشَّبَه بالتيمُّم أقوى؛ للاتثفاق 2على المتيمثم بعد تلبُّسِه بالصلاة، وطروء الحيض على المعتدَّة بالأشمر
دى، ولو كان كالحيض لزمِ أن نَـنْتقل إليه ولو بقيَ على أنَّ اليُسْرَ إلا حد  بعد صوم  كثير  أنَّه نتما

 .3منه نوم  واحد"
نتَّضح من تخرنج خليل في المسألتين على قاعدة "ما دار بين أصلين نلُحق بالأشبه منمما" أنهّ     

 نرى حجيَّة العمل بها.       
على لذه القاعدة خرجّ خليل الفرع السادس: التخريج على قاعدة: "التعليل بالمظنَّة صحيح": 

 في بعض المسائل منما:
لأحدهما بحضرة الوليِّ  بالعيب حكم صداق المدخول بها بعد ثبوت الخيار: المسألة الأولى

قال ابن الحاجب بشأن حكم صداق المدخول بها بعد ثبوت الخيار بالعيب القريب وغيابه: 
الْخيَِارُ لَهاَ، فإَِنْ كَانَ لهَُ وَالْوَليُّ قَرنِب  لا يَخْفَى عَلَيْهِ كَأَب  أَوْ أَخ  لأحدهما: "وَأمََّا بَـعْدَهُ فَـيَثْبُتُ إِنْ كَانَ 

مَا بِشَيْء "  .4ثَـبَتَ لَهاَ وَرَجَعَ باِلصَّدَاقِ كُلّهِ عَلَيْهِ، ولا نَـرْجِعُ الْوَليُّ عَلَيـْ
ا استحَّقته بأنَّ الصداق نَـثْبت للمرأة بالدخول إنْ كان الخ ؛شرح خليل لل       يار لها؛ لأنهَّ

لأنَّه غارٌّ؛ حيث لم يُخبرلا بالعيب. وإنْ كان الخيار للزوج لكون العيب بها،  ؛بالمسيس، ولا عُذر له
فإنْ كان الوليُّ قرنباً لا يخفى عليه العيبُ لزمِ الزوجَ الصداقُ للمرأة، ثُمَّ نرجع بجميع ما دفعه لها على 

 .5بالولّي؛ إلْ لم يخبره بالعي
 .6أمَّا في حالة غَيْبة الوليث فقال المصنف: "فإَِنْ غَابَ بِحَيْثُ نُـعْلَمُ أنََّهُ يَخْفَى عَنْهُ خَبـَرلَُا فَـقَوْلانِ"     

                                                           
 .111-4/112التوضيح: انظر:  1
 فإنها ترجع إلى الاعتداد بالقروء، ولو بقي نوم واحد من الأشمر. 2
 .4/111نفسه:  المصدر 3
 .4/401نفسه:  المصدر 4
 .4/401نفسه:  المصدر 5
 .4/400نفسه:  المصدر 6
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بحيث نظُنُّ خفاءُ  ؛لذي نظُنُّ به أنه نَـعْلَم حالهاا 1لكر خليل بأنَّ المقصود غيابُ الوليث القرنب     
 ؛على المرأة ونترك لها ربعَ دننار بيّن القولين: قول  بسقوط الغُرْم عن الوليث ونرجع عيبِما عليه لغَيْبَته. ثمّ 

ولذا القول لو لابن القاسم وابن ولب وابن حبيب، ورواه ابن عبد الحكم عن مال . وأماَّ القول 
 . 2ولو عدم سقوط حكم رجوع الزوج بالصداق عليه ؛الآخر فمو لأشمب

حيث قال معلثلا قول أشمب: "أنَّ لل  لا  ؛مب على القاعدة المذكورةخرجّ خليل قول أش     
. أي أنَّ غيبة الوليث لا تُسْقِط عنه حكم الرجوع 3ربطاً للحكم بالمظنة" ؛نُسْقطُ عنه حكمَ الرجوع

حتى لا ه أخفاه وإنْ ظُنَّ خفاء العيب عنه؛ لبقاء الظنث قائما بأنَّه نَـعْلم العيبَ ولكنَّ  ،عليه بالصداق
؛ وبيان علل ومآخذ الأحكام نعُتبر تخريجا كما ورد باب تعليل الحكم بالمظنَّة ولل  من ؛نتحمَّل الغُرْم
 في التعرنف.

قال ابن الحاجب: "وفيما: في الرَّقيق الجمعةُ في الرقيق:  بالعيب المسألة الثانية: مُدَّة الخيار
؛ لكِتْمَانه عيوبهَ"  .4ونحوُلا، وقيل: شمر 

ا فيما الجارنةُ  لَ قال خليل مبيثنا أصحاب الأقوال: "نَـقَ       المدونة على المعنّ تبعاً لابن شاس، لأنَّه إنمَّ
 لاختبار حالها. ؛5لكن لا فرق فيما، والجارنة مثل الخمسة الأنام والجمعة وشبه لل 

 ابن المواز: وأجاز ابن القاسم الخيار في العبد إلى عشرة أنام.
في العبد أو الأمة إلى عشرة أنام لم أفسخه، وأفسخه في الشمر. والقول بالشمر رواه محمد: وإن وقع 

 .6ابن ولب عن مال "
ثمّ قال خليل موضثحا تعليل المصنف: )وقوله: "لكتمانه عيوبهَ" يحتمل أنْ نكون تعليلًا لروانة ابن      

 .3(2والثثياب 1ة إلى ما نذكره في الدوابث ولب، ويحتمل أنْ نكون تعليلاً لطول المدَّة في الرَّقيق بالنسب
                                                           

قال محمد بن رشد: التقرنب القرابة من الأولياء، الذي يحمل على العلم بعيب المقصود بالولي القرنب: الأب والأخ والابن؛  1
المرأة، يجب للزوج الرجوع عليه بالصداق، إلا لم يخبره بالعيب الأب والأخ والابن قاله مال  في موطئه وابن حبيب في الواضحة: 

 .1/13يان والتحصيل: الب
 .4/400انظر: التوضيح:  2
 .4/400نفسه:  المصدر 3
 .3/411نفسه:  المصدر 4
رَ مِنْ لَلَِ  وَمَا أَشْبَهَ لَلَِ  وَمَا كَانَ أَكْث ـَ جاء في المدونة: "وَقاَلَ مَالِ   أمََّا الثَـّوْبُ فَلَا بأَْسَ بهِِ أنَْ نَكُونَ فِيهِ باِلْخيَِارِ الْيـَوْمَ وَالْيـَوْمَيْنِ  5

رَ فِيهِ، وَالْجاَرنِةَُ نَكُونَ الْخيَِارُ فِيمَا أبَْـعَدَ مِنْ لَلَِ  قلَِيلًا الْخمَْسَةَ الْأنََّامَ وَالجُْمُعَ   .4/021ةَ وَمَا أَشْبَهَ لَلَِ ": المدونة: فَلَا خَيـْ
 .3/411السابق:  المصدر 6
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فقال: "فإن قيل: التعليل بكَتْم  ؛ثّم ردَّ على اعتراض  مُفْترض  مخرثجا على قاعدة التعليل بالمظنَّة     
لأنَّ الوقت الذي نَكْتم فيه  ؛ولو كونه رقيقاً  ؛العيوب ليس موجوداً في الصغير. قيل: التعليل بالمظنَّة

 .4بط كالمشقة في السفر"عيوبه لا ننض
 واضح  من تخرنج خليل في المسألتين على القاعدة أنهّ نرى حجيَّة العمل بها.     

خرجّ خليل على الفرع السابع: التخريج على قاعدة: "يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع": 
مسألة: من عقد لها وليَّان فدخل بها العاقد الثاني وهو غيرُ عالمٍ بعقد لذه القاعدة الأصولية في 

ني ولمَْ نَـعْلَمْ فَمِيَ وَإِلَا ألَِنَتْ لِوَليِـَّيْنِ فَـعَقَدَا عَلَى شَخْصَيْنِ فَدَخَلَ الثَّا"وَفِيمَا:  قال ابن الحجب:الأوَّل: 
مُمْ ولمَْ نُـنْكِرُوا، وَمُعَاوِنةَُ حَكَمَ بِذَلَِ  عُمَرُ رَضِيَ الُله تَـعَالَى عَ  ؛لَهُ  نْهُ بحضرة الصَّحَابةَِ رَضِيَ الُله تَـعَالَى عَنـْ

 .5للِْحَسَنِ عَلَى ابنِهِ نزَنِدَ ولََمْ ننكروا وَقاَلَ ابْنُ عبد الحَْكَمِ: السَّابِقُ باِلْعَقْدِ أَوْلَى"
إلْ حكمَ بها للثاني مع أنها زوجة  ؛لإشكال المسألة حكماً  ؛لكر المصنف دليل القول المشمور     

فيدخل في عموم قوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ  ؛عِلْمِه لا يمنع من كونها متزوجةلغيره، وعدم 
القاضي بأنَّ السَّابق  ؛قول ابن عبد الحكم ومن وافقه. ولو ما نُستدلُّ به ل7، كما بيَّنه خليل6النثسَاء"

 بالعقد أولى بها. 
مماّ  ؛عدة القياس على أصل ثبت بالإجماعانتصر للقول المشمور مخرّجا له على قا إلا أنَّ خليلا     

ندلُّ على أنه نرى جواز القياس على حكم ثبت بالإجماع؛ حيث قال مبيثنا أنّ العلَّة في حكم الفرع 
ه قد أُجِمع على أنَّ من المقيس أقوى من علَّة حكم الأصل المجمع عليه: "ودليلنا من جمة القياس أنَّ 

لأجل الضرر الداخل عليه. وإلا   ؛بالشفعة ى شقصاً من أرض أنَّ للشرن  نقْض البيع والأخذاشتر 
ا لو ما نلحق الشرنَ  من الضرر لزمِ أنْ نكون كذل  في  ؛كانت العلَّة في إبطال عقد المشتري إنمَّ

الزوج الثاني الصداقَ وفراقِه ممن لاق عسيلتما مسألتنا من باب أولى؛ للتطلع على العورات، وفي تغريم 
                                                                                                                                                                                     

. واللفظ في المدونة: 3/411وفيما: تركب الدابة اليوم وشبمه": التوضيح: قال ابن الحاجب في مدة الخيار بالنسبة للدواب: " 1
ابَّةُ تُـركَْبُ الْيـَوْمَ وَمَا أَشْبـَمَهُ": المدونة:   .4/021"الدَّ

 . 3/410قال ابن الحاجب في مدة الخيار بالنسبة للثياب: "وفي الثوب الثلاثة ولا نشترط لباسه": التوضيح:  2
 .3/411نفسه:  المصدر 3
 .3/411نفسه:  المصدر 4
 .4/131نفسه:  المصدر 5
 .03سورة النساء، الآنة:  6
 .4/131نفسه:  المصدر 7
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؛ حكم الأصل المجمع عليه لو: الإجماع على أن من اشترى شقصا من أرض، أن 1ضرر بينث ..."
فيقاس عليه الحكم بالزوجة للزوج الثاني إلا دخل بها؛ بجامع  للشرن  نقض البيع والأخذ بالشفعة؛

 الضرر الذي نلحق الشرن  في الأرض، ونلحق الزوج الثاني إلا حُكم بها للزوج الأول.
": من المسائل التي خرجّ فيما الفرع الثامن: التخريج على قاعدة: "لا يصحّ القياس على الرُّخص

 خليل على لذه القاعدة ما نأتي:
 لمسألة الأولى: حكم إمامة من به سَلَسٌ: ا

قَوْلانِ، قال المصنف: "وَعَلَى الْمَشْمُورِ إِنْ لازَمَ أَكْثَـرَ الزَّمَانِ اسْتُحِبَّ إِلا في بَـرْد  وَشِبْمِهِ، وَإِنْ تَسَاوَناَ ف ـَ
 .2هِ"وَإِلاَّ وَجَبَ عَلَى الْمَشْمُورِ، أمََّا إِنْ لمَْ نُـفَارقِْ فَلا فاَئِدَةَ فِي

قال خليل ولو نشرح لل : "اعلم أن لعلمائنا في السَّلَسِ طرنقين: طرنقُ العراقيين: نُستحب منه 
الوضوءُ مطلقاً، ولا نُـفَرثقون. وطرنقُ المغاربة: نقُسثمونه على أربعةِ أقسام... تارةًَ تكون ملازمتُه أكثرَ، 

 .3ه أكثرَ، وتارةً نُلازمِ ولا نفُارقِ"وتارةً تَستوي مفارقتُه وملازمتُه، وتارةً تكون مفارقتُ 
فذكر أنَّه إنْ   ؛ملازمة ومفارقة السَّلَس لصاحبه ثّم أتى على بيان أحكام الوضوء حسب حالات     

، وإنْ تساونا فقولان: قول  بالوجوب وقول   كانت ملازمتُه أكثرَ من مفارقته فالوضوءُ مستحبٌّ
بالاستحباب، وإنْ كانت مفارقتُه أكثر من ملازمته، فالْمَشْمُورِ الوجوبُ خلافاً للعراقيين في أنَّه 

جوب؛ فكلَّما خرجَ السَّلَسُ أعُيد . فالحالات الثلا  تدور بين الاستحباب والو 4عندلم مستحَبٌّ 
ولي التي  ؛لسُ صاحبه، ولي الحالة الرابعةالوضوء للصلاة وجوبا أو استحبابا. وأمّا إلا لم نفُارق السَّ 
قال خليل: " أي: في الوضوء لا إيجاباً ولا  ؛5قال المصنف بشأنها: "أمََّا إِنْ لمَْ نُـفَارقِْ فَلا فاَئِدَةَ فِيهِ"

فيسقُط الوضوء عنه إلن؛ فإلا توضأ للصلاة فلا  ؛لا فائدة في استحبابه ولا إيجابهأي  ؛6استحباباً"
 لل تصح إمامته للأصحَّاء؟  ننُقض وضوؤه بخروج السلَس طوال وقت تل  الصلاة. ولكن

                                                           
 .4/131التوضيح:  1
 .1/131نفسه:  المصدر 2
 .1/131نفسه:  المصدر 3
 .1/131نفسه:  المصدر 4
 .1/131نفسه:  المصدر 5
 .1/130نفسه:  المصدر 6
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 .1"وَحَيْثُ سَقَطَ الْوُضُوءُ فَفِي إِمَامَتِهِ للِصَّحِيحِ قَـوْلانِ ..." قال ابن الحاجب في لل :     
بأن  ؛م رجّح القول بالجواز معللا لل لكر خليل أن المشمور في المسألة الكرالةُ، وأن ابن عبد السلا 

 .2لم ننُقل عنه تَـرْكُ الإمامةِ حين وَجَدَ سلسَ المذْي ولو نصلي-رضي الله عنه-عمرَ 
؛ -رضي الله عنه-لى عدم صحَّة القياس على فعل عمرمخرثجا ع ؛ردَّ خليل القول بجواز الإمامة     

ومن ثَمَّ لا نصحّ القياس  ؛لأنَّ صلاته مع وجود سَلَس المذْيِ رخصة خاصة به لا تتعدَّاه إلى غيره
رضي الله -الحاً فاضلًا كعمرفقال: "لأنَّ مَن به رخصة  فلا تتعداه إلى غيرهِ، إلا أن نكون ص ؛عليما
 .3فإنْ فَـعَلَ أجزأَهَ" ؛-عنه

إلا اشترى قال المصنف في حكم لل : "و  البيع والشراء على مشورة فلان:حكم  المسألة الثانية:
 .4فله الاستبداد وإن لم نشاور، وقيل: إن كان بائعاً" ؛أو باع على مشورة فلان

لبيَع أو الشثراء من نعني أنَّ من اشترى سلعةً أو باعما على شرطِ مشاورة غيره، ثُمَّ أراد أنْ نُـبْرم ا     
 .5فإنْ كان بائعاً فله لل  اتثفاقاً، وإن كان مشترناً جاز له أنضا على المشمور ؛دون مشورة  

ء على مشاورة فلان  وما في فقال: "وفُمِم من كلام المصنف جواز الشرا ؛ثُمَّ بيّن حكم المسألة     
ضاً ولو المشمور. وروى أصبغ عن ابن القاسم منـْعَه، كمذلب أحمد بن حنبل. ورواه أن ؛معناه
؛ إل موضِع 6ولعلَّه مبنيٌّ على أنَّه رخصة فلا نتعدى المتعاقدنن" ؛حنون عنه ثم رجع إلى الجوازس

الرُّخصة المتعاقدان، فلا تتعدّى موضعما، وعدمُ تعدثي الرُّخ  عن مواضعما دليل  على عدم صحَّة 
 جرنان القياس فيما.

نتضح من خلال تخرنج خليل على القاعدة في المسألتين أنه لا نرى صحة جرنان القياس على      
 الرخ .
 مسألة:ومماّ ندلّ أكثر على أنَّ خليلا لا نرى صحة جرنان القياس على الرخ  ما ورد في       

 ضلُ صفةً قال ابن الحاجب: "والقضاءُ بالمساوي، والأف حكم من استسلف شيئا فقضى أفضل منه:

                                                           
 .1/133التوضيح:   1
 .1/133 نفسه: انظر: المصدر 2
 .1/133نفسه:  المصدر 3
 .3/411نفسه:  المصدر 4
 .3/411نفسه:  المصدر 5
 .3/411نفسه:  المصدر 6
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 .1جائز "
قال خليل بأنَّه لا ش َّ في جواز التساوي. وأمَّا الأفضل صفةً، فالأصل في جوازه ما في      

الصحيح: أنَّه عليه الصلاة والسلام استسلف بكراً فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن 
فقال: أعطه إنَّاه إنَّ خير الناس  ؛اعياً لم أجد فيما إلا خياراً رب نقضي الرجلَ بكراً، فرجع إليه وقال:

نقتضي جواز الزنادة في  ،ثّم لكر أن ظالر تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم .2أحسنُمم قضاءً"
. وأعقب لل  بقوله: "فإنْ قلت: زنادتهُ صلى الله عليه وسلم رخصة والأصل عدمما، 3الوزن والعدد

ا تمسكنا بعموم الن "ولا نصحُّ القياس على الرُّخ  على   . 4الصَّحيح. قيل: لم نتمسَّ  بالقياس وإنمَّ
": خرجّ خليل على لذه القاعدة في القياس على الكفاراتالفرع التاسع: التخريج على قاعدة: "

 بعض المسائل منما:
قال ابن الحاجب: "وَالْمَدِننَةُ مُلْحَقَة  بمكََّةَ في  المسألة الأولى: حكم كفَّارة من قتَل صيدا بالمدينة:

 .5تَحْريِِم الصَيْدِ والشَّجَرِ وَلا جَزاَءَ عَلَى الْمَشْمُورِ"
 ؛خرجّ خليل القول المشمور بنفي الجزاء في قتل صيد المدننة على منع القياس على الكفارات     

إمَّا لأنَّ الكفارات لا نقاس عليما  ؛في قتل صيدلا صنف في نفي الجزاءفقال: "والمشمور ما لكره الم
 ، ولم7إنما لي فيمن قتل صيدا ولو مُحْرمِ  أو قتَله في حرَم مكَّة ؛. ومعلوم أن الكفارة المنصوصة6"...

  .م صحة جرنان القياس على الكفاراتنلُحق به حكم من قتَلَه في المدننة؛ تخريًجا على عد

                                                           
 .3/012التوضيح:   1
 .1122، رقم: 4/1003أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: من استسلف شيئا فقضى خيرا منه:  2
 .3/012المصدر السابق:  3
 .3/012: نفسه المصدر 4
 .0/141نفسه:  المصدر 5
 .0/141نفسه:  المصدر 6
لُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ لَوَا ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آمَنُوا لَا تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُم  وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمثدًا فَجَزاَء  مِثْ لقوله تعالى: " 7

. قال خليل في تفسير قوله 11وْ عَدْلُ لَلَِ  صِيَامًا": سورة المائدة، الآنة عَدْل  مِنْكُمْ لَدْناً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارَة  طَعَامُ مَسَاكِيَن أَ 
أنَْـتُمْ حُرُم " فقيل: وقد عزّ وجلّ: "وَأنَْـتُمْ حُرُم ": )واختلف المفسرون في معنّ قوله تعالى: "ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آمَنُوا لا تَـقْتـُلُوا الصَّيْدَ وَ 

د دخلتم في الحرَم. وقيل: هما مترادفان، فإنه نقال: أحرم فلان إلا دخل في الحرم، ولذا القول لو أحرمتم بحج أو عمرة، وقيل: وق
. قال ابن الحاجب: "وَيَحْرُمُ بِكُل  0/113الذي اعتمد عليه الفقماء، ولهذا قال المصنف: "بِكُل  مِنَ الإحْرام والحَْرَمِ"(: التوضيح: 

 .0/114: التوضيحمْرةَِ أوَ الْحرََمِ صَيْدُ الْبـَرث كُلثهِ ... ": مِنَ الإحرام للِْحَجث أوَْ الْعُ 
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قال ابن الحاجب بشأنها: "وَلا تجَِبُ الْكَفَّارةَُ في غَيْرِ  الكفارة في غير رمضان:المسألة الثانية: حكم 
 لا تَـلْزمه الكفارة.  ،. فمن نذر مثلا صومَ شمر  معيّن  فأفطر متعمثدا في بعض أناّمه1رَمَضَانَ"
قال خليل مخرّجا حكمَ عدم وجوب الكفارة في غير رمضان على عدم دخول القياس في باب     

لأنَّ القياس لا ندخل باب الكفارات أو  "الكفارة من خصائ  رمضان؛ إمَّافقال:  ؛الكفارات
 .2فلا نتحقَّق الجامع"-من الشمور-ندخلُه ولكنَّ حرمة رمضان زائدة  على حرمة غيره

خرجّ  ":على خلاف القياسالفرع العاشر: التخريج على قاعدة: "لا يجوز القياس على ما ثبت 
"وَلا أثََـرَ لمَِسث  قال ابن الحاجب: مسألة: حكم الوضوء مِن  مسِّ الدُّبرُ:خليل على لذه القاعدة في 

برُِ. وَخَرَّجَهُ حَمْدِنس عَلَى مَسث الْمرأة فرجَما"  .3الدُّ
وقال ابن الحاجب في مسّ المرأة فرجما: "وفي مَسث الْمَرْأةَِ فَـرْجَمَا ثَلاُ  روَِانات  لابْنِ زنِاَد ،      

، ثاَلثُِـمَا: إِنْ ألَْطفََتْ انْـتـَقَضَ... "  .4وَالْمُدَوَّنةَِ، وَابْنِ أَبي أوَُنْس 
رشد  ابنِ أبي أوُنس  التفصيلُ، وحكى ابنُ قال خليل: "أي: روانةُ ابن زناد  الوضوءَ، والمدونةِ نَـفْيُه، و 

فخرجّ حمدنس القول بنقض وضوء مَنْ مسَّ دبرَه قياسًا على روانة ابن زناد  ؛روانةً رابعةً بالاستحباب"
 . 5بوجوب الوضوء على مَنْ مسّت فرجما، لكن اعترضه ابن بشير بأنَّ لل  ليس بقياس

على مخرثجا على قاعدة امتناع القياس على ما ثبت  ؛ردَّ خليل تخرنج حمدنس تبَعاً لابن بشير    
... أنَّ الوضوءَ مِن مسث الفرجِ خارج  عن القياسِ؛ لأنَّه مِنَ الَجسَدِ، والُحكْمُ فقال: " ؛خلاف القياس

ء، وَمَا الفَرجُْ أي: الأصل أنَّ مسَّ الجسد لا نوجب الوُضو  ؛6إلَا خَرجََ على غيِر قياس  لم نُـقَسْ عليه"
فالقياس نقضي بأنَّه لا وضوء بمسّه، إلا أنَّ حكمه الوجوب، فكان حكما خارجا على  ؛لاَّ جزء منهإ

ليه؛ لامتناع القياس على ما القياس. وإلا كان خارجا على القياس فلا نصحّ قياسُ حكمِ مسّ الدبرُ ع
 القياس. ولو ما نبُينث أنَّ خليلا نرى حجيَّة القاعدة.  على خلاف ثبت 

 
                                                           

 .0/011: التوضيح 1
 .0/011نفسه:  المصدر 2
 .1/114نفسه:  المصدر 3
 .1/114نفسه:  المصدر 4
 .1/113نفسه:  المصدرانظر:  5
 .1/113نفسه:  المصدر 6
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صول في المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأ       
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مذهب الصحابي وعمل أهل قواعد خاصة بالمطلب الأول: التخريج على 
 المدينة وشرع من قبلنا

قواعد الاستصحاب والاستحسان بعض التخريج على  المطلب الثاني:
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ريان التخريج على قواعد سدّ الذرائع، مراعاة الخلاف وج :الثالمطلب الث
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المطلب الأول: التخريج على حجية: "مذهب الصحابي" و"عمل أهل المدينة" و"شرع من 
 قبلنا"

 الفرع الأول: التخريج على قواعد متعلِّقة بقول الصحابي وفعله

": خرجّ خليل على حجية قول الصحابي في أولا: التخريج على قاعدة: "قول الصحابي حجة
 مسائل كثيرة منما: 

قال ابن الحاجب: "وفِيمَا: ولا تُمنَْعُ  المسألة الأولى: حكم خروج النِّساء للصلاة في المسجد:
 .1النثسَاءُ مِنَ الْمَسْجِدِ"

، وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: )قال خليل شارحا لل :       "لا تمنعوا تصوره ظالر 
ن: أَنَّ المرأة الشابَّة إلا استألنت زوجما في الخروج لمَْ نُـقْضَ نْ زَ . وفي تفسير ابن مُ 2إماء الله مساجد الله"

ا لو في لها عليه بالخروج. قال في البيان: "وليس لل  بخلاف  لما في المدونة؛ لأنَّ معنّ ما في الم دونة إنمَّ
يُكره لها الخروج الكثير إلى المسجد، فتؤمر ألا تخرج إليه إلا في الفرض بإلن ، وأمَّا الشابَّةُ فالمنع العامّ 
 .4(3"زوجما
لكنَّ خليلا أفتى في زمانه بمنع النساء مطلقًا من الخروج إلى المساجد، وخرجّ فتواه على قول      

وقد خالف الحكمَ كيف لا   ؛ّ  أنَّه نرى حجيَّة قول الصحابيعائشة رضي الله عنما؛ ممَّا ندلُّ بلا ش
، ، والله أعلم5المنصوص المخرَّج على الحدنث الذي لكره بنفسه، قال: "ونتَعيّن في زماننا لذا المنعُ 

                                                           
 .1/311 التوضيح: 1
يَانِ وَغَيْرلِِمْ؟  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، 2 ، 122، رقم: 0/1باَبُ: لَلْ عَلَى مَنْ لَمْ نَشْمَدِ الجمُُعَةَ غُسْل  مِنَ النثسَاءِ وَالصثبـْ

 .330، رقم: 1/402 مُطيََّبَةً: ومسلم في كتاب الصلاة، باب خُروج النثسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِلَا لَمْ نَـتـَرتََّبْ عَلَيْهِ فِتْنة ، وَأنََـّمَا لَا تَخْرجُْ 
 .1/101البيان والتحصيل:  3
 .311-1/311المصدر السابق:  4
 ومقصودُه بالمنع: منع النساء جميعا من غير تخصي ؛ لأنه خرجّ على قول عائشة رضي الله عنما وقولها عامٌّ نشمل النساء جميعا.  5
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رأى ما ونَدلُّ عليه قولُ عائشة رضي الله عنما المشمورُ: "لو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .2"1الحدنث أحد  النساء ...

قال ابن الحاجب: "وأفَْضَلُهُ الْبـَيَاضُ والْقُطْنُ  تكفين الميّت بالملبوس:حكم : المسألة الثانية
 .  3والكتان، ويَجُوزُ باِلْمَلْبُوسِ السَّاترِِ ونُكْرَهُ السَّوَادُ"

لموافقته صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال الأصحاب: إنَّ القطن  ؛قال خليل: "البياض أفضل     
 . 4أفضل؛ لأنَّه به كُفثن صلى الله عليه وسلم"

فقال: )وقول أبي  ؛خرجّ خليل القول بجواز تكفين الميّت بالملبوس من الملابس على قول أبي بكر     
ولو تخرنج ظالر  ؛6ح ل  إجازة الملبوس(؛ نوضث 5بكر رضي الله عنه: "الحيُّ أولى بالجدند من الميثت"

 نُـثْبت حجية قول الصحابي عنده.
خرجّ خليل على لذه القاعدة في مسائل كثيرة  فعل الصحابي حجة":ثانيا: التخريج على قاعدة: "

 منما: 
 .7قال ابن الحاجب: "والْمُقَدَّمُ الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ ... " م في تغسيل الميِّت:المسألة الأولى: المقدَّ 

خرجّ خليل القول بتقديم تغسيل الزوج والزوجة أحدُهما الآخرَ على غيرهما على فعل بعض      
لأن أسماء بنت عميس غسَّلت زوجما أبا بكر رضي الله عنمما، وغسَّلت أبا )الصحابة؛ حيث قال: 

 .1(8"عليُّ فاطمةَ وسى زوجتُه، وغسَّل م

                                                           
لَيْهِ فِتْنة ، وَأنََـّمَا لَا تَخْرجُُ مُطيََّبَةً ولفظه: "لَوْ أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى أخرجه مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إلا لم نَـتـَرتََّبْ عَ  1

نِي إِسْراَئيِلَ مُنِعْنَ الَ: فَـقُلْتُ لِعَمْرةََ: أنَِسَاءُ بَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى مَا أَحْدََ  النثسَاءُ لَمَنـَعَمُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْراَئيِلَ، قَ 
 .331، رقم: 1/401الْمَسْجِدَ؟ قاَلَتْ: نَـعَمْ": 

 .1/312 التوضيح: 2
 .1/102نفسه:  المصدر 3
 .1/102نفسه:  المصدر 4
َيثتِ": أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب مَوْت نَـوْمِ الِاثْـنـَيْنِ بلفظ: "إِنَّ الَحيَّ أَحَقُّ باِلجَْدِندِ مِنَ  5

 .1412، رقم: 0/120الم
 .1/102السابق:  المصدر 6
 .1/111نفسه:  المصدر 7
لَهُ إِلاَّ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في ستر الميثت عند غسله بلفظ: "لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ، مَا غَسَ  8

 باب ما جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ وَغَسْلِ الْمَرْأةَِ زَوْجَمَا بلفظ: "لَوْ كُنْتُ ، وابن ماجه في4131، رقم: 4/111نِسَاؤُهُ: 
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قال المصنف: "ووَضْعُ أُصْبُـعَيْهِ في  حكم الالتفات عن القبلة في الأذان والإقامة: :المسألة الثانية
لَةِ للِإسْماَعِ..."  2ألُْنَـيْهِ فِيمِمَا وَاسِع . ولا نُكْرهَُ الالْتِفَاتُ عَنِ الْقِبـْ

قال خليل ولو نشرح قول المصنف: )قوله: "فِيمِمَا" أي في الألان والإقامة ... وأجاز مال       
 .3لقصد الإسماع( ؛الدوران والالتفات عن القبلة

حيث قال:)وقوله:  ؛فات في الألان والإقامة على فعل بلالتالقول بعدم كرالة الالخليل خرجّ      
لَةِ" لما في الترمذي، وصحَّحه "ولا نُكْرهَُ الالْتِفَاتُ عَنِ  عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأنت  4الْقِبـْ
على الفلاح حيّ  على الصلاة حيّ على الصلاة حيَّ  فألّن، فلمّا بلغ حيَّ  5بلالا خرج إلى الأبْطَح

 .6على الفلاح لَوَى عنقَه يمينًا وشمالاً ولم نَسْتدبر(
 ين على فعل الصحابيث أنَّه نرى حجيَّة القاعدة.نتَّضح من تخرنج خليل في المسألت     

من  ثالثا: التخريج على قاعدة: "قول الصحابي إذا انتشر ولم ينُكر فهو إجماعٌ سكوتيٌّ":
 المسائل التي خرجّ فيما خليل على لذه القاعدة ما نلي:

                                                                                                                                                                                     

رُ نِسَائهِِ"، سنن ابن ماجه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ  شعيب  :ابن ماجه، تحقيقغَيـْ
م:  0221لـ /  1342، 1، طدار الرسالة العالمية ،الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمَّد كامل قره بللي وعَبد اللّطيف حرز الله

 .1311، رقم: 0/331
 .1/111 التوضيح: 1
 .1/010نفسه:  المصدر 2
 .014-010نفسه: المصدر 3
فَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: رأَنَْتُ بِلَالًا "أخرجه الترمذي في باب ما جاء في إدخال الأصبع في الألن لكن بلفظ:  4 عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبي جُحَيـْ

 .112، رقم: 1/421نُـؤَلثنُ وَندَُورُ وَنُـتْبِعُ فاَهُ لَالُنَا، وَلَالُنَا، وَإِصْبـَعَاهُ فِي ألُُنَـيْهِ ... ": 
ينه وبينمما واحدة، وربما كان إلى منّ أقرب: انظر: والأبْطَح موضع  بين مكة ومنّ، نُضاف إلى مكة وإلى منّ، لأن المسافة ب 5

 . 1/23م: 1111، 0معجم البلدان، شماب الدنن أبو عبد الله ناقوت بن عبد الله الرومي الحموي، دار صادر، بيروت، ط
أخرجه بهذا اللفظ دون تكرنر "حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح" أبو داود في كتاب الصلاة،  باب في المؤلن نستدنر في  6

فَةَ، عَنْ أبَيِهِ، 102، رقم: 1/134ألانه:  ثَـنَا عَوْنُ بْنُ أَبي جُحَيـْ ، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي بلفظ: "حَدَّ
، قاَلَ: فَجَعَلْتُ أتََـتَبَّعُ قاَلَ: أتََـيْتُ  نَـقُولُ: يَميِنًا  - فاَهُ لَا لُنَا وَلَا لُنَا النَّبيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكََّةَ وَلُوَ باِلْأبَْطَحِ ... وَألََّنَ بِلَال 
 .124قم: ، ر 1/411نَـقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ...":  -وَشِماَلًا 
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"قال ابن الحاجب: وَفِيمَا: اخْتِيَارُ التَّحِيَّاتُ للِّهِ الزَّاكِيَاتُ للَِّهِ،  المسألة الأولى: ما يقُال في التشهُّد:
نَ  ا وَعَلَى عِبَادِ الِله الطَّيثبَاتُ الصَّلَوَاتُ للَِّهِ، السَّلامُ عَلَيَْ  أنَّـُمَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ الِله وَبَـركََاتهُُ، السَّلامُ عَلَيـْ

 .1أَنْ لا إلَِهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرنَِ  لَهُ، وَأَشْمَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ"الصَّالِحِيَن، أَشْمَدُ 
قال خليل مبيثنا مستندَ اختيار الإمام مال  لهذا اللفظ في التشمُّد: "اختارَ مال  لذا؛ لأنَّه لو      

. 2ه عليه من حضر من الصحابة، ومعناه مشمور"الذي كان عُمرُ نعُلثمه للنَّاس على المنبر. ولم ننكر 
نرُند خليل أنَّ تعليمه للصحابة ولو على المنبر مظنَّة انتشاره، وعدمُ إنكارلم عليه نعُدُّ إجماعا 

 سكوتيًّا.
وبذل  نكون خليل قد خرَّج اختيار الإمام مال  لهذا اللفظ في التشمُّد على قاعدة: قول      

  ننُكر كان إجماعا سكوتيًّا. الصحابيث إلا انتشر ولم
"والْمُقَدَّمُ الزَّوْجُ  لل :بيان حكم قال ابن الحاجب في مُ في تغسيل الميّت: المسألة الثانية: المقدَّ 

 . 3والزَّوْجَةُ ... "
استقبلت من أمري ما استدبرت ما  : "... وقالت عائشة: "لورثجا على القاعدةقال خليل مخ     

. نرندُ خليل: فكان لل  5... ولم ننُكِر عليما أحد " 4الله عليه وسلم إلا أزواجُه"غسل النبيَّ صلى 
 إجماعا سكوتيَّا.

وبذل  نكون خليل قد خرجّ القول بتقديم الزوج والزوجة على غيرهما في التغسيل على أنَّ قول      
 الصحابيث إلا انتشر ولم ننُكر كان إجماعا سكوتيًّا.

صرحّ بذل  في مسألة  قال بشأنها ابنُ و  ؛ةنتضح من المسألتين أن خليلا نرى حجيّة القاعد     
حَكَمَ الحاجب: "وَفِيمَا: وَإِلَا ألَِنَتْ لِوَليِـَّيْنِ فَـعَقَدَا عَلَى شَخْصَيْنِ فَدَخَلَ الثَّاني ولمَْ نَـعْلَمْ فَمِيَ لَهُ. 

                                                           
 .1/411التوضيح:  1
 .1/410نفسه:  المصدر 2
 .1/111نفسه:  المصدر 3
لَهُ إِلاَّ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في ستر الميثت عند غسله بلفظ: "لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ، مَا غَسَ  4

ما جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ وَغَسْلِ الْمَرْأةَِ زَوْجَمَا بلفظ: "لَوْ كُنْتُ  ، وابن ماجه في باب4131، رقم: 4/111نِسَاؤُهُ: 
رُ نِسَائهِِ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ   .1311، رقم: 0/331غَيـْ

 .1/111السابق:  المصدر 5
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مُمْ ولمَْ نُـنْكِرُوا، وَمُعَاوِنةَُ للِْحَسَنِ بِذَلَِ  عُمَرُ رَضِيَ الُله تَـعَالَى   عَنْهُ بحضرة الصَّحَابةَِ رَضِيَ الُله تَـعَالَى عَنـْ
 1عَلَى ابنِهِ نزَنِدَ ولمَْ ننكروا وَقاَلَ ابْنُ عبد الحَْكَمِ: السَّابِقُ باِلْعَقْدِ أَوْلَى"

مسلمة ... ولو قول الشافعي وأكثر  قال خليل: "... وبقول ابن عبد الحكم قال المغيرة وابن     
مذلب الصحابي حجَّة. قيل: لذا  لأنَّه لا نرى ؛على الشافعيث  2العلماء... فإن قلت: لا يُحتُّج بهذا
 .3بل لو إجماع  سكوتيٌّ..." ليس لو مذلب الصحابيث فقط

رجّ فيما خليل من المسائل التي خالفرع الثاني: التخريج على قاعدة "حجيَّة عمل أهل المدينة": 
 على لذه القاعدة ما نلي:

"وأمََّا الْمُحْرمُِ فَكَغَيْرهِِ  قال ابن الحاجب بشأن لل :وتطييبه:  مِ رِ ح  المسألة الأولى: حكم تغسيل المُ 
 أي نغُسّلُ المحرمِ ونُكفّن ونطُيّب كغيره من الأموات. ؛4ونطُيََّبُ"
. ثّم أتى على 5حيث قال: " والأصل فيه العمل" ؛خرجّ خليل لذا الحكم على عمل ألل المدننة     

في -صلّى الله عليه وسلّم-فقال: "وتعليله ؛بيان ما ورد في حدنث مَنْ نبُعث ملبيًّا نوم القيامة
بأنَّه نبُعث ملبثياً لا نؤُخذ منه تعميم لل  الحكم؛ لأنَّ لل  لا نُـعْلم إلا بالوحي، والنبيُّ  6الحدنث

حْرمَ نبُعث ملبيّاً أمرَ بما أمر، ونحن لا نعلم لل "
ُ
صلى الله عليه وسلم لمَّا عَلِم أن لل  الم

7. 
 ؛على أنهّ لا يجوز له أنْ نفُطرة أتى خليل ببعض النقول الدالَّ  المسألة الثانية: حكم فطر المتطوِّع:

بل لو حَلَف لو أو حلَفَ غيرهُ عليه على أن نفُطر، لم نفُطر ويَحْنث الحالفُ منمما، بخلاف ما إلا 
 . 8فإنَّه نفُطر ولا يحنث واحد  منمم لوجوب طاعتمم ؛حَلفَ عليه أحدُ والدنه أو شيخُه

                                                           
 4/131التوضيح:  1
 أي: بقضاء عمر ومعاونة. 2
 .4/131نفسه:  المصدر 3
 .101نفسه:  المصدر 4
 .101نفسه:  المصدر 5
مُمَا، أنََّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيث صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـوَقَصَتْ  6 ناَقَـتُهُ وَلُوَ مُحْرمِ ، فَمَاتَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  هُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

، وَلَا تُخَمثرُوا رأَْسَهُ، فإَِنَّهُ نُـب ـْ»صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  : «عَثُ نَـوْمَ القِيَامَةِ مُلَبـثيًااغْسِلُوهُ بماَء  وَسِدْر ، وكََفثنُوهُ فِي ثَـوْبَـيْهِ، وَلَا تَمسَُّوهُ بِطِيب 
، ومسلم في كتاب الحج، باب ما نفعل 1111، رقم: 4/12أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إلا مات: 

 . 1021، رقم: 0/111بالمحرم إلا مات: 
 .101: التوضيح 7
 .031-0/033: نفسه المصدرانظر:  8
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لْم تجيزوا للمتطوثع فإنْ قيل: لِمَا فقال: " ؛ثّم أجاب على عدم القول بالفطر للمتطوع ابتداء     
 . 1الفطرَ ابتداءً؟ قيل: ... ولأنَّ العمل على ما قلناه ..."

نتضح من خلال تخرنج خليل في المسألتين على عمل ألل المدننة أنهّ نرى حجيَّة القاعدة.      
قال المصنف في لل :  الصلاة:في  مسألة: وقت الشروع في التكبيرونظمر لل  أكثر مماّ قاله في 

إِلْ لمَْ نَـنْتَقِلْ عَنْ  ؛لِ "وَالسُّنَّةُ التَّكْبِيُر حِيَن الشُّرُوعِ إِلاَّ في قِيَامِ الْجلُُوسِ، فإَِنَّهُ بَـعْدَ أَنْ نَسْتَقِلَّ قاَئِماً للِْعَمَ 
 .2ركُْن "
ما إلا في قيام الجلوس من الثانية، قال خليل: "نعني: أن التكبير نكون للأركان في حال الحركة إلي     

فقول خليل "وكفى به"  ؛. وعليه3فإنَّه بعد أنْ نستقِلَّ في الثالثة لوجمين: الأوَّل: العملُ، وكَفَى به"
 واضحُ الدلالة على أنَّه نرى حجية عمل ألل المدننة. 

ج خليل على خرّ الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينُسخ": 
 لذه القاعدة في مسائل منما: 

"وفي كَراَلَةِ غُسْلِهِ  قال ابن الحاجب بشأن لل :المسألة الأولى: حكم تغسيل الميِّت بماء زمزم: 
 . 4بماَءِ زَمْزَمَ قَـوْلانِ .... "

ا نُكره غسْل       قال خليل شارحا لل : )قال ابن شعبان: "لا نغسَّل بماء زمزم ميثت  ولا نجاسة ، وإنمَّ
. وقال ابن أبي زند: "ما لكُِر في 5الميثت بماء الورد وماء القرنفل من ناحية السرف، وإلاَّ فمو جائز"

 . 7(6ماء زمزم لا وجه له عند مال  وأصحابه"
حيث قال: "ومن المعلوم أنَّ أم  ؛لقول بعدم الكرالة على حجيَّة شرع من قبلناخرجّ خليل ا     

إسماعيل وابنما عليمما السلام ومنْ نزل عليمما من العرب حين لم نكن بمكة ماء  غيرهُ، لم نستعملوا 
 ولو شرع من قبلنا ولم ننُسخ فكان شرعا لنا. ؛1في كلث ما يحتاجون إليه سواه"

                                                           
 .0/031: التوضيح  1
 . 1/431نفسه:  المصدر 2
 .412-1/431نفسه:  المصدر 3
 .1/111نفسه:  المصدر 4
، النَّوادر والزثنادات على مَا في المدَوَّنة من غيرلا من الأمُماتِ، أبو محمد عبد الله بن )أبي زند( عبد الرحمن النفزي، القيرواني 5

 .1/131م:  1111، 1تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .1/131الزنادات: النَّوادر و  6
 .1/111: المصدر السابق 7
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وله تعالى: قال خليل مبيثنا لل : "ق لدفع ضرر أو جلب مصلحة: محكم الغُر   :المسألة الثانية
دليل على جواز الغُرم على القبيلة في دفع ضرر نعمُّمم  3إلى قوله: "أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً" 2)"فَأَعِينُوني بِقُوَّة "

 .4واستخداممم في لل ، وكذل  مصالحمم أجمع(
ولكذا نكون خليل قد خرجّ القول بجواز الغُرم للقبيلة في مقابل دفع الضرر المحقَّق عنما أو جلب     

 .5مصالحما، على ما ورد في شرع من قبلنا
أنَّ شرع من قبلنا شرع  لنا، لكن بشرط ألاَّ ننُسخ بشرعنا،  اضح من المسألتين أنَّ خليلا نرىو      

 أن شرنعةَ من قبلنابقوله: "وأجيب بأنَّ المختار  في مسألة أخرى مجيبًا عن اعتراض   ولو ما صرحّ به
 .6شرع لنا ما لم ننسخ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .1/111التوضيح:   1
 .11سورة الكمف، الآنة  2
 .11سورة الكمف، الآنة  3
 .1/111: التوضيح  4
مُفْسِدُونَ فِي انظر تفاصيل قصة لي القرنين مع نأجوج ومأجوج في تفسير قوله تعالى: ]قاَلُوا ناَ لَا الْقَرْنَـيْنِ إِنَّ نأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  5

نـَمُمْ سَدًّا ) نـَنَا وَبَـيـْ نَكُمْ 13الْأَرْضِ فَـمَلْ نَجْعَلُ لََ  خَرْجًا عَلَى أنَْ تَجْعَلَ بَـيـْ ( قاَلَ مَا مَكَّنيث فِيهِ رَبيث خَيـْر  فَأَعِينُوني بقُِوَّة  أَجْعَلْ بَـيـْ
نـَمُمْ رَدْمًا )  .11و 13([: سورة الأعراف، الآنتان 11وَبَـيـْ

 .1/013السابق:  صدرالم 6
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 التخريج على قواعد الاستصحاب والاستحسان والعرف المطلب الثاني:
 الفرع الأول: التخريج على قواعد خاصة بالاستصحاب

خرجّ خليل على لذه القاعدة في مسائل أولا: التخريج على قاعدة "استصحاب البراءة الأصلية": 
 منما:

ةَ غَي بته: قال ابن الحاجب: "وَلَوْ تَـنَازَعَا في  المسألة الأولى: تنازع الزوج والزوجة في الإعسار مدَّ
 . 1م: إِن قَدِمَ مُعْسِراً فاَلْقَوْلُ قَـوْلهُُ وإِلا فَـقَوْلُهاَ"الِإعْسَارِ في الْغَيْبَةِ، فَـثاَلثُِـمَا: قاَلَ ابْنُ الْقَاسَ 

ومعناه: إلا قدِم الزوجُ من غَيْبته فطالبته الزوجةُ بالنفقة في مدَّة الغيبة، فزعم أنَّه كان معسراً فلا      
أقوال: القول نكرت لي إعساره فثلاثة إن أ، و -ولذا إن صدقته-بة شيئاً تَسْتحق عليه في مدَّة الغي

الأول: القولُ قوله ولو لابن كنانة وسحنون. والقول الثاني: القول قولها، ولو لابن الماجشون وابن 
 والقول الثالث: قول ابن القاسم أعلاه. ،2حبيب
بأنَّ القول قوله لابن كنانة  "والقولفقال:  ؛خرجّ خليل القول بأنَّ القول قوله على العدَم الأصليث      
ار؛ إلْ نولد المرء . أي: أنَّ الأصل عدم الملِْ  ومِنْ ثَمّ عدمُ اليس3ن؛ ووجمه أنَّ الأصل العدم"وسحنو 

معسرا، استُصحِب الزوج . إلا أنني أرى أن وجمه معكوس الاستصحاب؛ لمَّا أقدم من غير مِلْ 
 إعساره فيما مضى؛ فيكون القول قوله.

لِفُ  المسألة الثانية: حكم من قال: قال ابن  وَلَم  يَ ن وِ بالِله وَلا بِغَي رهِِ ثمَُّ حَنَثَ: أَو  أقُ سِمُ أَح 
 .4بالِله وَلا بِغَيْرهِِ فَلا كَفَّارَةَ عَلَى الْمَشْمُورِ" : أَحْلِفُ أَوْ أقُْسِمُ ولمَْ نَـنْوِ الحاجب بشأنه: "وَلَوْ قاَلَ 

ه الكفارة، وإنْ قصد الحلفَ بغيره لم وحاصل لل : إنْ قصد الحلفَ بالله؛ أو تلفظ بالله لزمت     
 نلزمه، وإنْ لم نقصد شيئاً لا بالله ولا بغيره، فالمشمور أنَّه لا نلزمه.

خرجّ خليل القولَ بعدم لزوم الكفَّارة لمن لم نقصد في قسَمه القسَمَ بالله ولا بغيره على البراءة      
وإنْ لم نقصد شيئاً فالمشمور أنَّه لا نلزمه؛ لأنَّ الأصل فقال: " ؛الأصلية؛ إلْ لا تعُمّرُ الذمَّة إلا بيقين

 .5براءةُ الذمَّة"
                                                           

 .1/131التوضيح:  1
 .3/131نفسه:  المصدرانظر:  2
 .3/131نفسه:  المصدر 3
 .0/212نفسه:  المصدر 4
 .0/212نفسه:  المصدر 5



   009 
    

 استصحاب البراءة الأصلية".نتَّضح من المسألتين أنَّ خليلا نرى حجيَّة قاعدة "     
خرجّ خليل على لذه القاعدة في بعض المسائل الحال":  ثانيا: التخريج على قاعدة "استصحاب

 منما:
إسلامَ أبيه النصراني قبل الموت وإنكار أخيه  المسلم الولد حكم دعوى :الأولىالمسألة 
قال ابن الحاجب: "وكََأَخَوَنْنِ مُسْلِم  وَنَصْراَني ، ادَّعَى الْمُسْلِمُ أَنَّ أبَاَهُ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ؛  :ذلك النصراني

 .1فاَلْقَوْلُ قَـوْلُ النَّصْراَنيث"
فادعى المسلم أنَّ أباه  قال خليل شارحا لل : "نعني: أن الولدنن اتَّفقا على أنَّ الأب نصرانيٌّ،     

، فالقول قول النصراني؛ لأنَّه -على نصرانيته-وادَّعى النصرانيُّ أنَّه مات على لل  أسلم فبل موته،
لا وجودَ لبيثنة بينمما، فالقول إلنْ قولُ  أي: حيث ؛2"تمسَّ  باستصحاب الحال ولا بيثنةَ بينمما

 با لحال أبيه قبل موته، وقد اتَّفقا أنَّه كان حينئذ  نصرانيًّا. االنصراني استصح
 وبذل  نكون خليل قد خرجّ لذا الحكم على قاعدة "استصحاب الحال".      

بَةِ لَوْ عَجَزَتْ في الْمُكَاتقال المصنف: "وَ  بعد عجزها: 3المسألة الثانية: حكم الظهار من المكاتبة
 .4قَـوْلانِ"
مال سيّدلا نعني: أنَّه اختلُِف في صحَّة الظثمار من المكاتبة في حال كتابتما ثُمَّ عجزت عن توفير      

قول  بأنَّه لا نصحُّ الظثمار منما، ولو لسحنون وعُزيِ لابن القاسم. وقول  آخر لابن  ؛على قولين
 . 5القاسم باللزوم

فقال: "ورأى ابن  ؛خرجّ خليل قول ابن القاسم بلزوم الظمار على قاعدة استصحاب الحال     
ا  ا مالقاسم في القول الآخر اللزوم؛ لأنهَّ من وطئما قبل العجز لأجل  نعَ قبل الكتابة مباح ة له وإنمَّ

 .6فَـيُستصحب حالُ المل  إلا انكشف أمرلُا بالعجز" ؛الش ث 
 سألتين أنَّ خليلا نرى حجيَّة قاعدة استصحاب الحال.نتبينَّ من الم     

                                                           
 .1/143التوضيح:  1
 .1/143نفسه:  المصدر 2
 ولي من اشترت نفسما من سيثدلا بمال في لمّتما. 3
 .4/114نفسه:  المصدر 4
 .4/114نفسه:  المصدرانظر:  5
 .4/114نفسه:  المصدر 6



   021 
    

تِص حَاب مَا دلّ الشَّر ع على ثُ بُوته لوُجُود سَببه": التخريج على قاعدة " ثالثا: قام خليل اس 
 بالتخرنج على لذه القاعدة في بعض المسائل منما:

إذا ورث مالا وادعى شريكه أنه ورثه بعد عقد شركة المفاوضة بينهما وأنكر المسألة الأولى: 
"وإن قالت البيثنة: نعلَم أنَّه ورثِهَ ولا نعلَم لل قبْل المفاوضة أو بعدلا.  قال خليل:الوارث ذلك: 

 فذل  له، ولا ندخل في المفاوضة؛ لأنَّ الأصل عدمُ خروج الأملاك عن ند أربابها، فلا ننتقل إلا
أي: فإن شمدت البيثنة على أنَّه وَرَِ  المال، لكنْ لم نُـعْلم أكان لل  قبل انعقاد شركة  ؛1بيقين"

المفاوضة بينمما أو بعدلا؛ فقال الوارُ  ورثِتُه بعد قيام شركة المفاوضة، وقال شرنكُه بل ورثِتَه قبل 
مخرثجا قوله على استصحاب ما أثبتَه الشرع له من  ؛قال خليل بأنّ القول قول الوارِ انعقاد المفاوضة، 

 مل  بسبب الإر ، فلا ننُقل ملكُه إلن إلا بيقين. 
قال ابن الحاجب في لل :  المسألة الثانية: حكم رجوع الأب في الهبة لابنه إذا مرض أحدُهما:

 .2فَـلَهُ ..." "وَلَوْ مَرِضَ أَحَدُهُماَ فَكَذَلَِ  وَقاَلَ أَشْمَبُ: إِنْ مَرِضَ الَأبُ 
عند مال  وابن القاسم؛ لأنَّه  3إلا مرض الأبُ الوالب أو الابنُ المولوب له فات الاعتصار :أي     

ا لو لغيره ولو وارثه، وإنْ مرض المولوب له فقد تعلَّق حقُّ  ؛لو مرض الوالبُ فاعتصارهُ ليس له، وإنمَّ
 .4صار دون الابنورثته به. ورأى أشمب أنَّه إنْ مرض الأبُ فله الاعت

بسبب الأبوّة قبل المرض،  5خرجّ خليل قول أشمب على أنّ ما ثبت بالشرع للأب من اعتصار     
فيُستصحبُ إلنْ اعتصاره أثناء المرض ولا نزول به على رأي  ؛ل إلا بدليل، والمرض لا دليل فيهلا نزو 

لعكس؛ لأن الاعتصار له أشمب؛ قال خليل: "وروى أشمب: إنْ مرض الأبُ فله الاعتصار دون ا

                                                           
 .1/104التوضيح:  1
 .1/121نفسه:  المصدر 2
 أي الرجوع في الهبة. 3
 .1/121نفسه:  المصدرانظر:  4
، عَنِ النَّبيث صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لَا يحَِلُّ لِرَجُل  أَ  لِمَا رُوِيَ  5 نْ نُـعْطِيَ عَطِيَّةً أوَْ نَـمَبَ لِبَةً فَـيـَرْجِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاس 

لْبِ نأَْكُلُ فإَِلَا شَبِعَ قاَءَ، ثُمَّ عَادَ في قَـيْئِهِ": فِيمَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا نُـعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي نُـعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ نَـرْجِعُ فِيمَا كَمَثَلِ الْكَ 
، والترمذي في باب ما جاء في كرالية الرجوع في الهبة لكن دون 4141، رقم: 4/011في باب الرجوع في الهبة: أخرجه أبو داود 

 .0140، رقم: 3/12لفظ "أوْ نَـمَبَ لِبَةً": 
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؛ الاعتصار أثبته له الشارع قبل المرض؛ بسبب الأبوة، 1قبل المرض فلا نزول به عملًا بالاستصحاب"
 فيستصحب أثناء المرض؛ لوجود سببه دوما ولو الأبوة.

 .ببهمَا دلّ الشَّرعْ على ثُـبُوته لوُجُود سَ نتَّضح من المسألتين أنَّ خليلا نرى حجيَّة استصحاب      
في  الاستحسانخرجّ خليل على حجيّة الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "حجية الاستحسان": 

 مسائل كثيرة منما:
دا:  المسألة الأولى: قال ابن الحاجب في حكمما: "فإَِنْ أَتَمَّ حكم صلاة من نوى القصرَ فأتمَّ عم 

 .2عَمْداً بَطلََتْ عَلَى الَأصَحث كَعَكْسِمَا"
ولو  ؛كمن نوى الإتمام فقصر  ؛أي: إنْ أتمَّ من نوى القصر عمداً بطلت صلاته على الأصحث      

معنّ قوله: "كَعَكْسِمَا". ووجه الأصحث؛ أنَّه في كلتي المسألتين خالفَ ما دخل عليه أوَّلاً. وأمّا القول 
 .3ه، وزاد أنَّه نعُيد في الوقتبالصحَّة فعزاه ابن العربي لابن القاسم في العتبية، وحكاه اللخمي ولم نعز 

فقال: "وحكاه  ؛خرجّ خليل قول اللخمي بإعادة الصلاة في الوقت على قاعدة الاستحسان     
 ولعلّه استحسان مبناه مراعاة الخلاف. ؛4اللخمي ولم نعزه، وزاد أنَّه نعيد في الوقت؛ ولو استحسان"

قال ابن الحاجب: "وَفِيمَا: تَصِحُّ مِنَ الأمُث في اليْسِيِر   حكم وصية الأمِّ لأولادها: المسألة الثانية:
 .5كَسِتثيَن دِننَاراً، وَقِيلَ: لا"

فقال: "إجازة لل  استحسان بثلاثة شروط؛  ؛خرجّ خليل القول بالجواز على قاعدة الاستحسان     
وكونه استحسانا؛ لأنَّ القياس . 6نسارةُ المال، وأن نكون موروثاً عنما، وألا نكون لهم أب  ولا وصيٌّ"

"إِنَّ  مَنْعُ الوصيَّة للأولاد مطلقا لكونهم ورثة  لها، ولا تصحّ وصيَّة  لوار  لقوله صلى الله عليه وسلم:
دا الجواز مقيّ  ولذل  لكر خليل ؛7"اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى قَدْ أعَْطَى لِكُلث لِي حَق  حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِ   

 تخرنج خليل في المسألتين نبينث حجية الاستحسان عنده. ة؛ بالشروط المذكور 
                                                           

 .1/121التوضيح:   1
 .1/310نفسه:  المصدر  2
 .1/310نفسه:  المصدرانظر:  3
 .1/310نفسه:  المصدر 4
 .1/143نفسه:  المصدر 5
 .1/143نفسه:  المصدر 6
، وابن ماجه في كتاب الوصانا، باب لا وصية لوار : 0102، رقم: 4/123أخرجه الترمذي في باب ما جاء لا وصيّة لوار :  7
 .0210، رقم: 0/121
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 الفرع الثالث: التخريج على بعض القواعد الخاصَّة بالعرف: 
من المسائل التي خرجّ فيما خليل على لذه القاعدة ما  العرف": أولا: التخريج على قاعدة: "حجيَّة

 نلي:
"وَيجَِبُ عَلَى الأمُث الِإرْضَاعُ إِنْ كَانَتْ  قال ابن الحاجب:المسألة الأولى: حكم إرضاع الأمِّ للولد: 

 .1تَحْتَ أبَيِهِ أَوْ رَجْعِيَّة ... "
ا وجَب على الأمث الرضاعُ إلا كانت في العصمة أو رجعيَّة       قال خليل شارحا قول المصنف: "إنمَّ

لأنَّ عرف المسلمين على توالي الأعصار في جميع الأمصار على أنَّ الأمَّ ترضع الولد.  ؛بغير أجر
وبهذا نكون خليل قد خرجّ القول  ؛2لأنَّ أحكام الزوجيَّة منسحبة" ؛وأُلحقت الرجعيَّة بمن في العصمة

 .على قاعدة العرف لا غير بوجوب إرضاع الأم لولدلا وإن كانت في عدّة  من طلاق رجعي  
قال ابن الحاجب: "وَعَلَى الاسْتِحْقَاقِ فإَِنْ ما تستحقه الحاضنة من أجرة أو نفقة:  المسألة الثانية:

 .3اسْتـَغْرَقَتْ أزَْمَانَـمَا فَـنـَفَقَة  وَإِلاَّ فَأُجْرَة "
قال خليل: "نعني: وعلى القول باستحقاق الحاضنة على الحضانة أجرةً، فإنْ أشْغَلما ما نتعلَّق      

بالولد في جميع أزمانها وجبت لها النفقة كالزوجة، وإنْ لم تستغرق أزمانها وجب لها من الأجرة بحسب 
على ما يجري به العرف دون وفي لذا القول تخرنج لخليل تقدنرَ الأجرة  ؛4ما نقرثره ألل العرف لها"

 سواه.
 تخرنج خليل في المسألتين على العرف نوضثح أنَّ العرف حجَّة  عنده.      
خرجّ الأحكام المرتبّة على العوائد تتبع العوائد وتتغيّر عند تغيُّرها": : التخريج على قاعدة: "ثانيا

لكر خليل أنَّ ما  بدون إذن سيِّده:حكم متاجرة العبد خليل على لذه القاعدة في المسألة الآتية: 
وإن قلَّ مثل الخفث  ء نؤُلن له في البيع والشرالا نُشترى مِنَ العبد الذي لمأنَّه  ؛رواه أشمب عن مال 

 . 5فلا نقُبل قولهُ إلا بعد التبينُّ  ؛وشبمه، وإنْ قال بأنَّ ألله ألِنوا له

                                                           
 .3/111التوضيح:  1
 .3/111نفسه:  المصدر 2
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 لأنَّ العبيد لا نبيعون ولا نشترون في عادتهم، وأمَّا عندنا فالعبد نبيع ؛ثّم قال خليل: "ولعلَّ لذا     
أنّ قول الإمام مال  ومن تبعه مخرَّج   :أي ؛1فينبغي أنْ نقُبل قولهُ" ؛ونشتري، لا سيما الشيءَ القليلَ 

عا إلن تغييُر الحكم تب وجب ؛على العرف الجاري في عصرلم، ولماّ تغيرَّ لذا العرف في زمن خليل
ه  على قاعدة تغيرُّ الأحكام المبنيَّة على الأعراف بتغيرث تل  الأعراف. من خليل ولو تخرنج جليٌّ  ؛لتغيرُّ
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 التخريج على قواعد سدّ الذرائع، مراعاة الخلاف وجريان العمل :الثالمطلب الث

المسائل التي خرجّ فيما كثيرة لي الفرع الأول: التخريج على قاعدة "سدّ الذرائع أصل شرعي": 
 خليل على لذه القاعدة منما:

رمِ أو ذَبَحه: المسألة الأولى: قال المصنف في حكم لذه المسألة: "وَمَا  حكم أكل ما صاده المُح 
 .1صَادَهُ الْمُحْرمُِ أَوْ لَبَحَهُ فَكَالْمَيْتَةِ للِْحَلالِ وَالحَْراَمِ"

نعني: ما لبحه من الصيد وإنْ لم  ؛وقوله: "أَوْ لَبَحَهُ" .أي: ماتَ بصيده ؛فقوله: "وَمَا صَادَهُ الْمُحْرمُِ"
ولذا لو المشمور. وللب جماعة إلى أنَّه  ؛له لحلال  ولا حرام  نصِده، فمو في الوجمين كميتة لا يحلُّ أك

 .2ليس بميتة
"ولأنَّه لما كان قصْد الشارع الزَّجر  فقال: ؛خرجّ خليل القولَ بجعله ميتَةً على قاعدة سدث الذرائع     

عن قتله كان جعلُه ميتَةً على من صاده موافقًا لذل ؛ إلْ لو لم يُجعل ميتَةً لتذرَّع الناس إلى إمساك 
 .3الصيد وقتله ونعُطون جزاءه لخفَّة أمره"

ادَاةِ باِلْخمَْرِ ونَحْوهِِ "وَفي الْمُفَ  حكم المفاداة بالخمر ونحوه والمفاداةِ بآلة الحرب: المسألة الثانية:
 .4وآلَةِ الحَْرْبِ، ثاَلثُِـمَا: نُـفَادَى بآِلَةِ الحَْرْبِ، وراَبِعُمَا: باِلْخمَْرِ ونَحْوهِِ دُونَـمَا "

فالمنع مطلقاً لابن القاسم، والجواز مطلقاً لسحنون والقول بجواز المفاداة بالخيل والسلاح دون      
والرابع جواز المفاداة بالخمر والخنزنر دون آلة  ،ا لابن الماجشون وأشمبالخمر والخنزنر وما أشبممم

 .5الحرب نُسِب لابن القاسم في الموازنة
والقول بجواز المفاداة فقال: " ؛خرجّ خليل قول ابن الماجشون وأشمب على قاعدة سدّ الذرائع     

وأشمب؛ لئلاَّ نتُذرَّع إلى مِلْ   بالخيل والسلاح دون الخمر والخنزنر وما أشبممما لابن الماجشون
 .6"الخمر وإشاعتما في أسواق المسلمين
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 اعتمدهولو ما  ؛شرعي تبُنّ عليه الأحكام الشرعيةنتضح من المسألتين أنَّ سدّ الذرائع أصل      
بل صرحّ بذل  بعد تخريجه على القاعدة عند شرحه لقول  ؛في تخرنج كثير من أحكام المسائل خليل

رَ مَرَّتَـيْنِ وَلَوْ حَلَفَ لا يُجَامِ ابن الحاجب: " فَـقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا نَكُونُ مُوليِاً، وقاَلَ  ؛عُمَا فِيمَا غَيـْ
أي في السنة، ووجه قول ابن القاسم أنَّ له أن نترك  ؛حيث قال: )قوله: "فِيمَا" ؛1أَصْبَغُ: مُول  ... "

فلا نبقى من السَّنَة غير أربعة  ؛وطألا أربعةَ أشمر ثم نطؤلا ثم نترك وطألا أربعةَ أشمر ثم نطؤلا
أشمر. وقال أصبغ: مول  ... ويمكن أن نوُجَّه قول أصبغ بأنْ نقال: لو لم نلزمه الإنلاء في مثل لذه 

لأنَّه يمكنه أنْ نفعل في كل سَنَة كذل  فيؤدثي إلى الضرر  ؛ذا إلى مضارة الزوجةلتـَوَصَّل بهالصورة 
ولا سيما ومن قواعدنا المستديم، وإبطال ما شرعه الله من إمساك  بمعروف  أو تسرنح بإحسان ... 

 .2(القولُ بسدِّ الذريعة
ج خليل على لذه خرّ الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "مراعاة الخلاف أصلٌ شرعيٌّ": 

 القاعدة في مسائل عدة منما:
 :   لل :في بيان قال ابن الحاجب المسألة الأولى: حكم إقامة الحدِّ في النكاح بغير وليٍّ

" يُخْرجُِ النثكَاحَ بغَيْرِ   . 3أَوْ بغَيْرِ شُمُود ( وَلي   )"باتثـفَاق 
" يُخْرجُِ النكاح بلا ولي  فلا       قال خليل ولو نشرح قول المصنف: )أي: قولنا في التعرنف "باتثـفَاق 

 .4حدَّ فيه؛ لأنَّ أبا حنيفة يجيزه، وبهذا نعُلم أن مراده بالاتفاق، اتفاق العلماء، لا اتفاق المذلب(
 ولي  على مراعاة قول أبي حنيفة خرجّ خليل الاتفاق على عدم إقامة الحدث على من نكح بغير     

 الحدُّ بها. درأنُ القاضي بالجواز، ولو ما نُشكثل شبمة 
وَلا نُـقْطعَُ مَنْ قال المصنف في لل : " المسألة الثانية: حكم إقامة الحدِّ على من سرق من غريمه:

 .5سَرَقَ مِنْ غَريم  مُماَطِل  مِنْ جِنْسِ حَقثهِ"
" أنَّه لو       قال خليل شارحا لل : )لأنَّه له شبمة  والحدود تُدرأ بالشبمات. ومفموم قوله: "مُماَطِل 

 ؛غير جنسه أنَّه نُـقْطع وفيه نظر لم نكن مماطلا نقُطع، وكذل  نُـفْمم من جنس حقثه؛ لو سرق من
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. 1ما إنْ كان من جنسه جاز(وقد قدَّم المصنف في باب الدعوى إلا قدر على غيره ثلاثةَ أقوال، ثالث
أي: القول الأوّل: جواز أخْذِ حقثه من المدنن بغير إلْنه مطلقا. والقول الثاني: عدم الجواز مطلقا. 

 والقول الثالث: التفصيل: فإنْ أخذه من جنس دَننْه جاز، ويُمنع إن اختلف الجنس.  
غير إلنه، فمل نقُام عليه الحدُّ إنْ سرق؟ قال وعلى القول بأنَّه لا يجوز له أخْذ حقثه من المدنن ب     

خليل في لل : "فإنْ قلتَ ننبغي قطعُه على القول بأنَّه ليس له لل . قيل: يُحتمل لل  ويُحتمل أنْ 
 . 2نقُال بعدم القطع مراعاةً للخلاف، والله أعلم"

ل بجواز أخذ حقّه وبذل  نكون خليل قد خرجّ القول بعدم قطع نده على مراعاة خلافِ من قا     
 من غريمه متى قدَر عليه من غير إلنه. 

 نتضح مماّ سبق أنَّ خليلا نرى أنَّ مراعاة الخلاف أصل  شرعيٌّ تبُنّ عليه الأحكام.       
خرجّ خليل على لذه القاعدة في مسائل  جريان العمل":الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "

 منما:
قال المصنف في حكم لذه المسألة: المسألة الأولى: حكم الجهر بالتكبير في بداية الأذان: 

ثـْنَّ مَثـْنَّ "وَصِفَتَهُ مَعْلُومَة ، وَنَـرْفَعُ صَوْتَهُ بالتَّكْبيِر ابِتِْداءً عَلَى الْمَشْمُورِ، وَنَـقُولُ بَـعْدَهُ الشّمادَتَـيْنِ مَ 
: الصَّلَاةُ خَيـثر  مِنْ النـُّوْمِ في  ؛دّاً، ثُمَّ نعُيدهُماَ راَفِعاً صَوْتَهُ أَخْفَضَ مِنْهُ ولا يُخْفِيمِمَا جِ  ولُوَ التـَّرْجِيعُ، وَنُـثَـنيث
 .3الصُّبْحِ عَلَى الْمَشْمُورِ"

أي: وصفة الألان عند المالكية معلومة  من الترجيع في الشمادتين وتثنية التكبير دون ترجيعه. ثم      
لَّ المختلف فيه ولو الجمر بالتكبير أوّل الألان، فذكر أنَّ الْمَشْمُورِ رفع الصوت. لكر المصنف المح

. ثّم نقل خليل الخلافَ فيما ورَد في 4وقال بأنّ بعضمم لكر أن مذلب مال  الإخفاء كالشمادتين
 فقال: "وظالرلا ؛المدونة أيُحمل على الجمر أم على الإخفاء. ومال إلى ترجيح القول بالإخفاء

إلاَّ أَّن العمل جار  على خلاف لل  في زمن خليل واستمرّ إلى زماننا؛ قال خليل:  ؛5الإخفاء"
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"والرفعُ مشمور  باعتبار العمل في زماننا حتى في الأندلس. وقيل: لي إحدى المسائل التي خالف فيما 
 .1أللُ الأندلس مذلبَ مال "

قال ابن  :للشهود من طرف المدعى عليه يحالمسألة الثانية: مدّةُ التأجيل لأجل إثبات التجر 
صْمَ للِتَّجْرنِحِ ثُمَّ يَحْكُمُ عَلَيْهِ" الحاجب:  .2"وَنُـؤَجثلُ الخَْ
 -نعني: فإن ادَّعى المدَّعى عليه أنَّ عنده تجريحاً أجَّلَهقال خليل ولو نشرح قول المصنف: "     
الأصل؛ لأنَّه ننبغي أنْ نُـوَسَّع لمن لا نُـعْلم في إثباته، ولم نذكر المصنف مقدار الأجل، ولو -القاضي

منه اللّدد، ونُضَيَّق على من عُلِم منه لل ، لكنْ جرى العملُ على أحدَ عشر نوماً، فمن القضاة من 
؛ القول المشمور: لو 3يجمعُما، ومنمم من نؤجثله ثمانيةَ أنام ثُمَّ نرفعه، فإنْ طلب الزنادة أجَّله ثلاثةً"

 مطلقا؛ لكن جرى العمل على خلاف لل ؛ ولو تحدند مدة إحدى عشر نوما. عدم التحدند
فالأصل إلنْ عدم تحدند مدة إثبات التجرنح، لكنْ حُدثدت على خلاف الأصل بإحدى عشر      

 نوما، وجرى عمل القضاة عليما.
ليما في نتضح من المسألتين أن خليلا نرى حجيَّة قاعدة: "ما جرى العمل به"؛ لتخريجه ع     

 المسألتين المذكورتين وغيرهما. 
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 : تخريج الفروع على الأصول فيرابعالمبحث ال      

 دلالات الألفاظ
 

 اشتمل على أربعة مطالب:

 

 المطلب الأول: تخريج الفروع على الأصول في الأمر والنهي 

 المطلب الثاني: التخريج على قواعد العموم والخصوص

 الثالث: التخريج على قواعد الإطلاق والتقييدالمطلب 

 المطلب الرابع: التخريج على قواعد المفهوم
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 المطلب الأول: تخريج الفروع على الأصول في الأمر والنهي

 الفرع الأول: التخريج على قواعد خاصة بالأمر

خليل على لذه خرجّ أولا: التخريج على قاعدة: "الأمر المطلق يقتضي الوجوب أم الندب": 
 القاعدة في مسألتين هما:

ل الإناء من وُلوغ الكلب: المسألة الأولى: وَنُـغْسَلُ الِإناَءُ مِنْ وُلُوغِ " قال ابن الحاجب: حكم غَس 
 1الْكَلْبِ سَبْعاً للِْحَدِنثِ ..."

قال خليل: "الحدنثُ المشار إليه حدنث  صحيح  خرَّجه البخاري ومسلم، ولو قوله صلى الله      
 .2عليه وسلم: "إِلَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِناءِ أَحَدكُِمْ فَـلْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً"

 .3نِ"ولل يجبُ أو ننُدبُ غَسْلُ الإناء؟ قال المصنف: "وفي وُجُوبهِِ وَنَدْبهِِ روَِانَـتَا    
فقال: "منشأُ الخلافِ: الخلافُ في  ؛خرجّ خليل الروانتين على الخلاف في دلالة الأمر المطلق    

منْ قال بَحمْله على الوجوب قال أي: ؛ 4"الأمرِ المطلَقِ: لل يُحمل على الوجوبِ أو على الندب؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم "فليغسله" على الوجوب، ومن  تبعاً لحملِ أمر ؛وجوب غسل الإناءب

قال: يُحمل الأمر المطلق على الندب قال: ننُدب غسل الإناء حملا لأمره صلى الله عليه وسلم في 
 الحدنث على الندب. 

قال ابن المسألة الثانية: ما يقوم به من صلَّى فريضةً فذًّا فسمع الإقامة لها وهو في المسجد: 
 .5اجب في لل : "فإَِنْ أقُِيمَتْ وَلُوَ في الْمَسْجِدِ فاَلظَّالِرُ لزُُومُمَا ..."الح
 أي: الظالر من المذلب الدخول في صلاة الجماعة في المسجد. وظالر المذلب أنضا وجوب       
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 .2، وصرَّح بذل  ابن بشير1الدخول مع الإمام
 ؛خرجّ خليل القول بوجوب الدخول مع الإمام على قاعدة حمل الأمر المطلق على الوجوب     

فقال: )وظالرهُ لزومُ الدخول، وصرَّح بذل  ابن بشير، وندلُّ علية قولة عليه الصلاة والسلام: 
 .4والأمرُ للوجوب( 3"صلث"
 نتضح من المسألة الأخيرة أن خليلا نرى أنَّ الأمر المطلق نقتضي الوجوب.     

خرجّ خليل على لذه ثانيا: التخريج على قاعدة: "هل الأمر على الفور أم على التراخي؟": 
ل الإناء فورَ ولوغ الكلب فيه أم  عند قص د الاستعمال؟  القاعدة في قال مسألة: هل الأمر بغَس 
 .5وَلا نُـؤْمَرُ بِهِ إِلا عِنْدَ قَصْدِ الاسْتِعْمَالِ عَلَى الْمَشْمُورِ"ل : "المصنف في ل

 ؛قال خليل شارحا قول المصنف ومخرثجا الخلاف في المسألة على الخلاف في القاعدة المذكورة     
العبادات لا  فقال: "بَـنَّ ابنُ رشد وعياض  الخلافَ على أن الغُسل تَـعَبُّد ، فيجِبُ عند الولوغ؛ لأنَّ 

تُـؤَخَّرُ، أو للنجاسة فلا يجَِبُ إلا عند إرادةِ الاستعمال. وفيه نظر؛ لأنَّ الْمَشْمُورِ أنهّ تعبُّد، وأنَّه لا 
يجب إلاَّ عند إرادة الاستعمال. والأحسنُ أَنْ نُـبَْْ على الخلافِ في الأمر: لل لو على الفور أو على 

 .6التراخي؟"
مسألة: ": خرجّ خليل على لذه القاعدة في ة: "القضاء يكون بأمرٍ جديدثالثا: التخريج على قاعد

قال ابن الحاجب في لل : "فَـوَقْتُ الَأدَاءِ مَا قُـيثدَ الْفِعْلُ بهِ أَوَّلاً،  وقت أداء الصلاة وقضائها:
 .7والْقَضَاءُ مَا بَـعْدَهُ"

                                                           
: إلَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَقَ -أي ابن القاسم-قاَلَ جاء في المدونة: "1 دْ صَلَّى وَحْدَهُ في بَـيْتِهِ فَـلْيُصَلث مَعَ النَّاسِ إلاَّ : وَقاَلَ مَالِ  

لَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فأَقَاَمَ الْمُؤَلثنُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَـلْيَخْرُ   .1/121جْ": المدونة: الْمَغْرِبَ، فإَِنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ صَلاَّ
 .1/301 التوضيح: 2
، قاَلَ: 3 كَيْفَ أنَْتَ إِلَا بقَِيتَ فِي قَـوْم  نُـؤَخثرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ »قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَرَبَ فَخِذِي:  عَنْ أَبي لَر 

«: يمَتِ الصَّلَاةُ وَأنَْتَ في الْمَسْجِدِ فَصَلث صَلث الصَّلَاةَ لِوَقْتِمَا، ثُمَّ الْلَبْ لِحاَجَتَِ ، فإَِنْ أقُِ »قاَلَ: قاَلَ: مَا تأَْمُرُ؟ قاَلَ: « وَقْتِمَا؟
 .131، رقم: 1/331أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كرالية تأخير الصلاة عن وقتما: 

 .1/303التوضيح:  4
 .1/21نفسه:  المصدر 5
 .1/20نفسه:  المصدر 6
 .1/031نفسه:  المصدر 7
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أتى على بيان حقيقة لذه  1ضاء  بعد أن بيّن المصنف أن الصلاة لها أوقاتُ أداء  وأوقات ق     
فإنَّ  ؛به. احترز به من النوافل المطلقةأي وقت  قُـيثد العمل  ؛الأوقات؛ فقوله: )مَا قُـيثدَ الْفِعْلُ بهِ(

 .2الشارع لم نقُدثر لها وقتًا فلا توصف لا بالأداء ولا بالقضاء
فقال: )قوله:  ؛قال خليل مخرثجا على قاعدة أنَّ القضاء لا نكون بنفس الأمر بل بأمر جدند     
فإنه بخطاب ثان  بناءً على رأي الأصوليين أنَّ القضاء  ؛ضاءأي بخطاب  أوَّل  احترازاً من الق ؛"أَوَّلًا"

 .3بأمر  جدند كوقت الذكِْر للنّاسي، وقضاءِ رمضان(
؛ حيث قال ابن الحاجب شروط وجوب رمضانيل العمل بالقاعدة في مسألة: كما صحّح خل      
يعَ النـَّمَارِ" فيما:  .4"وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الْبُـلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالنـَّقَاءُ مِنَ الْحيَْضِ وَالنـثفَاسِ جمَِ

القضاءُ بأمر  فقال خليل: "وجعلُ النقاء من الحيض والنفاس شرطاً في الوجوب نلزَم منه أنْ نكون 
. ومن ثَمَّ نتبينَّ أنَّ خليلا نرى أنَّ القضاء لا نكون بنفس الأمر بل نكون بأمر  5جدند ولو الصحيح"

 جدند.
 الفرع الثاني: التخريج على قواعد خاصة بالنهي

خرجّ خليل على لذه القاعدة في أولا: التخريج على قاعدة: "النهي المطلق يقتضي التحريم": 
 :مسألتين هما

 قال ابن الحاجب بشأنها:المسألة الأولى: الأوقات المنهيُّ عن صلاة النوافل فيها: 

عْدَ صَلاةَِ "وأَوْقاَتُ الْمَنْعِ بَـعْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ في غَيْرِ الصُّبْحِ بِركَعَتـَيْهِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشّمْسُ وَتَـرْتَفِعَ، وَب ـَ
 .6الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ الشّمسُ"

                                                           
 .1/031قاَتُ أدََاء  وقَضَاء ": التوضيح: حيث قال ابن الحاجب: "الَأوْ  1
 .1/031نفسه:  المصدر 2
 .1/031نفسه:  المصدر 3
 .0/112نفسه:  المصدر 4
 .0/112نفسه:  المصدر 5
 .1/022نفسه:  المصدر 6
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. ثّم أتى على تخرنج القول 1لكر خليل أنَّ مرادَ المصنف بالمنع التحريُم ويُحتمل أنْ نرند به الكرالة     
فإنَّ فيما:  ؛بالتحريم على قاعدة اقتضاء النمي التحريم فقال: )ولعل المصنف تعلَّق بظالر الأحادنث

 .3وظالر النمي التحريم( ؛2"ونهى عن الصلاة في لذنن الوقتين"
"وَالْمَنْصُوصُ النـَّمْيُ عَنْ صِياَمِهِ  قال ابن الحاجب في لل :المسألة الثانية: حكم صيام يوم الشك: 

 .4احْتِيَاطاً، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ"
قال خليل شارحا قول ابن الحاجب: )أي: المنقول في المذلب النمي عن صيامه احتياطاً لما      

...ولم  5ناسر: "من صام نوم الش ث فقد عصى أبا القاسم"صحَّحه الترمذي من حدنث عمار ابن 
 . 6نبينث المصنف لل النمي فيه على الكرالة أو التحريم؛ وظالر الحدنث التحريم(

خرجّ خليل القول بتحريم صوم نوم الش ث على أنَّ النمي في الحدنث نقتضي التحريم؛ ولو     
 لقوله: "فقد عصى أبا القاسم". ؛المستفاد من العصيان المؤكّد

 نتَّضح من المسألتين أنَّ خليلا نرى أنَّ النمي المطلق نقتضي التحريم.    

                                                           
 .1/021انظر: التوضيح:  1
، قاَلَ: شَمِدَ عِنْدِي رجَِال  من لذه الأحادنث ما ورد  2 مَرْضِيُّونَ وَأرَْضَالُمْ عِنْدِي عُمَرُ، "أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَليَْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس 

في كتاب مواقيت الصلاة،  وَسَلَّمَ نَـمَى عَنِ الصَّلاةَِ بَـعْدَ الصُّبْحِ حَتىَّ تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَـعْدَ العَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ": أخرجه البخاري
، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرنن وقصرلا، باب 111، رقم: 1/102ترتفع الشمس:  باب الصلاة بعد الفجر حتى

الصَّلَاةِ بَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ الأوقات التي نهي عن الصلاة فيما بلفظ: عَنْ أَبي لُرَنْـرَةَ، أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَـمَى عَنِ 
 .101، رقم: 1/111، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَـعْدَ الصُّبْحِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ": تَـغْرُبَ الشَّمْسُ 

 .1/021: التوضيح  3
 .0/011نفسه:  المصدر 4
لم أقف على روانة بهذا اللفظ للترمذي، وإنما روى البخاري الحدنث بهذا اللفظ معلقا في صحيحه في كتاب الصوم، باب قَـوْلِ 5

مَّار : "مَنْ صَامَ نَـوْمَ الشَّ ث فَـقَدْ لَ صِلَةُ، عَنْ عَ النَّبيث صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِلَا رأَنَْـتُمُ الِهلَالَ فَصُومُوا، وَإِلَا رأَنَْـتُمُوهُ فأَفَْطِرُوا": وَقاَ
، وروانة الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كرالية صوم نوم الش  بلفظ: 4/02عَصَى أبَاَ القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": 

اة  مَصْلِيَّة ، فَـقَالَ: كُلُوا، فَـتـَنَحَّى بَـعْضُ القَوْمِ، فَـقَالَ: إِنيث صَائمِ ، فَـقَالَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زفَُـرَ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ ناَسِر  فأَُتيَ بِشَ 
: "مَنْ صَامَ اليـَوْمَ الَّذِي نَشُ ُّ فِيهِ النَّاسُ فَـقَدْ عَصَى أبَاَ القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"  . 111، رقم: 4/11: عَمَّار 

 .0/011التوضيح:  6
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خرجّ خليل على لذه القاعدة في ثانيا: التخريج على قاعدة: "النهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه": 
رمِ أو ذَبَحه: المسألة: "وَمَا صَادَهُ قال المصنف في حكم لذه  مسألة: حكم أكل ما صاده المُح 

 .1الْمُحْرمُِ أَوْ لَبَحَهُ فَكَالْمَيْتَةِ للِْحَلالِ وَالحَْراَمِ"

أي: مات بصيده، وقوله: "أَوْ لَبَحَهُ" نعني: ما لبحه من الصيد وإن  ؛فقوله: "وَمَا صَادَهُ الْمُحْرمُِ"     
ولذا لو المشمور. وللب جماعة إلى  ؛ حراملا يحلُّ أكلُه لحلال ولا لم نصِدْه، فمو في الوجمين كميتَة  

 .2أنَّه ليس بميْتَة  
)ودليلنا قوله حيث قال: ؛خرجّ خليل القول بجعله ميتَةً على قاعدة اقتضاء النمي فساد المنميّ عنه     

أي أنَّ النمي عن قتل الصَّيْد  ؛4(والنمي ندلُّ على الفساد 3تعالى: "لا تَـقْتُـلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُم "
 نقتضي فساده، وما كان كذل  لم يُجز أكله.

 " دليل على صحّة اعتبار القاعدة عنده.والنمي ندل على الفسادوقول خليل: "ودليلنا ...      
خرجّ خليل على ثالثا: التخريج على قاعدة: "النهي إذا لم يقتض التحريم حُمِل على الكراهة": 

مسألة: حكمُ قصِّ الشَّعر وتقليم الأظافر أياّم العشر الأوائل من ذي الحجَّة لذه القاعدة في 
قال خليل في بيان حكم المسألة: "نقَل الباجي أنَّ الأبهري وابن القصار رَوَناَ لمن أراد أن  يضحي: 

ألا نق َّ شعراً، ولا نقلثم ظفراً حتى أنَّه نُستحب لمن أراد أنْ نضحثيَ إلا رأى للال لي الحجَّة 
: وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس في -أي الباجي-نضحي، قالا: ولا يَحْرُم لل  عليه. قال

 . 5لل  استحباب. وقال احمد وإسحاق: يَحْرم عليه الحلق"
ودليلنا على الاستحباب حدنثُ أمث سلمة: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه ): بعد لل  خليل ثّم قال     

وسلَّم قال: "من رأى للال لي الحجة فأراد أن نضحي فلا نأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى 

                                                           
 .0/140التوضيح:  1
 .0/140نفسه:  المصدرانظر:  2
 .11سورة المائدة، الآنة  3
 .0/140نفسه:  المصدر 4
 .220-0/221نفسه:  المصدر 5
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الصارف  خليل . ثَمَّ بيّن 2ولذا نهي، والنمي إلا لم نقتض التحريم حمُِل على الكرالة( ... 1نضحي"
من ثَمَّ صرْف النمي في الحدنث السابق عن التحريم فقال: )ودليلنا على نفي الوجوب و  ؛عن الوجوب

حدنثُ عائشة المتقدثم في كتاب الحجث: "فتَلْتُ قلائدَ لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم 
 خلاف أن . ولا3بعثت مع أبي، فلم يَحْرُم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء  أحلّه الله له"

 .4النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم ضحَّى في لل  العام(
 أنَّ النمي إلا لم نقتض التحريَم حمُِل على الكرالة. واضح  من تخرنج خليل في المسألة أنَّه نرى     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، 1104، رقم: 4/113ترك أخذ الشعر لمن أراد أن نُضحي: أخرجه الترمذي في باب  1

هُ لِبْح  نذَْبَحُهُ عَشْرُ لِي الحِْجَّةِ وَلُوَ مُرنِدُ التَّضْحِيَةِ أنَْ نأَْخُذَ مِنْ شَعْرهِِ، أوَْ أظَْفَارهِِ شَيْئًا بلفظ: "مَنْ كَانَ لَ  باب نَـمْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ 
 .11/22، رقم: 4/1111 نُضَحثيَ": فإَِلَا ألُِلَّ لِلَالُ لِي الحِْجَّةِ، فَلَا نأَْخُذَنَّ مِنْ شَعْرهِِ، وَلَا مِنْ أظَْفَارهِِ شَيْئًا حَتىَّ 

 .0/220التوضيح:  2
، 1111، رقم: 0/111: لم أقف على لذه الروانة بهذا اللفظ والحدنث أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إشعار البدن3

لَابَ بنِـَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَـقْلِيدِهِ وَفَـتْلِ الْقَلَائدِِ اسْتِحْبَابِ بَـعْثِ الْهدَْيِ إِلَى الْحرََمِ لِمَنْ لَا نرُنِدُ الذَّ وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب 
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدَيَّ ،  لَدْيِ  قَلائَدَِ  فَـتـَلْتُ  أنَاَ، بلفظ: "وَأَنَّ باَعِثهَُ لَا نَصِيُر مُحْرمًِا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْء  بِذَلِ َ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء  أَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدَنْهِ ، ثُمَّ بَـعَثَ بِهاَ مَعَ أَبي ، فَـلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ  قَـلَّدَلَا ثُمَّ 
 .1401، رقم: 0/111: الهدَْيُ" اللَّهُ لَهُ حَتىَّ نحُِرَ 

 .0/220: توضيحال  4
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 المطلب الثاني: التخريج على قواعد العموم والخصوص

 الفرع الأول: التخريج على قواعد العموم

 أولا: التخريج على بعض القواعد المتعلقة بصِيَغ العموم

 مسألة:خرجّ خليل على لذه القاعدة في التخريج على قاعدة: )من صيَغ العموم: "كلّ"(: -أ
رِ أمُِّيالواجب في حقّ من قال: " رَأَةٍ أتََ زَوَّجُهَا فَهِيَ عليَّ كَظَه  ": قال المصنف في لل : "وَلَوْ كُلُّ ام 

لَأنَّ لهَُ مَخْرَجاً، وكَفَّارَة  وَاحِدَة   ؛لُّ امْرأَةَ  أتََـزَوَّجُمَا فَمِيَ عليَّ كَظَمْرِ أمُثي لَزمَِهُ بِخِلافِ الطَّلاقِ قاَلَ: كُ 
 .1تُجْزئِهُُ"
ة، ولذا أي: لزمه الظثمارُ بخلاف قوله: كُلُّ امْرأَةَ  أتََـزَوَّجُمَا فَمِيَ طاَلق ؛ لأنَّ للظثمار مخرجا بالكفار      
فإنَّ الطلاق لو لزم مع العموم لحصل حرج ، ولا يمكن رفعه، بخلاف  ؛الفرق بين الطلاق والظمارلو 

الظمار، فإنَّ حرجه نزول بالكفارة، وقول المصنف: "فَكَفَّارَة  وَاحِدَة  تُجْزئِهُُ" لو المشمور، والقول بأنَّ 
 . 2لكلث امرأة تزوّجما كفّارة لمال  في المختصر وبه قال ابنُ نافع

فيلزمه الكفارة  ؛بلزوم الكفارة لكل امرأة على أنّ لفظ "كلّ" من صيغ العموم خرجّ خليل القول     
ا يمين  واحدة، ورأى في الشالث أنَّ "كلّ" لَمَّا   ؛في الزوجات جميعا حيث قال: "فرأى في المشمور أنهَّ

كظم ر كانت من صيغ العموم أشبمت ما لو قال لأربعِ نسوة : من دخلت منكنَّ الدَّار فمي علي َّ
فكذل   ؛دخلت الأربعُ لزمه أربعُ كفارات فيلزمه الكفارة في كلث من دخلت الدار، ولو :أي ؛3أمثي"

نرى أنَّ لفظ "كلّ" من صيَغ  ولو ما نبُينث أنَّ خليلا ؛أة أتزوّجما فمي عليَّ كظمر أمّيلو قال: كلُّ امر 
 العموم.

خرجّ خليل على اسم الشرط "(: التخريج على قاعدة: )من صيغ العموم: اسم الشرط "مَن  -ب
 "مَنْ" المفيدة للعموم في مسألتين هما:

                                                           
 .4/110التوضيح  1
 .4/110نفسه:  انظر: المصدر 2
 .4/110نفسه:  المصدر 3
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قال المصنف: "وَلَوْ ظاَلَرَ بِكَلِمَة  عَنْ أرَْبعَ  أَجْزأَتَْهُ كَفَّارَة ؛ مِثْلُ:  المسألة الأولى: في كفارة الظهار:
 .1فَمِيَ كَظَمْرِ أمُثي"-خَلَتْ بِخِلافِ مَنْ دَ -أنَْـتُنَّ كَظَمْرِ أمُثي، أَوْ إِنْ تَـزَوَّجْتُكُنَّ 

أيْ: لو قال لزوجاته الأربع: أنتنَّ عليَّ كظمر أمثي، أو قال لهنَّ قبل أنْ نتزوجَمُنَّ: إنْ تزوجتكنَّ      
فأنتنَّ عليَّ كظمر أمثي لزمه الظثمار في الأولى حين التكُّلم، وفي الثانية بشرطه، وتُجزئه كفارة واحدة في 

كالطلاق إلا   ؛د أنَّ عليه لكلث واحدة  كفارةً نَّ اليمين واحدة ، في حين قال ابن خونزمنداالصورتين؛ لأ
 .  2قال: أنتنَّ طوالق . أمّا لو قال: من دخلتْ فمي عليّ كظمر أمّي لزمه لكلث واحدة  منمنَّ كفَّارة

حيث قال: )وقوله:  ؛اخرجّ خليل لذا القول على أنَّ "مَنْ" من ألفاظ العموم فتعمُّمنّ جميع     
أي فيلزمه لكلث امرأة كفارة ؛ لأنَّه علَّق لنا الظثمار على كلث واحدة بانفرادلا؛  ؛"بِخِلافِ مَنْ دخلت"

 .3لأنَّ "مَنْ" من ألفاظ العموم ...(
تَـوْبَـتُهُ "وَحُكْمُ الْمُرْتَدث إِنْ لمَْ تَظْمَرْ  قال ابن الحاجب في لل :المسألة الثانية: حكم المرتدّ: 

 .4الْقَتْلُ"
قال خليل عقب لل : "لما في البخاري وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: "من بدَّل دننه      
خلافاً للحنفية في إخراج الأنثى، ولنا العموم  ،، و"ال" في المرتدث للجنس نشمل الذَّكر والأنثى5فاقتلوه"
مول حكم القتل للمرتدّ الذكر والأنثى على العموم وبذل  نكون خليل قد خرجّ القول بش ؛6المتقدثمُ"
  ؛ فيشمل الذكر والأنثى على حد  سواء.من لفظ "مَنْ" في الحدنث الشرنف المستفاد
 نتضح من المثالين أن خليلا نرى أن من صيغ العموم: اسم الشرط "مَنْ".     

خرجّ خليل على ل" الجنسية(: التخريج على قاعدة: )مِن  صِيَغ العمومِ: الجمعُ المحلَّى ب"ا-ج
قال ابن الحاجب: "وَلَوْ في مسألة: حكمُ من حلف لا يكلّمُه الأياّمَ أو الشهور:  لذه القاعدة

 7حَلَفَ لا كَلَّمَهُ الأنََّامَ حَنَثَ أبََداً، وكََذَلَِ  الشُّمُورَ عَلَى الَأصَحث، وَقِيلَ: سَنَة "

                                                           
 .4/121التوضيح:  1
 .4/121نفسه:  المصدرانظر:  2
 .4/120نفسه:  المصدر 3
 .1/401نفسه:  المصدر 4
 .1100، رقم: 1/11واستتابتمم: أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدنن والمعاندنن وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة  5
 .1/401المصدر السابق:  6
 .0/222نفسه:  المصدر 7
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متى كلَّمه طالت المدةُ أو  حلف لا أُكلثم فلاناً حنث قال خليل شارحا قول المصنف: )إلا     
ولو مراده بقوله: "أبداً"، وإنْ حلف لا أكُلثمه الشمورَ فكذل ؛ لأنَّه جمع  محلَّى بـ "ال"  ؛قصرت

حنث متى كلّمه في ؛محلَّى ب"ال" فيعمُّ جميع الشمورأي: أنَّ لفظ "الشمور" جمع   ؛1فيفيد العموم(
ولو ما ندلّ  ؛الجمع المحلى ب"ال" نفُيد العمومفيكون لذا الحكم مخرّجا على أن  ؛المدَّةممما طالت 

 على أن خليلا نرى أن من صيغ العموم: الجمع المحلّى ب"ال".
قال  التخريج على قاعدة: )مِن  صِيَغ العموم: الاسمُ المفردُ المعرّف ب"ال" الاستغراقية(:-د

"وَلا أثََـرَ لفَِضِيلَةِ الرُّجُوليَِّةِ وَالْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ وَالشَّرَفِ وَسَلامَةِ  القصاص: مسألة: في ابن الحاجب
"الَأعْضَاءِ وَصِحَّةِ الجِْسْمِ، فَـيُـقْتَلُ الصَّحِيحُ بالَأجْذَمِ، وَالَأعْمَى وَالْمَقْطوُعُ الْيَدَنْنِ وَالرثجْلَيْنِ با  .2لسَّالمِِ

دّم أنَّه لا أثر للعدد، وأمّا بقيّة المسائل؛ فلقوله تعالى: "النـَّفْسَ قال خليل شارحا لل : )قد تق
. استُفيد وجوبُ قتل الرجل بالمرأة 4فعمَّ؛ فلذل  قتُِل الرجل بالمرأة والصحيحُ بالمرنض( 3باِلنـَّفْسِ"

 ولذل  قال خليل: ؛مفرد  محلّى ب"أل" نفيد العموم والصحيحِ بالمرنض من لفظ "النفس" ولو لفظ  
ولو ما  ؛ب"أل" الاستغراقية نفُيد العموم "فعمَّ". وفيه تخرنج للحكم على أن الاسم المفرد المعرّف

 الاسمُ المفرد المعرّف ب"ال" الاستغراقية. ندلّ على أن خليلا نرى أن من صيغ العموم:
: مسألة قال ابن الحاجب فيالتخريج على قاعدة: "من صيغ العموم الأسماءُ الموصولةُ": -ه

 .5"وَنَصِحُّ مِنَ الْحرُث والْعَبْدِ والصَّحِيحِ وَالْمَرنِضِ" إيلاء الحرّ والعبد والصَّحِيحِ وَال مَريِضِ:
أي:  ؛7فعمَّ( 6للَِّذِننَ نُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائِمِمْ""قال خليل: "والدليل على صحَّة إنلاء لؤلاء قوله تعالى: 

لأنَّ "الذنن" اسم  موصول  نفيد العموم. فيكون إِلَنْ حكم صحّة  ؛تعُمُّ جميعَ من توفّر فيه شرطُ المولي
ولو ما ندلّ على أنَّ خليلا نرى  ؛"الذنن" اسم موصول نفُيد العموم إنلاء لؤلاء جميعا مخرّجا على أن

 أن من صيغ العموم: الأسماء الموصولة.

                                                           
 .0/222التوضيح:   1
 .1/114نفسه: المصدر 2
 .31سورة المائدة، الآنة  3
 .1/114نفسه: المصدر 4
 .4/141 :نفسه المصدر 5
 .001سورة البقرة، الآنة  6
 .4/141نفسه:  المصدر 7
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خرجّ خليل على لذه  ":التخريج على قاعدة: "من صيغ العموم: النكرةُ في سياق النَّفي-و
رَم في وجوب الحجِّ للمرأة:  القاعدة قال ابن الحاجب: "وَالْمَرأةَُ كَالرَّجُلِ في مسألة: اشتراط المَح 

لَى فإَِنْ أَبَى أَوْ لمَْ نَكُنْ فَـرفُـْقَة  مَأمُونةَ  نَسَاء  أَوْ رجَِال  تَـقُومُ مَقَامَهُ عَ ، وَزنِادَةُ اِسْتِصْحابِ زَوْج  أَوْ مَحْرَم  
 .1الْمَشْمُورِ"
أي: أنّ المرأة تشارك الرَّجل في شروط وجوب الحجث التي لكرلا المصنف بقوله: "وَيجَِبُ باِلِإسْلامِ      

َحْرم أو الزوجِ أو الرُّفقةِ المأمونة. ،2وَالْحرُثنَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَالاسْتِطاَعَةِ"
 وتزند عليه اشتراطُ الم

لَة  إِلاَّ مَعَ تراط المحْ قال خليل بشأن اش      رَم: )للحدنث الصحيح: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأةَُ مَسِيرةََ نَـوْم  وَليَـْ
" ... وقوله: "لامرأة" نكِرة في سياق النَّفي فتعمُّ، ولو قول  4. ورُوِيَ: "لا يحلُّ لامْرأَةَ "3لِي مَحْرَم 

تجالَّة
ُ
ا كالرجل. وردَُّ بأن الخلْوة بها ممنوعة( ؛5الجممور. وقال بعض أصحابنا: تَخْرجُ منه الم  . 6لأنهَّ

رَم ولا تَخْرجُ النساء جميعا في حكم اشتراط المحْ أي تعمُّ  ؛فقول خليل: "نكرة في سياق النفي فتعمّ"     
ولو ما ندلّ أن  ؛لنكرة في سياق النفي تفيد العمومفيكون لذا الحكم إِلَنْ مخرّجا على أنَّ ا ؛المتجالةّ
 نرى أنَّ من صيغ العموم: النكرة في سياق النفي. خليلا

خرجّ خليل ثانيا: التخريج على قاعدة: "العامُّ يجري على عمومه حتى يرد دليل التخصيص": 
 على قاعدة إجراء العامث على عمومه في مسائل منما:

قال حاجة: المسألة الأولى: حكمُ نقلِ الزَّكاة من موضع الوجوب إلى موضع آخر مساوٍ له في ال
 .7"فإَِنْ أدُثنَتْ بِغَيْرهِِ لِمِثْلِمِمْ في الْحاَجَةِ، فَـقَوْلانِ" ابن الحاجب في لل :

                                                           
 .0/421:التوضيح 1
 .0/424نفسه: المصدر 2
 .1111، رقم: 0/314: مَا جَاءَ في كَراَلِيَةِ أنَْ تُسَافِرَ الْمَرْأةَُ وَحَدَلَا أخرجه الترمذي في باب3
لَة  إِلاَّ مَعَ لِي مَحْرَم   4 مَا": أخرجه البخاري في باب فِي كَمْ نَـقْصُرُ  عَلَ "لَا يحَِلُّ لِامْرَأةَ  تُـؤْمِنُ باِلِله وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرةََ نَـوْم  وَليَـْ يـْ

، رقم: 0/122، ومسلم في كتاب الحج، باب سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ مَحْرَم  إِلَى حَج  وَغَيْرهِِ، واللفظ له: 1211، رقم: 0/34الصَّلاةََ: 
1441. 

يَة: كُنَّا نَكُونُ في الْمَسْجِدِ نِسْوةً قَدْ تَجَاللَْنَ؛ أَي كَبرْنَ. نُـقَالُ: تَجَالَّت أَي أَسَنَّت وكَبرَتْ. وَفِي حَدِنثِ أمُ صِ قال ابن منظور:  5 بـْ
 .11/111جَلَّتْ فَمِيَ جَلِيلَة، وتَجَالَّتْ فَمِيَ مُتَجَالَّة: لسان العرب: 

 .421-0/421 التوضيح: 6
 .0/113نفسه:  المصدر 7
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أي: فإنْ نقُِلت الزَّكاة من موضعِ الوجوب إلى موضع  آخر مساو  له في الحاجة فقولان: الأوَّل      
 .1والثَّاني: عدمُ الإجزاء وبه قال سحنون ،ولو المشمور: الإجزاء

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن بخرجّ خليل القولَ       الإجزاء على عموم قوله تعالى: "إِنمَّ
مَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـمُمْ وَفي الرثقاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرنِضَةً مِ  هِ وَاللَّهُ عَلِيم  نَ اللَّ عَلَيـْ

فيستوي الفقراء  ؛3؛ قال خليل: "وجْه الأوَّل عمومُ الآنة، ولم يخّ  فيما فقيراً دون فقير"2حَكِيم "
 حيثما وُجدوا.

والقضاء " قال المصنف في لل :المسألة الثانية: حكمُ قضاء الدَّين بالمساوي والأفضل صفة: 
 .4بالمساوي، والأفضلُ صفةً جائز "

 ؛ه بالتساوي. وأمَّا الأفضلُ صفةً ر خليل أنَّ القضاء معناه أداء الدنن، ولا ش َّ في جواز قضائلك     
، أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُل   فالأصل في جوازه ما رُوي "عَنْ أَبي راَفِع 

، بَكْراً، فَـقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِل  مِنْ إِبِ  لِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أبَاَ رَافِع  أَنْ نَـقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَـرَجَعَ إلِيَْهِ أبَوُ راَفِع 
ولهذا إلا   ؛5أعَْطِهِ إِنَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُـمُمْ قَضَاءً"»فَـقَالَ: لمَْ أَجِدْ فِيمَا إِلاَّ خِيَاراً رَباَعِيًا، فَـقَالَ: 

كان التعاملُ بالعدد لمن استسلف عشرةَ درالمَ ناقصة أو أنصافاً جاز أن نقضيه عشرة درالم كاملة 
 . 6بغير خلاف

نقتضي جوازَ الزثنادة في  7ثُمَّ قال خليل بشأنِ الزثنادة في الوزن والعدد: "قد نقال: ظالرُ التعليل     
القياس على  الله عليه وسلم رخصة  والأصل عدمُما، ولا نصحُّ  الوزن والعدد. فإنْ قلتَ: زنادتهُ صلَّى

ا تمسَّكنا بعموم الن . والله أعلم" ؛الرُّخ  على الصحيح أي: قوله  ؛8قيل: لم نتمسَّ  بالقياس وإنمَّ
وبذل  نكون  ؛شمل الوزنَ كما نشمل العددَ أنضاعليه الصلاة والسلام: "أَحْسَنُـمُمْ قَضَاءً" عامٌّ ن

 خرجّ جوازَ القضاء بالزنادة في الوزن والعدد على العموم الوارد في الحدنث. خليل قد
                                                           

 .0/113انظر: التوضيح:  1
 .12سورة التوبة، الآنة  2
 .0/113نفسه:  المصدر 3
 .3/012نفسه:  المصدر 4
 .1122، رقم: 4/1003أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه:  5
 .3/012انظر: التوضيح:  6
 أي: قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنـُمُمْ قَضَاءً". 7
 .3/012نفسه:  المصدر 8
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 نتضح من المسألتين أن خليلا نرى صحة العمل بالعامّ حتى ندلّ الدليل على تخصيصه.     
خرجّ خليل على لذه  ثالثا: التخريج على قاعدة: "العبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب":

قال المصنف في حكم المسألة:  حكم ضمان ما استغلَّه الغاصبُ أو استعملَه: ة:مسألالقاعدة في 
، ورُوِيَ: لا نَضْمَنُ "  فإَِنِ اسْتـَغَلَّ أَوِ اسْتـَعْمَلَ ضَمِنَ عَلَى الْمَشْمُورِ، ورُوِيَ: إِلاَّ في الْعَبدِ والدَّوَابث

 . 1مُطْلَقاً"
قال خليل شارحا قول المصنف: )نعني: فإن استغلَّ الغاصبُ أو استعمل ضَمِن الغلَّةَ على      
إلْ لا حقّ للغاصب، وروي: لا ضمان عليه مطلقاً في الحيوان وغيره استغلَّ أو استعملَ لقوله  ؛المشمور

 .3(2عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان"
ولا عبرة بسبب  ،ان مطلقا على عموم اللفظ الوارد في الحدنثخرجّ خليل القول بعدم الضم     
، قيل: المختارُ والاعتمادُ على عموم اللفظ دون 4حيث قال: "فإنْ قيل: لو خارج  على سبب   ؛وروده

. وفيه تصرنح من خليل بصحَّة اعتبار القاعدة الأصولية: "العبرةُ بعموم اللَّفظ لا 5خصوص السَّبب"
 بخصوص السَّبب".

 

 

 

                                                           
 .1/013التوضيح:  1
ا جَاءَ فِيمَنْ ، والترمذي في بابمَ 4121، رقم: 4/013: مَنِ اشْتـَرَى عَبْدًا فاَسْتـَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بهِِ عَيْبًا أخرجه أبو داود في باب 2

لبيوع، باب الخراج بالضمان: السنن الكبرى: ، والنسائي في كتاب ا1011، رقم: 0/120نَشْتَرِي العَبْدَ وَنَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يجَِدُ بهِِ عَيْبًا: 
، رقم: 4/414، وابنُ ماجه في باب الخراج بالضمان: 3312، رقم: 2/013، السنن الصغرى: 12/42، رقم: 1/11

0034 . 
 .1/013السابق:  المصدر 3
مَا: أنََّ رَ  4 جُلًا اشْتـَرَى عَبْدًا فاَسْتـَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بهِِ عَيْبًا فَـرَدَّهُ، أي: أن الحدنث وارد  على سبب ولو ما رُويَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

في باب  لْخرَاَجُ باِلضَّمَانِ": أخرجه ابن ماجهفَـقَالَ: ناَ رَسُولَ اللَّهِ، إنَِّهُ قَدْ اسْتـَغَلَّ غُلَامِي. فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ا
 . 0034، رقم: 4/414الضمان: الخراج ب

 .1/013التوضيح:   5
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 "أقلّ الجمع": : رابعا: التخريج على قاعدة

مسألة: الواجب  خرجّ خليل على لذه القاعدة فيالتخريج على قاعدة: "أقل الجمع ثلاثة": -1
جُرنهّ أيََّاماً، أَو  شُهُوراً، أَو  سِنِينَ: قال المصنف في لل : "وَلَوْ  في حقِّ من حلف لا يُكلِّمه أو ليَ ه 

 .1حَلَفَ لا كَلَّمَهُ أَوْ ليَـَمْجُرَنَّهُ أنََّاماً، أَوْ شُمُوراً، أَوْ سِنِيَن، فاَلْمَنْصُوصُ: أقََلُّ الجَْمْعِ ..."

قال خليل مخرّجا على قاعدة: "أقل الجمع ثلاثة": "أي: فيكلثمُه بعد ثلاثةِ أنَّام وثلاثةِ شمور       
 . 2وثلاثةِ سنيَن ولا حنثَ عليه"

ثمّ قال خليل: ]قيل: وعلى قول من قال: إنَّ أقلَّ الجمع اثنان، نكفيه لنا اثنان، وأنكره في البيان      
على لذا وإنْ كان لو مذلب مال   في أنَّ الاثنين من الإخوة يحجُبان الأمَّ وقال: "لا ننبغي أن نعوثل 

 . 5[4(3"فإَِنْ كَانَ لهَُ إِخْوَة  فَلِأمُثهِ السُّدُسُ من الثُّلث إلى السُّدس؛ لقوله تعالى: "
نكتف فالملاحظُ أنَّ خليلا نقل القولَ الشالَّ بصيغة التمرنض، وأعقبه بإنْكار ابن رشد ، ولم      

ولو ما نبُيّن أنَّ خليلا نرى أنَّ أقلَّ  ؛مَه من كتابه "البيان والتحصيل"بالإشارة إلى إنكاره، بل نقلَ كلا
 الجمع ثلاثة . 

الحلف  مسألة: خرجّ خليل على لذه القاعدة فياثنان":  التخريج على قاعدة: "أقل الجمع-0
د:   .6الْعَمْدِ أقََلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً"قال ابن الحاجب في لل : "وَلا يَحْلِفُ في في قسامة العم 

ولا مدخل للنثساء فيما؛ قال خليل: "أشار  ،أي لا يحلف في قسامة العمْد أقلُّ من رجلين عصبةً      
ألا ترى أنَّه لا  ؛دننادة، ولا نقُتل بأقلَّ من شالابن القاسم وأشمب وعبد المل  إلى أنَّ لل  كالشم

وسواء وَرثِوا أمْ  ،أي: عصبةُ القتيل ؛إلْ لا نشمدون فيه ... وقوله: "عَصَبَةً" ؛يحلف النثساء في العمْد
 .7لا"

                                                           
 .0/221التوضيح:  1
 .0/221نفسه:  المصدر 2
 .11سورة النساء، الآنة  3
 .4/031البيان والتحصيل:  4
 .0/221: التوضيح 5
 .1/423نفسه:  المصدر 6
 .1/423نفسه:  المصدر 7
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خرجّ خليل القول بعدم قبول الحلف لأقلَّ من رجلين على أنَّ "أقلَّ الجمع اثنان عند مال "      
بظالر قوله عليه الصلاة والسلام: -منْ حلفِ أقلَّ من رجلين :أي-فقال: )ويُحتمل أن نعُلَّل المنعُ 

 .4(3، نقله عنه في البيان2، فأتى بصيغة الجمعِ وأقلُّ الجمع اثنان عند مال 1"أتحلفون"
خرَّج خليل على لذه  :"اللفظ العامدخول الصورة النادرة تحت "خامسا: التخريج على قاعدة: 

قال  والنحاس والحديد وشبهه: ما وُجِد من دفن الجاهلية كاللؤلئحكم زكاة القاعدة في مسألة: 
 .5"وَفي غَيْرِ الْعَيْنِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوهِِ قَـوْلانِ، وَرَجَعَ عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ إلِيَْهِ ابن الحاجب في لل : "

الجولر، والحدند، والنحاس قال في المدونة: وما أصيب من دفن الجاللية من قال خليل: )     
فقال مال  مرة: فيه الخمس. ثم قال: لا خمس فيه. ثم قال: فيه الخمس. قال ابن القاسم:  ؛بمهوش

. وما اختاره ابن القاسم لو اختيار مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وصوبه 6وبه أقول. انتمى
أي: رجع عن  ؛"هُ وَرَجَعَ عَنْ "قوله: و ...  اللخمي ولو الظالر؛ لأنه نسمى ركازاً بحسب الاشتقاق

 .7(الخمس، ولو ظالر

                                                           
سْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟" قاَلُوا: لَا، قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَنثصَةَ، وَمُحَيثصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَ  1

لُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَـبـَعَثَ إلِيَْمِمْ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ "فَـتَحْلِفُ لَكُمْ نَـمُودُ"، قاَلُوا: ليَْسُوا بمسُْلِمِيَن، فَـوَادَاهُ رَسُو 
مَا ناَقَة   ارَ، فَـقَالَ سَمْل : فَـلَقَدْ ركََضَتْنِي مِنـْ  كتاب الأحكام،  حَمْراَءُ: أخرجه البخاري فيعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائةََ ناَقَة  حَتىَّ أدُْخِلَتْ عَلَيْمِمِ الدَّ

، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدنات  2110، رقم: 1/21باب كِتَاب الحاَكِمِ إِلَى عُمَّالهِِ وَالقَاضِي إِلَى أمَُنَائهِِ: 
 1111، رقم: 4/1013، باب القسامة، واللفظ له:

فون" كان لثلاثة رجال ولم: حُوَنثصَةُ، وَمُحَيثصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كما لكن نرُدُّ علي على خليل بأنّ قوله صلّى الله عليه وسلم: "أتحل 2
 ورد في الحدنث السابق.

 .4/031البيان والتحصيل: 3
 .1/423التوضيح:  4
 .0/10نفسه: المصدر 5
قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ، كَانَ مَالِ   نَـقُولُ فِي دَفْنِ الْجاَلِلِيَّةِ: مَا نُصَابُ  لفظ المدونة: فِي الجَْوْلَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالنُّحَاسِ نوُجَدُ فِي دَفْنِ الْجاَلِلِيَّةِ  6

يعِ الجَْوَالِرِ فِيهِ الْخمُْ  يْئًا لَا زكََاةً وَلَا سُ، ثُمَّ رَجَعَ فَـقَالَ: لَا أرََى فِيهِ شَ فِيهِ مِنْ الجَْوْلَرِ وَالحَْدِندِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَجمَِ
إلَيَّ أنَْ نُـؤْخَذَ مِنْهُ الْخمُْسُ مِنْ كُلث شَيْء   خُمْسًا، ثُمَّ كَانَ آخَرُ مَا فاَرقَـْنَاهُ عَلَيْهِ أنَْ قاَلَ: الْخمُْسُ فِيهِ. قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَحَبُّ مَا فِيهِ 

 .1/32ونة: نُصَابُ فِيمَا مِنْ دَفْنِ الْجاَلِلِيَّةِ": المد
 .0/10 :التوضيح  7
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لكن دفن غير العين نادر، فيكون منشأ الخلاف دخول ثُمَّ قال خليل عقب لكر الخلاف: "     
 . 1"تحت اللفظ العامالصور النادرة 

وبذل  نكون خليل قد خرَّج الخلاف في المسألة على الخلاف في القاعدة؛ فمن رأى جواز      
، ومن رأى أنَّ نه نسمى ركازاً لأ ؛رأى وجوب الخمس فيه ،دخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام

 الصورة النادرة لا تدخل في اللفظ العام رأى نفي الوجوب فيه.
 قواعد الخصوصالفرع الثاني: التخريج على 

خرجّ خليل على لذه القاعدة في : 2أولا: التخريج على قاعدة: "الخاص يقُضى به على العام"
: قال ابن الحاجب في لل : "فإن ردّلا ردّ معما صاعاً من تمر ولو غلا، 3مسألة: الردُّ بعَي ب التَّص ريِة
 .4وقيل: من غالب قوت البلد"

.                       6. ولو القول المشمور5للحدنث ؛رنة ردَّ معما صاعاً من تَمرْ  أي: فإنْ ردَّلا بعيْب التَّص     
عامٌّ،  7فقال: )لأنَّ حدنث: "الخراجُ بالضَّمان" ؛خرجّ خليل القولَ المشمور على قاعدة تخصي  العامث 

ولو  ؛8وحدنث المصرَّاة خاصٌّ ببعض ما اشتمل عليه الخراج بالضمان، والخاصُّ نقُضى به على العامث(
  مطلقا. العامث  مقدم علىما نوُضّح أنّ خليلا نرى أنّ الدليل الخاصَّ 

                                                           
 .0/10التوضيح: 1
 ، والصياغة الأمثل للقاعدة أن نقُال: "تقديم الخاص على العام في موضع التعارض".-كما سيأتي-لذا لفظ خليل 2
رَكُ اللَّبَُْ فِي -أي ابن القاسم-قُـلْتُ: أرََأنَْتَ الْمُصَرَّاةَ مَا لِيَ؟ قاَلَ قال سحنون: " 3 ضَرْعِمَا، ثُمَّ تُـباَعُ ... لِأنََـّمُمْ تَـركَُولَا حَتىَّ  : الَّتِي نُـتـْ

 .4/421عَظُمَ ضَرْعُمَا وَحَسُنُ دَرُّلَا فأَنَْـفَقُولَا بِذَلَِ ": المدونة: 
 .3/301السابق:  المصدر 4
بِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْـتَاعَمَا بَـعْدَ لَلَِ  فَـمُوَ بِخَيْرِ النَّ  5 ظرََنْنِ بَـعْدَ أنَْ يَحْلُبـَمَا، فإَِنْ رَضِيـَمَا أمَْسَكَمَا، وَإِنْ سَخِطَمَا رَدَّلَا "وَلَا تُصَرُّوا الْإِ

 نَمَ وكَُلَّ مُحَفَّلَة  وَصَاعًا مِنْ تَمرْ ": أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النـَّمْيِ للِْبَائعِِ أنَْ لاَ يُحَفثلَ الِإبِلَ، وَالبـَقَرَ وَالغَ 
، وَتَحْريِِم ، ومسلم في كتاب البيوع، باب تَحْرِيِم بَـيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ، وَتَحْرِيِم النَّجْشِ 0131، رقم: 4/22 

 1111، رقم: 4/111التَّصْرنِةَ: ِ 
 .3/301انظر: التوضيح:  6
، والترمذي في كتاب باب ما 4121، رقم: 4/013لَهُ ثُمَّ وَجَدَ بهِِ عَيْبًا: أخرجه أبو داود في باب فِيمَنِ اشْتـَرَى عَبْدًا فاَسْتـَعْمَ  7

، والنسائي في سننه الصغرى، في كتاب البيوع، باب 1011، رقم: 4/124جَاءَ فِيمَنْ نَشْتَرِي العَبْدَ وَنَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يجَِدُ بهِِ عَيْبًا: 
 .0034، رقم: 4/414وابن ماجه في باب الْخرَاَجُ باِلضَّمَانِ: ، 3312، رقم: 2/013الْخرَاَجُ باِلضَّمَانِ: 

 .3/301السابق:  المصدر 8
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مسألة:  خرجّ خليل على لذه القاعدة فيثانيا: التخريج على قاعدة: "السنّة تخصِّص الكتاب": 
 ؛أي: في الصلاة ؛ه: "وَلا نَـتـَعَوَّلُ" لو الصحيحقال خليل في لل :)وقولحكم التعوُّذ في الصلاة: 

متناوِل  له؛ لأنَّه نقُِل 1لعدم إثباته، ولا نقال إنَّ عموم قوله تعالى: "فإَِلَا قَـرَاتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ"
وبذل  نكون خليل قد خرجّ  ؛2فيكون لل  مخصّصًا للآنة" ؛ة  السلام، ولم ننُقل فيه استعال فِعْلُه عليه

أن  على ولو ما ندلّ  ؛ة تخصي  الكتاب بالسنَّة الفعليةالقول بعدم التعوُّل في الصلاة على قاعد
 خليلا نرى جواز تخصي  الكتاب بالسنَّة.

مسألة: خرجّ خليل على لذه القاعدة في  السُنَّة": ثالثا: التخريج على قاعدة: "السُنّة تخصص
 .3قال المصنف فيما: "وَنُـعْتَبـَرُ النثصَابُ دُونَ الحَْوْلِ كَالحَْرِْ " زكاةُ المعادن:

ا يجب فيه  ؛ف: )اختـَلَفَ العلماءُ في المعدنقال خليل شارحا قول المصن       فقال أبو حنيفة: إنمَّ
لم نشترط فيه الحولَ واشترطه -رحمه الله-لكنَّ مالكاً  ؛الزكاةل مال  والشافعي: تجب فيه الخمُُسُ، وقا

، واستدلَّ في المدونة بحدنث معادن القَبَليَّة ولو في الموطأ، وفيه: "فتل  المعادن لا نؤخذ منما  الشافعيُّ
ا كانت بفلاة  . قال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: والقّبَلِيَّة لم ت4إلا الزكاة" ولا خفاءَ  ؛كن لأحد  وإنمَّ

 .5في دلالته على أخْذِ الزكاة لا الخمُُس(
في -فقال: )فإن قلت: لا دلالة فيه ؛ثّم قال خليل مخرّجا على قاعدة تخصي  السنّة بالسنّة     

على عدم اشتراط الحول، وإلا لم تكن فيه دلالة فلا بدَّ من اشتراطه كما قاله -حدنث المعادن
: "لا زكاة في صلى الله عليه وسلم ود، وابن ماجه، والبيمقي من قولهالشافعي؛ عملًا بما رواه أبو دا
 .7فجواب : أنَّ حدنث المعادن خاصٌّ بالنثسبة إلى حدنث الحول( ؛6مال حتى يحول عليه الحول"

                                                           
 .11سورة النحل، الآنة  1
 .1/400التوضيح:  2
 .0/11نفسه:  المصدر 3
ومال  في موطئه، في  ، 4211، رقم: 4/124: في إِقْطاَعِ الْأَرَضِينَ أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب  4

 . 1، رقم: 1/031كتاب الزكاة، باب الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِنِ: 
 .0/11السابق:  المصدر 5
وابن ماجه في باب مَنْ اسْتـَفَادَ مَالًا:  11/24، رقم: 0/122أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب فِي زكََاةِ السَّائمَِةِ:  6
ابُ لَا زكََاةَ في مَال  حَتىَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَْوْلُ: السنن الكبرى، أبو بكر البيمقي، تحقيق: محمد ، والبيمقي في بَ 1210، رقم: 4/10

 .2023، رقم: 3/112م: 0224لـ/1303، 4عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .0/11التوضيح:   7
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خرجّ خليل على لذه القاعدة في بعض المسائل  رابعا: التخريج على قاعدة: "التخصيص بالعرف":
 منما:

قال المصنف في بيان لل : "فَـيَصِحُّ ظِمَارُ السَّيثدِ في  : حكم ظهار السيّد في الأمَة:الأولىالمسألة 
 . 1الَأمَةِ ..."
ا  ،فلأجل أنَّ الظثمار لو تشبيهُ من يجوز وطؤلا بمن يَحْرُم وطؤلا :أي      صحَّ الظثمار من الأمَة؛ لأنهَّ

 .2ممَّن يجوز وطؤلا، ولذا مذلبنُا، وللب الشافعيُّ إلى أنهّ لا نصحُّ الظثمار من الأمة
فقال:  ؛خرجّ خليل الخلاف في المسألة على الخلاف الأصولي في قاعدة التخصي  بالعرف     

، ولا ش  أنها من 3لِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِمِمْ")ومنشأ الخلاف لل تدخل في قوله تعالى: "الَّذِننَ نظُاَ
فلفظ النثساء عامُّ نشمل الأمَة لغةً، لكنْ  ؛4لذا اللَّفظ بالزوجات( العرف يخصث النساء لغةً؛ لكنَّ 
فمن رأى جواز تخصي  العامث بالعرف قال: لا  ؛اج فإنَّ العرف يُخصّصه بالأزواجإلا أُضيف إلى الأزو 

 السيثد من الأمة، ومنْ رأى عدمَ جواز تخصي  العامث بالعرف للب إلى أنهّ نصحُّ ظماره.   نصحُّ ظمارُ 
تَ رَى له مَا لا يلَِيقُ بِه: تَرِ لِي عَب داً فاَش  قال ابن  المسألة الثانية: حكمُ خيارِ من قال لوكيله: اش 

 .5بِهِ، فَفِي خِيَارهِِ قَـوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وأَشْمَبَ"الحاجب في لل : "وَاشْتَرِ لي عَبْداً فاَشْتـَرَى مَا لا نلَِيقُ 
فإن اشترى ما نليق به لزمِه، وإن اشترى ما لا نليقُ بمثله،  ؛وكَّلَه على شراء عبد  وأطلقَ  نعني: فإنْ      

فذلب ابنُ القاسم في المدونة إلى أنّ الموكثل بالخيار إنْ شاء أمسكه وإنْ شاء ردَّه. وللب أشمب إلى 
 .6أنَّه لا خيار له

لاف مبنيٌّ فقال: "ولعلَّ الخ ؛خرجّ خليل الخلافَ في المذلب على الخلاف في التَّخصي  بالعرف     
العامث وتقييدُ المطلق بالعرف، أم لا؟ فمن أجاز  تخصي  على الخلاف بين ألل الأصول، لل يجوز
 . 7لل  جعل للموكثل الخيارَ، ومَنْ لا فلا"

                                                           
 .4/110التوضيح:  1
 .4/110نفسه:  المصدرانظر:  2
 .0ادلة، الآنة سورة المج 3
 .4/110نفسه:  المصدر 4
 .1/110نفسه:  المصدر 5
 .1/110نفسه:  المصدرانظر:  6
 .1/110نفسه:  المصدر 7
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في مسألة: بيع الطعام ؛ صرحّ بذل  عدم صحّة تخصيص العامِّ بالعرفإلّا أنَّ خليلا نرى      
في المذلب لكنْ  ؛جوازِ بيع الطعام قبل قبضه مطلقاحيث بيّن أن القول المشمور عدمُ  ؛قبل قبضه

لأنَّ الغالبَ المتداولَ  ؛الطَّعام غير الرثبوي قبل قبضه : جوازُ بيعِ 1قولان آخران، أحدُهما رواه ابن ولب
فيكون النَّميُ حينئذ عن  ؛2فيُخَصثُ  النميَ عن بيع الطعام قبل قبضه ؛بين الناس لو الطعام الرثبوي

 .3لث بيع الطعام الرثبوي قبل قبضه، ونبقى غيُر الربوي على أصل الحِ 
ا يجري على التخصي  بالعادةقال خليل عقب لذا البيان: "لكنْ لذا       والصحيح أنَّه لا  ،إنمَّ

 خصي  بالعرف.ولو تصرنح منه بما نراه من عدم صحَّة الت ؛4يُخَصَُّ  بها كما تقرَّر في محله"
 ": خرجّ خليل على لذه القاعدة فيتخصيص العموم بالمعنىخامسا: التخريج على قاعدة: "

قال المصنف في لل : ؟: إذا لم يتبيَّن حملها مسألة: متى تبرأ المتوفّى عنها زوجُها المدخولُ بها
مَا في  مَا. "وَقاَلَ أَشْمَبُ: لابدَُّ مِنْ حَيْضَة  أَوْ مَا نَـنُوبُ عَنـْ الْمُرْتاَبةَِ، وقاَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لا يُحْتَاجُ إلِيَـْ

 .5والْمَشْمُورُ: إِنْ تَمَّتْ قَـبْلَ عَادَتِهاَ فَلا، ونَـنْظرُلُا النثسَاءُ وإِلا فَـنـَعَمْ"
ا، لكر خليل أنَّه لا خلاف أن المعتدَّة في الوفاة تحَِلُّ بمضيث الأشمر إلا حاضت في أثناء عدّته     

طمرلا أقلَّ من  امُ لابدّ من حيضة  سواء أكانت أنَّ واختلُف إلا لم تحض في أثنائما، فروى أشمب: 
مدَّة العدَّة أو أكثر منما، وإنْ لم تحض فلا بدَّ من تسعةِ أشمر. وإلى لذا أشار المصنف بقوله: "أو ما 

 حيضة، وتكفيما أربعةُ أشمر ننوب عنما في المرتابة". وللب ابن الماجشون إلى أنَّه لا حاجة إلى
ا لا تحلُّ بمجرّد  وعشر. وأمّا القول المشمور: فإلا كانت عادتها الحيضُ قبل مضيث مقدار العدَّة، فإنهَّ

فينظرلا النثساء، فإنْ قلنَ: لا رنبة بها برَئِت، وإن قلن:  ؛لأنَّ تأخير الحيض حينئذ  رنبة   انقضاء مدّتها؛

                                                           
 .3/121التوضيح:  1
، قاَلَ: ناَ رَسُولَ اللَّهِ، نأَْتيِنِي الرَّجُلُ فَـيُرنِدُ مِنيث الْبـَيْعَ ليَْسَ عِنْدِي  2 أفََأبَْـتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَـقَالَ: "لَا تبَِعْ مَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزاَم 

، والترمذي في باب مَا جَاءَ في  4124، رقم: 4/014ليَْسَ عِنْدَكَ": أخرجه أبو داود في باب فِي الرَّجُلِ نبَِيعُ مَا ليَْسَ عِنْدَهُ: 
ئي في سننه الكبرى، في كتاب البيوع، باب بَـيْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَ ، والنسا1040، رقم: 0/101كَراَلِيَةِ بَـيْعِ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ: 

، وابن ماجه في باب النـَّمْيِ عَنْ بَـيْعِ مَا ليَْسَ 3114، رقم: 2/011، وأخرجه في سننه الصغرى: 1110، رقم: 1/11الْبَائعِ: ِ 
 .0112، رقم: 4/421عِنْدَكَ وَعَنْ ربِْحِ مَا لَمْ نُضْمَنْ: 

 .3/121ضيح: انظر: التو  3
 .3/121نفسه:  المصدروالقول الآخر: المنع في كل ما فيه حقُّ توفية  سواء كان طعاماً أم لا، ولو لابن حبيب: انظر:  4
 .3/01نفسه:  المصدر 5
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وإِلا ولو معنّ قول المصنف: " ؛ولو تمامُ تسعة أشمر ؛الحيضة أو ما نقوم مقامما بدَُّ من بها رنبة ، فلا
ا لا تحيض في مقدار عدّتها، فإنَّ التأخير لنا لا نوجب رنبة ".فَـنـَعَمْ   .1بخلاف ما إلا كانت عادتها أنهَّ
ر فتكون "وعلى المشمو  فقال: ؛خرجّ خليل القول المشمور على قاعدة تخصي  العموم بالمعنّ     

 . 2الآنة مخصَّصَةً بمن لم تحصل لها رنبة  بتأخير الحيض، ولو مبني على تخصي  العموم بالمعنّ"
خرجّ خليل على لذه القاعدة في  بالقياس": سادسا: التخريج على قاعدة: "تخصيص الخبر

رُ الزوج على زوجته فيما زاد على ثلث مالها: مسألة: "وَيَحْجُرُ الزَّوْجُ فِيمَا زاَدَ عَلَى ثُـلثُِمَا بِهبَِة   حَج 
 .3أَوْ صَدَقَة  أوَْ عِتْق  أَوْ غَيْرهِِ ممَّا ليَْسَ بمعَُاوضَة "

لكر خليل أنّ حَجْر الزوج على زوجته في مالها فيما ليس بمعاوضة مستندُه قوله صلى الله عليه      
وقوله: "لَا يَجُوزُ لِامْرأَةَ  عَطِيَّة ، إِلاَّ  4مْر  في مَالِهاَ إِلَا مَلََ  زَوْجُمَا عِصْمَتـَمَا""لَا يَجُوزُ لِامْرأَةَ  أَ  وسلم:

 .6. ونكون حجْرهُ عليما فيما زاد على ثلث مالها5بإِِلْنِ زَوْجِمَا"
نه فلا حجْر عليما في فما دو  ثّم قال خليل: )وقوله: "فِيمَا زاَدَ عَلَى الثّـُلُثِ"؛ نعني: وأمَّا الثلث     
إمَّا لأنها لَمَّا كانت محجوراً عليما لغيرلا كانت كالمرنض، فيكون من باب تخصي  الخبر  ؛لل 

 ؛للزوج حقًّا في التجمُّل بمالها أي: لزوجما؛ لأنهّ قال: "لأنَّ  ؛. وقوله: محجورا عليما لغيرلا7بالقياس(
. والمرنض يُحْجر عليه 8فلو كان لها أنْ تتصرف فيه وتهب بغير إلنه لأضرَّ لل  به" ؛ولذل  تزوّجما

فيُقاس  ؛فأشبه الحجْرُ على الزوجة الحجْرَ على المرنض ،ولم الورثة ؛في مرض موته، لأجل غيره كذل 
صرف في عليه، لكنّ الحجْر على المرنض لا نكون إلا فيما زاد على الثلث، ونبقى للمرنض حرنةُّ الت

فينسَحِب لذا الحكمُ إلَنْ على الحجْر على الزوجة. ولمَّا كان النَّميُ في الخبرنن عامًّا في  ؛الثلث الباقي

                                                           
 .01-01انظر: التوضيح:  1
 .01نفسه:  المصدر 2
 .1/43نفسه:  المصدر 3
 .4131، رقم: 4/014يْرِ إِلْنِ زَوْجِمَا: أخرجه أبو داود في باب عَطِيَّة الْمَرْأةَِ بِغَ  4
، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة، 4132، رقم: 4/014أخرجه أبو داود في باب عَطِيَّة الْمَرْأةَِ بغَِيْرِ إِلْنِ زَوْجِمَا:  5

 .0440، رقم: 4/13باب عَطِيَّة الْمَرْأةَِ بِغَيْرِ إِلْنِ زَوْجِمَا: 
 .1/43التوضيح: انظر:  6
 .1/41نفسه:  المصدر 7
 .1/41نفسه:  المصدر 8
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فلا نشمل إلا ما زاد على الثلث. ولذا من باب  ؛الثلث وغيره خُصث  النمي بالقياس المذكور
 جرنان تخصي  الخبر بالقياس. مماّ ندلّ على أنه نرى صحّة ؛تخصي  الخبر بالقياس كما لكر خليل

خرجّ خليل على الإثبات نفيٌ ومن النَّفي إثباتٌ":  سابعا: التخريج على قاعدة: "الاستثناءُ من
 لذه القاعدة في مسألتين:

: قال ثَلاثاً إِلا اث  نَتي نِ إِلا وَاحِدَةً من قال لزوجته: أنت طالقٌ الواجب في حقِّ المسألة الأولى: 
 .1"وَلَوْ قاَلَ: ثَلاثاً إِلا اثْـنَتيْنِ إِلا وَاحِدَةً طلُثقَتِ اثْـنَتـَيْنِ"ابن الحاجب: 

الاستثناء من النفي قال خليل مخرثجا قول ابن الحاجب على القاعدة المذكورة: )لأنَّ القاعدة أنَّ      
أخرج به اثنتين فصار ، نفياً إثبات  وبالعكس؛ فقوله: أنتِ طالق  ثلاثاً، إثبات  فيكون قوله: إلا اثنتين

 .2اللزومُ واحدةً ثُمَّ أثبت أخرى بقوله: "إلا واحدة"(
عَةً إِلا ثَمَانيَِةً:عشرةً من قال لزوجته: أنت طالقٌ الواجب في حقِّ  الثانية: المسألة قال ابن  إِلاَّ تِس 
 .3تَـلْزَمُ تِسْعَة ""وعَلَى الْمَشْمُورِ: عَشَرَة  إِلاَّ تِسْعَةً إِلا ثَماَنيَِةً: الحاجب: 

ا لزمِه تسعة ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ      الاستثناء من الإثبات نفي قال خليل مخرّجا على القاعدة: "وإنمَّ
، فقوله: "عَشَرَة " إثبات  أَخرجَ منه تسعةً فيبقى واحد ، ثُمَّ أدخل ثمانيةً أخرى فكان ومن النفي إثبات
 .ة الاحتجاج بهاصحّ سألتين على القاعدة ندلّ على أنهّ نرى . وتخريجه في الم4المقَرُّ به تسعةً"

 
 
 
 

 

 

                                                           
 .4/112التوضيح:  1
 .4/112نفسه: المصدر 2
 .1/111نفسه:  المصدر 3
 .1/111نفسه:  المصدر 4
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 المطلب الثالث: التخريج على قواعد الإطلاق والتقييد

خرجّ خليل  الفرع الأول: التخريج على قاعدة: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيّده":
وصورة المسألة: من أفطر شمرَ رمضان كاملا  مسألة: كيفيةُ قضاءِ رمضان:على لذه القاعدة في 

وأراد أن نقضيه، فإنْ أراد قضاءَه متفرقّا فلا خلاف في أنهّ نقَضي عددَ أناّم فطره، وأمّا إنْ أراد قضاءه 
  ،أمْ نصوم الشمر إن ابتدأ صومَه مطلعَ الهلال ،1تتابعًا فمل يجب عليه قضاءُ عدد أناّم فطره مطلقا

قال المصنف في لل : "وَيجَِبُ الْعَدَدُ، وَقِيلَ: إِلا أَنْ نَصُومَ  ؛ضاء أكملَ أو أنق َ دُ أنَّام القكان عد
 .2شَمْراً مُتَتَابِعاً، وَنَكُونُ أَكْمَلَ، فَـيَجِبُ إِكْمَالهُُ"

قال خليل في بيان لل : )نعني: أن المشمور وجوبُ قضاءِ ما أفطر مطلقاً صامَ في أوَّل الشمر      
، وإنْ 4. وروى ابنُ ولب إنْ صامَ بغير الهلال فكذل 3لقوله تعالى: "فَعِدَّة  مِنْ أنََّام  أُخَرَ" ؛أو أثنائه

. ورَد 5سواء اتفقت أنامُمما أو كان عددُ القضاء أكمل أو أنق ( ؛صام بالهلال أجزأه لل  الشمر
 ؛دون زنادة  ولا نقصان فدلّ لل  على وجوب قضاء أناّم فطره ؛اءُ في الآنة مطلقًا ولم نقُيَّدالقض

ى ولو تخرنج من خليل لهذا الاطلاق عل ؛لَ الشمر أم أثناءَهقضالا متفرقّةً أو متتابعة، ابتدأ الصوم أوّ 
مماّ ندلّ على أنهّ نرى جرنان المطلق على إطلاقه حتى ندلّ الدليل على  ؛الاطلاق الوارد في الآنة بشأنه

 تقييده.   
 مسألة:خرجّ خليل على القاعدة في قاعدة: "تقييد المطلق بالعرف": الفرع الثاني: التخريج على 

تَ رَى له مَا لا يلَِيقُ بِه: تَرِ لِي عَب داً فاَش  قال ابن الحاجب في لل : "وَاشْتَرِ لي  من قال لوكيله: اش 
 .6عَبْداً فاَشْتـَرَى مَا لا نلَِيقُ بهِِ، فَفِي خِيَارهِِ قَـوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وأَشْمَبَ"

 ؛، وإنْ اشترى ما لا نليقُ بمثْلهنعني: فإن وكّله على شراء عبد  وأطلقَ، فإنْ اشترى ما نليق به لزمِه     
  المدونة إلى أنّ الموكثل بالخيار إنْ شاء أمسَكه وإنْ شاء ردَّه. وللب أشمب إلى فذلب ابنُ القاسم في

 
                                                           

 أي: سواء بدأ صومه في بدانة الشمر أو أثنائه. 1
 .0/013التوضيح:  2
 .113سورة البقرة، الآنة  3
 في رمضان. أي: المعتبُر عدد ما أفطر 4
 .0/013: التوضيح  5
 .1/110نفسه:  المصدر 6
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 .1أنَّه لا خيار له
فقال: "ولعلَّ  ؛خرجّ خليل الخلاف في المذلب على الخلاف في التخصي  والتقييد بالعرف     

العامث وتقييدُ المطلق بالعرف، أم لا؟  تخصي  الخلاف مبنيٌّ على الخلاف بين ألل الأصول، لل يجوز
والتقييد بالعرف أي: من أجاز التخصي   ؛2فمنْ أجاز لل  جعل للموكثل الخيار، ومن لا فلا"

 وكأنَّه قال له: اشتر لي عبدا نليق بي. ومنْ لم يجزْ لل  لم يجعل له الخيار.   ؛جعلَ له الخيارَ 
، 3عدم صحّة تخصي  العامّ بالعرف كما تبيّن في موضعهوبما أنَّ خليلا قد صرحّ بأنهّ نرى      

 فيكون الشأن نفسه بالنسبة لتقييد المطلق بالعرف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/110: التوضيحانظر:  1
 .1/110: المصدر نفسه 2
 من لذه المذكرة.131انظر: ص  3
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 المطلب الرابع: التخريج على قواعد المفهوم
خرجّ خليل على لذه القاعدة في الفرع الأول: التخريج على قاعدة: "مفهوم الموافقة حجة": 

 بعض المسائل منما:
وَيُمنَْعُ الْكَافِرُ وَإِنْ ألَِنَ " قال ابن الحاجب في لل : حكم دخول الكافر المسجدَ: المسألة الأولى:

 .1لَهُ مُسْلِم "
اَ الْمُشْركُِونَ قال خليل       مبيثنا وجهَ منع دخول الكافر المسجدَ مطلقًا: )وَجْهُ المنْعِ قولهُ تعالى: "إِنمَّ

... ولعمومِ الحدنثِ: "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائض  ولا 2مَسْجِدَ الحَْراَمَ بَـعْدَ عَامِمِمْ لَذَا"نَجَس  فَلا نَـقْرَبوُا الْ 
"  .4... ولأنَّه إلا مُنِعَ الجنُُبُ والحائض فالكافرُ أوَْلَى( 3جُنُب 

"الثَّاني: بَـيْعُ مَالهِِ، فَـيبَُاعُ الْحيَـَوَانُ عَاجِلاً، قال المصنف: المسألة الثانية: بَ ي ع مال المحجور عليه:  
نْنِ اسْتُـؤْنيَ بهِِ في الْمَ  وْتِ. وقِيلَ: وفي ونُـقْسَمُ ولا نُكَلَّفُ الْغُرَمَاءُ أَلاَّ غَريَِم سِوَالُمْ، فإَِنْ كَانَ مَعْرُوفاً باِلدَّ

 5مَسْجِدِ في مَوْتهِِ وفَـلَسِهِ كَمَا فَـعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ..."الْفَلَسِ، وقاَلَ أَصْبَغُ: نُـنَادَى عَلَى باَبِ الْ 
بيعُ مالهِ، ونقُسم ثمنُ المبيع مع ما لهَُ من ناض. فإنْ كان المحجورُ  أي: الحكم الثاني من أحكام الحجْر

وأمّا المعروف بالدَّنن  عليه غيَر معروف  بالدَّنْن لا ننُتظر بقَسْم مالهِ في الفلس والموت بالاتثفاق.
فيُسْتأنى بقسْم مالهِ في الموت اتثفاقا؛ً لاحتمال طروء غريم  آخر. واختلُف في حال فلَسِه. وللب 

إلا فلس الغريُم أو مات ننُادى  إلى أنَّه 6في قصَّة الُأسَيْفِع-رضي الله عنه-فعل عمر أصبغ مخرثجا على

                                                           
 .1/112التوضيح:  1
 .01سورة التوبة، الآنة  2
 .040، رقم: 1/12: أخرجه أبو داود في كتاب الطمارة، بابفِي الْجنُُبِ ندَْخُلُ الْمَسْجِدَ  3
 .1/112السابق:  المصدر 4
 .3/244المصدر نفسه:  5
نَةَ كَانَ نَسْبِقُ الحَْ  6 اجَّ فَـيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ. فَـيـُغْلِي بِهاَ. ثُمَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَاف  الْمُزَنيث، عَنْ أبَيِهِ، أنََّ رَجُلًا مِنْ جُمَيـْ

رَ فَـيَ  نَةَ سْبِقُ الْحاَجَّ. فَأفَـْلَسَ فَـرفُِعَ أمَْرهُُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، فَـقَالَ: أمََّا بَـعْدُ. "أنَّـُمَا النَّاسُ. فإَِ نُسْرعُِ السَّيـْ نَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُمَيـْ
دَانَ مُعْرِضًا. فأََصْبَحَ قَدْ رنِنَ بهِِ. فَمَنْ كَانَ لهَُ عَلَيْهِ دَنْن  فَـلْيَأْتنَِا باِلْغَدَاةِ. رَضِيَ مِنْ دِننِهِ وَأمََانتَِهِ. بأَِنْ نُـقَالَ سَبَقَ الْحاَجَّ أَلَا وَإنَِّهُ قَدْ 

": أخرجه مال  في كتاب الوصية با نـَمُمْ. وَإنَِّاكُمْ وَالدَّنْنَ فإَِنَّ أوََّلَهُ لَمٌّ وَآخِرهَُ حَرْب  ، 0/222الِيَتِهِ: بَجامِع الْقَضَاءِ وكََرَ نَـقْسِمُ مَالَهُ بَـيـْ
 .1رقم: 
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نَ بن فلان قد مات أو فلَس، فمن كان له عليه دنن  أو له على باب المسجد في مجتمعِ الناس أنَّ فلا
 .1عنده قراض  أو ودنعة  أو بضاعة  فليرفعْ لل  إلى القاضي

، ولم نعُرف في حال موت المحجور عليه المصنف من قسم ماله قال خليل مخرّجا ما للب إليه     
ا كانت في الفلَس، لكن نؤخذ فقال: "واعلم أن قصَّة  ؛على حجيّة مفموم الموافقة بالدنن الُأسَيْفِع إنمَّ

؛ لأنَّ لمّة المدنن في حال فلَسه باقية  فيتعلّق الحقُّ بها، وفي حال 2منه الحكم في الموت بطرنق الأولى"
عمر رضي الله عليه بذل  في حال  فإلا قضى ؛وعليهومن ثَمّ لا يمكن تعلُّق الحقث بها.  ،موته زائلة  

 ضى به في حال الموتِ من باب  أَوْلَى. الفلس فلئَنْ نقُ
 أنهّ نرى حجيّة القاعدة.في المسألتين نتبيّنُ من تخرنج خليل على مفموم الموافقة      

من المسائل التي خرجّ فيما خليل على  الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "مفهوم الصِّفة حجَّةٌ":
 لذه القاعدة ما نأتي:

وَتجَِبُ عَلَيْهِ عَمَّنْ " قال ابن الحاجب في لل :المسألة الأولى: مَن  يجب إخراج زكاة الفطر عنهم: 
 3تَـلْزَمُهُ نَـفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن خَاصَّةً باِلْقَراَبةَِ وَالرقِث كالآباَءِ والأبناءِ والْعَبِيدِ ...."

تلزَمُه نفقتُه من المسلمين دون غيرلم على مفموم خرجّ خليل حكمَ إخراج زكاة الفطر عمَّن      
فقال: )"لما في الصحيح: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاةَ الفطر من رمضان  ؛الصثفة

 حكم الوجوب بصفة الإسلام. طَ بَ رَ ف ـَ؛ 5. ومفمومه سقوطمُا عن غيِر المسلم(4على كلث مسلم"
أي لل تَـتْبَعُ الثّمرة  الثَّمرة المأبورة والمنعقِدة في شراء الأشجار:حكم اندراج  المسألة الثانية:

فتكون للمشتري أم تبقى للبائع؟: قال ابن الحاجب في لل : "وَلَا  ؛ما المباعالمأبورة والمنعقدة أصلَ 
عَقِدُ إلاَّ بِشَرْط" ُنـْ

أْبوُرُ وَالم
َ
 .6نَـنْدَرجُِ الم

                                                           
 .3/243 التوضيح: انظر: 1
 .3/243المصدر نفسه:  2
 .0/110المصدر نفسه: 3
سْلِمِيَن بلفظ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  4

ُ
مُمَا: "أنََّ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صَدَقَة الفِطْرِ عَلَى العَبْدِ وَغَيْرهِِ مِنَ الم  اللَّهُ عَنـْ

، أوَْ عَبْد  لكََر  أوَْ أنُْـثَى مِنَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَضَ زكََاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمرْ ، أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِير  عَلَى كُلث حُر   رَسُولَ 
سْلِمِيَن": 

ُ
لْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنَ التَّمْرِ ، وبهذا اللفظ أنضا أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكََاة ا1123، رقم: 0/142الم

 .113، رقم: 0/122وَالشَّعِيِر: 
 .0/110 :التوضيح 5
 .3/103المصدر نفسه:  6
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فإنَّه لا نندرج في شرائه "الثَّمرةُ المأبورة  ؛الأرضَ والنَّخلَ خلَ أو اشترى أي: إلا اشترى النَّ      
 .-أي: المشتري-2إلا أنْ نشترطما 1والمنعقدة"
خرجّ خليل القولَ بعدم اندراج الثَّمرة المأبورة والمنعقدة في شراء الأشجار على مفموم الصثفة      

فقال: )ودليلُه ما في الصحيح من حدنث ابن عمر رضي الله عنمما: "من  ؛المستفاد من الحدنث
وفُمِم من كلامه أنَّ الثَّمرة غير ...  3ابتاع نخلًا قد أبُثرت فثَمَرلُا للذي باعما إلا أنْ نشترطه المبتاعُ"

 ؛ أي: تابعة للشجر فيأخذلا المشتري.5(4المأبورة تابعة  
 القاعدة في المسألتين أنَّه نرى حجيَّة العمل بها.نتَّضح من تخرنج خليل على      

من المسائل التي خرجّ فيما خليل على  الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "مفهوم الشَّرط حجَّة":
 لذه القاعدة ما نلي:

تَحِقُّ المفوَّضةُ  قال ابن الحاجب في لل : "وَالْمُفَوَّضَةُ  مهرَ المِث ل؟: 6المسألة الأولى: بِمَ تَس 
 .7تَسْتَحِقُّ مَمْرَ الْمِثْلِ باِلْوَطْء لا باِلْعَقْدِ ولا باِلْمَوْتِ عَلَى الْمَشْمُورِ"

فقال:  ؛قال خليل شارحا قولَ المصنف ومخرّجًا عدم استحقاق المفوَّضة ممرَ المثِْلِ بمجرَّد العقد     
لَ الفرْض فلا تستحقُّ شيئًا؛ لقوله المثْل بالوطءِ فلا خلاف فيه ... فلو طلَّقما قبْ )أمَّا استحقاقُما ممرَ 

، مفمومُه: 8تعالى: "وَإِنْ طلََّقْتُمُولُنَّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَمسَُّولُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ فَرنِضَةً فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ"
 .9شيء ( فإنْ لم تفرضوا لهنَّ شيئًا لم نكنْ لهنَّ 

                                                           
قال خليل "والتأبير خاصٌّ بالنخل، وما له زلر ثم ننعقد بانعقاده كإبار النخل، ولذل  عطف المصنف المنعقد على المأبور. وما  1

 .3/101التوضيح:لا زلر له نعتبر فيه أن تبرز جميع الثمرة عن موضعما وتتميز عن أصلما، فمو بمنزلة التأبير فيما": انظر: 
 .3/101المصدر نفسه: 2
بلفظ: "مَنِ ابْـتَاعَ نَخْلًا بَـعْدَ أنَْ  ،أخرجه البخاري في كتاب المساقات، باب الرَّجُل نَكُونُ لَهُ مَمرٌَّ أوَْ شِرْب  فِي حَائِط  أوَْ في نَخْل   3

بْتَاعُ": 
ُ
فظ نفسه في باب في كتاب البيوع، باب ، وأخرجه مسلم بالل0421، رقم: 4/111تُـؤَبَـّرَ، فَـثَمَرَتُـمَا للِْبَائعِِ إِلاَّ أنَْ نَشْتَرِطَ الم

 : مَا ثَمرَ   .11/34، رقم: 4/1124مَنْ باَعَ نَخْلًا عَلَيـْ
 فتكون حقّا للمشتري. ؛أي: تابعة لأصلما المباع 4
 .3/101المصدر السابق: 5
 لي: من لم نُسمَّ لها الممر. 6
 .4/410المصدر نفسه:  7
 .042سورة البقرة، الآنة  8
 .4/410المصدر نفسه:  9
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قال ابن الحاجب في حكمما: "وَتَسْقُطُ باِلطَّلاقِ الْبَائِنِ دُونَ  حكم نفقة المطلقة: المسألة الثانية:
"  .1الرَّجْعِيث
قال خليل مخرّجا حكمَ سقوطِ النفقة على المطلقة طلاقاً بائنًا على قاعدة "مفموم الشَّرط"      

لانقطاع الزوجية ولقوله تعالى: "وَإِنْ كُنَّ أوُلَاتِ حَمْل   ؛فقال: )سقطت بالبائن ؛المستفاد من الآنة
فدلَّ على أنَّه لا نفقة لها إلا لم تكنْ  ؛، والمرادُ المطلَّقةُ البائن2فَأنَْفِقُوا عَلَيْمِنَّ حَتىَّ نَضَعْنَ حَمْلَمُنَّ"

 .3حاملاً(
 الشَّرط" في المسألتين، أنَّه نرى حجيّة القاعدة.  نتضح من تخرنج خليل على قاعدة "مفموم     

 خرجّ خليل على لذه القاعدة فيالفرع الرابع: التخريج على قاعدة: " مفهوم العدد حجَّة": 
 مسألتين هما:

فإنَّ قوله تعالى: "فاَنكِحُوا مَا "...  قال خليل في لل :المسألة الأولى: حكمُ نكاح الخامسة: 
. وعدم الزنادة على الأربع مستفاد  5ن ٌّ في عدم الزنادة( 4النثسَاءِ مَثـْنَّ وَثُلاَ  وَربُاَعَ"طاَبَ لَكُمْ مِنَ 

 من الآنة بمفموم العدد.
"وَالنثصَابُ ربعُُ دِننَار  أَوْ ثَلاثةَُ دَراَلِمَ أَوْ  قال المصنف: في نصاب قطع يَدِ السَّارق: المسألة الثانية:
غَالبِاً نْ كَاناَ غَاليِـَيْنِ. وَقِيلَ: أَوْ نُسَاوِي مَا نُـبَاعُ بهِ وقِيلَ: أَوْ نُسَاوِي أَحَدَهُماَ إِ . دَراَلِمَ نُسَاوِي ثَلاثةَ 

مُمَا"  .6مِنـْ
نعني: إنْ سرَق ربعَ دننار قُطع ولا التفات إلى أنَّه نُساوي ثلاثة درالم أمْ لا، وكذل  إنْ سرق      

فات إلى كونها تساوي ربعَ دننار أمْ لا، وأمَّا إنْ سرَق غيرهما فالمشمور أنَّه ثلاثةَ درالم خالصةً فلا الت
ا أعمُّ. وقيل نقُوَّم المسروقُ بأحدهما إنْ تساوى التعامل بهما، وإن غلب التعامل  نقُوَّم بالدرالم لأنهَّ

 .7بأحدهما قُـوثم المسروقُ به ولا التفات إلى قيمته بالآخر

                                                           
 .3/144التوضيح:  1
 .1سورة الطلاق، الآنة  2
 .3/144المصدر نفسه:  3
 . 4سورة النساء، الآنة  4
 .4/000المصدر نفسه: 5
 .1/421المصدر نفسه:  6
 .421-1/421المصدر نفسه:  انظر: 7
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على لكر خلاف العلماء في اعتبار النصاب في حدّ السرقة، فذكر أنَّ الجممور  ثّم أتى خليل       
على القول باعتباره، وأنَّ البعض للب إلى عدم اعتباره، وأنَّ السَّارق نقُطع في القليل والكثير. 

 قَطْع والقائلون بالنصاب اختلفوا في تقدنره بين قائل بدرلم  ودرهمين وثلاث ة وأربعة  وعشرة . وقيل: لا
 .  1في أقلَّ من دننار أو عشرةِ درالم

فقال بشأنه خليل: )ومذلبنا أنَّه لا نقُطع إلا في ثلاثة درالم أو ربع  ؛وأمّا النصاب في المذلب     
دننار لما في الصحيحين أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: "لا تُـقْطع نَدُ السَّارق إلا في ربعِ دننار  

ولو تخرنج للقول بعدم  ؛دُ السارق في أقلَّ من ربع دننارأي: بمفموم العدد لا تقُطع نَ  ؛3(2فصاعداً"
قطع ند السارق في أقلَّ من ربع دننار على "مفموم العدد" المستفاد من الحدنث. وأمّا القطعُ في ثلاثة 

، فجمع ألل المذلب 5لم"قيمتُه ثلاثة درا 4فلأنَّه عليه الصلاة والسلام "قَطَع سارقاً في مِجَن   ؛درالم
 .6بين الحدنثين

الظالرُ من تخرنج خليل على مفموم العدد في المسألتين أنهّ نرى حجيّة القاعدة، إلا أنّني وجدته      
"وَفي  قال ابن الحاجب في لل :مسألة: الواجب في الاستجمار: يمنَع العملَ بها ولل  في 
وما -أي: الواجب أو المطلوبُ في الأحجار ؛7ثَلاثةَ  لِكُلث مَخْرجَ  قَـوْلانِ" الَأحْجَارِ الِإنْـقَاءُ، وَفي تَـعْيِينِ 

الإنقاءُ، وأمّا أثر النّجاسة فلا يُمكنُ زوالهُ. واختلُف في الواجب في الاستجمارِ، والْمَشْمُورِ -في معنالا
ه بعضُمم لقوله صلى الله عليه أنَّه الإنقاءُ دُونَ العَدَدِ. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوبِهما، واختار 

ولذا خَرجََ بياناً لأقلّ ما يُجزئ. ؛ 8ثلاثةَ أحجار "وسلم حين سُئل عن الاستطابةِ: "أوََلا يجدُ أحدكُم 
 . 9وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوترِ"

                                                           
 .1/421:التوضيح انظر: 1
 .1113، رقم: 4/1410: دّ السَّرقَِةِ وَنِصَابِهاَأخرجه مسلم في كتاب الحدود، بابحَ  2
 .1/421المصدر السابق: 3
 لو التـُّرْسُ؛ ولو ما نتُخذ من الجلد أو غيره، يحمله المحارب ليدفع به عن نفسه ضرب السيف أو السمم. 4
 .1111، رقم: 4/1414 :أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب حَدّ السَّرقَِةِ وَنِصَابِهاَ 5
 .1/421:التوضيح انظر: 6
 .1/142نفسه: المصدر 7
 . 02، رقم: 1/01: جَامِعِ الْوُضُوءِ أخرجه مال  في كتاب الطمارة، باب  8
نتَار فِي 110، رقم: 1/34أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا:  9 ، ومسلم في كتاب الوضوء، باب الْإِ

 .042، رقم: 1/010الَاسْتِنْثاَرِ وَالَاسْتِجْمَارِ: 
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 .1ولل  ما نبُيّن أن العدد مطلوب أنضا
خرجّ خليل القول الشالَّ بوجوب العدد على قاعدة "مفموم العدد" المستفاد من الحدنث الأوّل      

فقال: "وأُجيب بأنَّ الَأوَّلَ إنما ندلُّ على  ؛وضعّف لذا القول بناء على عدم حجيّة مفموم العدد
 .2مفمومِ العَدَدِ، ويُمنَْعُ"

 خرَّج خليل على القاعدة في لَّقب ليس حجة":الفرع الخامس: التخريج على قاعدة: "مفهوم ال
قال ابن الحاجب في لل : "وفي مَسث مسألة: هل  يجب الوضوء على المرأة إذا مسَّت فر جها؟ 

، ثاَلثُِـمَا: إِنْ ألَْطفََتْ ا  .3قَضَ..."نْـت ـَالْمَرْأةَِ فَـرْجَمَا ثَلاُ  روَِانات  لابْنِ زنِاَد ، وَالْمُدَوَّنةَِ، وَابْنِ أَبي أوَُنْس 
أي: روانةُ ابن زناد  الوضوءَ، والمدونةِ نَـفْيُه، وابنِ أبي أوُنس  التفصيلُ؛ فإنْ ألطفت وجب الوضوء      

 . 4وإلا فلا وضوءَ عليما وحكى ابنُ رشد روانةً رابعةً بالاستحباب
فقال: )ووجهُ  ؛على مفموم اللَّقب المستفاد من الحدنث-نفي الوضوء-خرجّ خليل مذلبَ المدونة     

ومفمومُه نفيُ الوضوءِ ممَّنْ مَسَّ  ،5مذلبِ المدونةِ قولهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ لكََرَهُ فَـلْيَتـَوَضَّأ"
" 6غيرهَ( ولو ما ندلُّ على أنَّه نرى عدم حجيّة مفموم اللقب، ولو  ؛7ثُمّ قال: "ورُدَّ بأنَّه مفمومُ لَقَب 

 ما صرحّ به في بعض المسائل منما: 
                                 .                                                                            8وَالْجاَمِدُ كَالحَْجَرِ عَلَى الْمَشْمُورِ"قال ابن الحاجب في لل : " مسألة ما يُستجمرُ به:

 . 9كلَّ جامد  على الَحجَرِ؛ لأنَّ القَصْدَ الإنقاءُ..."-في الْمَشْمُورِ -قال خليل: "وقاسَ 
فقال: "ولا دليلَ له بقوله صلى  ؛ثُمّ ضعّف القول الشَّالَّ بأنَّ الاستجمار لا نكون إلا بالأحجار     

 .1؛ لأنَّ مفمومَ اللَّقَبِ مردود  ..."10دكُُم ثَلاثةَ أَحجار "الله عليه وسلم: "أَوَلا يجَِدُ أَحَ 
                                                           

 .1/141ضيح: انظر: التو  1
 .1/141 المصدر نفسه  2
 .1/114المصدر نفسه: 3
 .1/114: المصدر نفسه انظر: 4
 .111، رقم: 1/31: أخرجه أبو داود في كتاب الطمارة، باب الْوُضُوء مِنْ مَسث الذَّكَرِ  5
 .1/114التوضيح: 6
 .1/114المصدر نفسه: 7
 .1/144المصدر نفسه: 8
 .1/143المصدر نفسه: 9

 .02، رقم: 1/01: جَامِع الْوُضُوءِ أخرجه مال  في كتاب الطمارة، باب  10
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رج الغالب لا مفهوم له": الفرع السادس: التخريج على قاعدة: خرجّ خليل على  "ما خَرَجَ مخ 
 لذه القاعدة في مسائل كثيرة منما:

قال ابن الحاجب: "وَيَحْرُمُ باِلْمُصَالَرَةِ أمَُّمَاتُ الزَّوْجَةِ مِنَ  : المحرّمات من النِّساء:المسألة الأولى
 .2النَّسَبِ أَوِ الرّضَاعِ، وبَـنَاتُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بِهاَ، وَإِنْ لمَْ تَكُنْ في حِجْرهِِ ..."

كلُّ مَنْ له على الزوجة ولادة ، سواء كان مِنْ جمة أبيما أو أمثما،   لنَّ  أمَّمات الزوجةلكر خليل أنَّ 
وسواء كان من جمة النَّسب أو الرَّضاع، والأصلُ فيه قولهُ تعالى: "وَأمَُّمَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئبُِكُمْ اللاَّتي 

أنَّ العقد على البنت يُحَرثم الأمَّ ولا تَحْرُم البنتُ . وحاصلُه 3في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"
 .4لعقد على الأمث بل بالدخولِ بهابا

خرجّ خليل القول بحرمة الرَّبائب وإنْ لم تكن في حِجْره على أنَّ ما خرج مخرج الغالب لا مفموم      
 .5فلا مفموم له( ؛رج الغالبفقال: )لأنَّ قوله تعالى: "اللاَّتي في حُجُوركُِمْ" وصْف  خرج مخ ؛له

ةَ عَلَى مُطلََّقَة  قَـبْلَ  عدَّةُ المطلَّقة قبلَ الدُّخول: الثانية: المسألة قال ابن الحاجب فيما: "ولا عِدَّ
مِنْ قَـبْلِ أَنْ  لقوله تعالى: "ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آَمَنُوا إِلَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلََّقْتُمُولُنَّ ولل   .6الدُّخُولِ"

 .7تَمسَُّولُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْمِنَّ مِنْ عِدَّة  تَـعْتَدُّونَـمَا"
خرجّ خليل عدم التفرقة في العِدَّة بين المطلَّقة قبل الدخول مؤمنةً كانت أو كافرةً على أنَّ صفة      

ا خرجت مخرج الغالب؛ لأَّ  ؛الإيمان الواردة في الآنة لا مفموم لها ن أكثرَ ما نتزوَّجُمنَّ المؤمنون لأنهَّ
لأنَّه خرج مخرج الغالب، ولا فرق بين ؛ -أي: في الآنة-فقال: "ولا مفموم لصفة الإيمان لنا ؛مؤمنات  

ولو من  ؛ما خرج مخرج الغالب لا مفموم له . نتضح من المسألتين أن خليلا نرى أن8مؤمنة وكافرة"
 شروط العمل بمفموم المخالفة. 

                                                                                                                                                                                     
 .1/143التوضيح:  1
 .4/011:المصدر نفسه 2
 .04سورة النساء، الآنة  3
 .4/011انظر: المصدر نفسه: 4
 .4/011المصدر نفسه: 5
 .3/1المصدر نفسه: 6
 .31سورة الأحزاب، الآنة  7
 .3/1: المصدر نفسه 8
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التعارض  : تخريج الفروع على الأصول فيخامسالالمبحث  

 والترجيح والاجتهاد
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 بالتعارض والترجيح التخريج على القواعد الأصولية المتعلِّقة المطلب الأول:

 بالاجتهاد التخريج على القواعد الأصولية المتعلِّقة المطلب الثاني:
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 بالتعارض والترجيح التخريج على القواعد الأصولية المتعلِّقة المطلب الأول:

لَى من  خرجّ خليل بعضها":  إهمالالفرع الأول: التخريج على قاعدة: "الجمعُ بين الأدلة أَو 
 على لذه القاعدة في بعض المسائل منما:

الَأحْجَارِ الِإنْـقَاءُ، وَفي "وَفي  قال ابن الحاجب في لل :المسألة الأولى: الواجب في الاستجمار: 
 .1تَـعْيِيِن ثَلاثةَ  لِكُلث مَخْرجَ  قَـوْلانِ"

الإنقاءُ، وأمّا أثر النّجاسة فلا يُمكنُ زوالهُ. -وما في معنالا-أي: الواجب أو المطلوبُ في الأحجار     
. وقال أبو الفرج وابن شعبان واختلُف في الواجب في الاستجمارِ، والْمَشْمُورِ أنَّه الإنقاءُ دُونَ العَدَدِ 

بوجوبِهما، واختاره بعضُمم لقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الاستطابةِ: "أوََلا يجدُ أحدكُم 
. 3. ولذا خَرجََ بياناً لأقلّ ما يُجزئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوترِ"2ثلاثةَ أحجار "

 .4دد مطلوب أنضاولل  ما نبُيّن أنَّ الع
فقال: "وأُجيب بأنَّ  ؛تخريجا على قاعدة الجمع بين الأدلَّة ؛للب خليل إلى استحباب العدد وِتـْراً     
ا ندلُّ على مفمومِ العَدَدِ ... وعن الثانى-أي: الحدنث الأول-الَأوَّلَ  بأنَّه -أي الحدنث الثاني-إنمَّ

بين خرَّج خليل القول باستحباب العدد على قاعدة الجمع  .5محمول  على الندبِ جمعاً بين الَأدِلَّةِ"
ثلاثة أحجار ومنما الأعداد الأول يجيز الاستطابة بما فاق  ؛ حيث إن إعمال الحدنثالدليلين

 على الاستحباب.ر؛ فجمع بين الحدنثين بحمل الأمر الزوجية، في حين نأمر الحدنث الثاني بالوت
قال ابن الحاجب المسألة الثانية: إذا عَقَدَ على المرأة شخصان ودخل بها الثاني فلمن  تكون؟: 

ذَلَِ  وَفِيمَا: وَإِلَا ألَِنَتْ لِوَليِـَّيْنِ فَـعَقَدَا عَلَى شَخْصَيْنِ فَدَخَلَ الثَّاني ولمَْ نَـعْلَمْ فَمِيَ لَهُ. حَكَمَ بِ " في لل :
مُمْ ولمَْ نُـنْكِرُوا، وَمُعَاوِنةَُ للِْحَسَنِ عَلَى ابنِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَـعَالَى   عَنْهُ بحضرة الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ تَـعَالَى عَنـْ

 .6نزَنِد ولمَْ ننكروا وَقاَلَ ابْنُ عبد الحَْكَمِ: السَّابِقُ باِلْعَقْدِ أوَْلَى"
                                                           

 .1/142 التوضيح: 1
 . 02، رقم: 1/01: جَامِع الْوُضُوءِ أخرجه مال  في موطئه، كتاب الطمارة، باب  2
نتَار فِي 110، رقم: 1/34أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا:  3 ، ومسلم في كتاب الوضوء، باب الْإِ

 .042، رقم: 1/010الَاسْتِنْثاَرِ وَالَاسْتِجْمَارِ: 
 .1/141وضيح: انظر: الت 4
 .1/141المصدر نفسه: 5
 .4/131المصدر نفسه: 6
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فمي له ولو القول المشمور، والقول  ؛الأوَّلأي: إنْ دخل بها العاقد الثاني مع عدم علْمِه بعقْد      
ا للسَّابق منمما بالعقد وإنْ تّم الدخول، ولو قول ابن عبد الحكم والمغيرة وابن مسلمة  . 1الشال أنهَّ

ودليل المشمور الإجماعُ السكوتي المشار إليه في قول المصنف. ودليل الشال أنَّ العاقد الثاني وقعَ      
فيدخل في عموم قوله تعالى:  ؛العلم لا يمنع من كونها متزوجةً  لغيره، وعدمُ  عقدُه ودخوله على زوجة  
 .3أيما امرأة زوّجما وليَّان فمي للأول""سلم:وعمومِ قوله صلى الله عليه و  ،2"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النثسَاء"

فقال: "فإن قلت: كيف الجواب  ؛أعمل خليل قاعدة الجمع بين الأدلة في ترجيح القول المشمور     
ا امرأة زوّجما وليَّان فمي للأول" قيل:  عما رواه أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: "أيمُّ

ا امرأة زوّجما وليَّان فمي للأول 4الثَّاني جمعاً بين الأدلة" الجواب حملُه على عدم دخول . والتقدنر: أيمُّ
 إنْ لم ندخل بها الثَّاني. 

ولا نُصار إلى  ،نتضح من المسألتين أنّ خليلا نرى أنّ الجمع بين الأدلة أولى من تعطيل بعضما     
التعارضُ بين حيث قال: " ؛البيّنتينصرحّ بذل  في مسألة تعارض  الترجيح إلا إلا تعذّر الجمع.

البينتين: التقابلُ بينمما على وجه  يمنع كلٌّ منمما صاحبه، ولا إشكال في الجمع بينمما إلا أمكن،  
 .5كما في تعارض الأثرنن عند ألل الأصول ... "

من وجهٍ أولى من إهمال  الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "الجمع بين الدليلين ولو
 ولي قاعدة متفرّعة عن القاعدة السابقة.  ا":أحدهم
قال ابن الحاجب في لل : "وَالأنَْفُ  مسألة: ديةُّ قطع الأنف:خرجّ خليل على لذه القاعدة في      

 . 6مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مَارنِهِِ عَلَى الَأصَحث ..."
كاملة  إلا قُطِع مِنْ أَصْلِهِ، قال خليل شارحا قول المصنف: )أي: ومنما "الأنَْفُ" ففيه الدنَّة       

الدنَّةُ ... وروى ابن شماب أنَّه صلى الله عليه وسلم -ولو ما لان منه-والمشمور أنَّ في المارن وحده
                                                           

 .4/131انظر: التوضيح:  1
 .03سورة النساء، الآنة  2
، والترمذي في باب مَا جَاءَ فِي الوَليِـَّيْنِ 0211، رقم: 0/042أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب إِلَا أنَْكَحَ الْوَليَِّانِ:  3

 .1112رقم: ، 0/321نُـزَوثجَانِ: 
 .4/131:التوضيح  4
 . 1/103المصدر نفسه:  5
 .1/010المصدر نفسه: 6
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ا 1"قضى في الأنف نُـقْطع مارنهُ بالدثنَّة كاملةً" نَّة إنمَّ . ومقابل الأصحث ما رواه ابن نافع عن مال  أن الدث
ن أصله؛ لما في الموطأ وغيره أنَّه عليه الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو بن تكون فيه إلا قُطع م

 . 3(2حزم: "وفي الأنف إلا أوعب جَدْعاً مائة  من الإبل"
أوّل خليل حدنث عمرو بن حزم تخريجا على قاعدة الجمع بين الحدنثين ولو من وجه  أولى من      

فقال: "وظالرهُ إلا استوعب قَطْعَه، وقد يحتمل أنْ نكون المرادُ إلا استوعب القطعُ ما  ؛إهمال أحدهما
 . 4نسمَّى جَدْعاً ليكون موافقاً لما رواه ابن شماب، والجمعُ بين الدليلين ولو من وجه  أَوْلَى"

 وبذل  نتضح أنّ خليلا نرى حجية القاعدة ومن ثَمَّ صحَّةَ العمل بها.     
 ثالث: التخريج على قاعدة: " عمومُ الحديث مقدَّمٌ على فعل الصحابيِّ عند التعارض":الفرع ال

قال خليل في بيان شروط القاضي  لمرأة:امسألة: حكمُ ولاية خرجّ خليل على لذه القاعدة في 
نْ مخرّجا عدمَ صحَّة ولانة المرأة على قاعدة "تقديم عموم الحدنث على فعل الصحابي": )... ثانيما: أ

... ولا  5نكون لكرا؛ً فلا نصحُّ عقدُ الولانة لامرأة؛ لما في البخاري: "لن نفلح قوم  وَلَّوا أمرَلم امرأةً"
نقُال: قد وَلىَّ عمرُ رضي الله عنه "الشفاء" الحسبةَ، ولي قضاء  وحكومة ؛ لأنَّا نقول: عمومُ الحدنث 

نّ عموم الحدنث مقدّم  على فعل الصحابي عند . ومِنْ ثَمَّ نتبيّن أنّ خليلا نرى أ6مقدَّم  عليه(
 التعارض.

خرجّ خليل على لذه ": 7الفرع الرابع: التخريج على قاعدة: "تعارض خبر الواحد مع القياس
 القاعدة في بعض المسائل منما:

                                                           
لم أقف على روانة لابن شماب في الموضوع بهذا اللفظ ولا بغيره. وإنما الحدنث رواه البيمقي في سننه الكبرى في باب دنةّ الأنف 1

لَى، عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ بلفظ: عن  ، عَنِ ابْنِ أَبي ليَـْ خَالِد ، عَنْ رَجُل  مِنْ آلِ عُمَرَ، قاَلَ: قَضَى رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي  وكَِيع 
نةََ   . 11.034، رقم: 1/113: الْأنَْفِ إِلَا اسْتُوعِبَ مَارنِهُُ الدث

، 1/421الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِيَن لَهُ: السنن الكبرى: أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب لكِْر حَدِنثِ عَمْرو بْنِ حَزْم  في  2
 .1، رقم: 0/131، ومال  في كتاب العقول، باب لكر العقول: 3112، رقم: 1/12، السنن الصغرى: 2244رقم: 

 .014-010 التوضيح: 3
 .1/014المصدر نفسه: 4
 .3301، رقم: 1/1صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَـيْصَرَ: أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كِتَاب النَّبيث  5
 .1/212المصدر السابق:  6
 نقُصد بالقياس لنا المعنّ العام لا المعنّ الخاص؛ ولو القواعد العامة للشرنعة الإسلامية. 7
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تعينُ بهم العاملُ ونفقتُهم إلا استعان العامل : أثناء مدة المساقاة المسألة الأولى: أجرةُ من يَس 
إباّن مدّة المساقاة بماَ وُجد في الحائط من رقيق  وأجراء لصاحب الحائط، فعلى من تكون أجرتهم 

 .1ونفقتمم وكسوتهم؟ قال ابن الحاجب في لل : "وَالُأجْرةَُ عَلَى رَبثهِ بِخِلافِ نَـفَقَتِمِمْ وكِسْوَتِهِمْ"
وُجد في الحائط من أُجَراء ورقيق، بيّنَ أنَّ  بعد ما بيّن المصنف أنَّ للعامل الحقُّ في الاستعانة بما     

ا على العامل. وَوَرَدَ في مختصر ما ليس  ؛الأجرة على ربث الحائط، بخلاف نفقتمم وكسوتهم فإنهَّ
 . 2بالمختصر بأنَّ نفقتمم وكسوتهم على ربث الحائط

حيث  ؛د التعارضخرجّ خليل الخلاف في المسألة على الخلاف في تقديم الخبر أو القياس عن     
ا على العامل، وفي مختصر ما ليس في قال: )... و  قوله: "بِخِلافِ نَـفَقَتِمِمْ وكِسْوَتِهِمْ" أي: فإنهَّ

الخبَر؛ لأنَّه عليه السلام لم -أي: في القول الأوَّل-المختصر: لي على ربث الحائط، فقدَّم في الأوَّل
م رقيُق ربث الحائط ودوابُّه(، وقدَّم في الثَّاني 3نتكلَّف شيئاً من لل  وإلا كانوا مِلْكاً  .4القياسَ؛ لأنهَّ

 لربث الحائط فإنَّ القياس نقضي بوجوب النَّفقة عليمم.
 .5فإنْ ردَّلا ردَّ معما صاعاً من تمر ... "" قال ابن الحاجب: المسألة الثانية: الردُّ بعي ب التَّصرية:

ألة على الخلاف في تقديم الخبر أو القياس عند التعارض: )أي: قال خليل مخرثجا الخلاف في المس     
. قال في المدونة: "ولا لأحد  في لذا 6للحدنث ؛فإنْ ردَّلا بعيْب التَّصْرنة ردَّ معما صاعاً من تمر

                                                           
 . 1/311التوضيح:  1
 . 1/311المصدر نفسه: انظر:  2
مَا مِنْ ثَمرَ  أوَْ زَ -رضي الله عنمما-عُمَرَ عَنِ ابْنِ  3 ": "أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ ألَْلَ خَيْبـَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرجُُ مِنـْ رعْ 

. ولم ننُفق صلى الله 1111، رقم: 4/1111: أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الْمُسَاقاَةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْء  مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرعِْ 
 عليه وسلم على من كان بالحائط والأرض.

 . 1/311: التوضيح  4
 .3/301نفسه:  المصدر 5
بِلَ وَالْغَنَمَ، 6 ابْـتَاعَمَا بَـعْدَ لَلَِ  فَـمُوَ بِخَيْرِ النَّظرَنَْنِ فَمَنِ  عَنْ أَبي لُرَنْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "... وَلَا تُصَرُّوا الْإِ

البيوع، باب النـَّمْيِ للِْبَائعِِ أنَْ  بَـعْدَ أَنْ يَحْلُبـَمَا، فإَِنْ رَضِيـَمَا أمَْسَكَمَا، وَإِنْ سَخِطَمَا رَدَّلَا وَصَاعًا مِنْ تَمرْ ": أخرجه البخاري في كتاب
، ومسلم في كتاب البيوع، باب تَحْريم بَـيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ، 0131، رقم: 4/22الغَنَمَ وكَُلَّ مُحَفَّلَة : لَا يُحَفثلَ الِإبِلَ وَالبـَقَرَ وَ 

 .1111، رقم: 4/1111وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ، وَتَحْريِِم النَّجْشِ، وَتَحْريِِم التَّصْرنِةَِ: 
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فقال: لا نَـرُدّ معما  ؛م في كتاب ابن عبد الحكم القياسوقدَّ  فقدَّم الخبَر على القياس. ؛1الحدنث رأي "
 .2شيئاً. ورواه أشمب في العتبية، وقال به ابن نونس(

الفرع الخامس: التخريج على قاعدة: "الترجيحُ بكبَر الرَّاوي" وقاعدة: "خبرُ صاحبِ الواقعةِ أو 
 المباشرِ لها مقدَّم على خبرِ غيره": 
رمِ مسألة: حكمُ نكاح وإنكاحخرجّ خليل على لاتين القاعدتين في  : قال ابن الحاجب في المُح 

 .3لل : "الِإحْراَمُ: وَلا يحَِلُّ لِمُحْرمِ  وَلا لِمُحْرمَِة  نِكَاح  ولا إِنْكَاح  ..."
قال خليل: )... وسواء كان الإحرام بحج  أو بعمرة. ولم نَـرَ أبو حنيفة رضي الله عنه الإحرامَ      

اس رضي الله عنمما قال: "تزوَّج رسول الله صلى الله عليه مانعاً، واحتجَّ بما في الصَّحيح عن ابن عب
... وأجيب بأنَّه أنضاً في الصَّحيح عن نزند بن الأصمث، قال: "حدَّثتني  4وسلم ميمونةَ ولو مُحْرمِ "

، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس" وبما  ،5ميمونةُ أنَّه عليه الصلاة والسلام تزوَّجما ولو حلال 
، خرَّجه ال نسائي مسنداً ومالُ  مرسلًا عن أبي رافع أنَّه عليه الصلاة والسلام تزوَّج ميمونةَ ولو حلال 

 .  7(6وكنْتُ أنا الرَّسول فيما بينمما"
ثُمّ قال خليل: "حدنثُ أبي رافع أَوْلَى من حدنث ابن عباس؛ لأنَّه المباشرُ للقصَّة، لاسيما وابن      

 من ثَمّ نتبيّن أنّ خليلا نرى حجيّة العمل بالقاعدتين. . و 8عباس  كان حينئذ صغيراً"
 

                                                           
: أوََ لِأَحَد  في لَذَا الحَْدِنثِ رَأْي ؟".  قاَلَ . واللفظ فيما: " 4/421المدونة:  1  مَالِ  
 .3/301التوضيح:  2
 . 4/011نفسه: المصدر 3
، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح 1142، رقم: 4/11أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب تزونج المحرم:  4

 .  1312، رقم: 0/1240المحرم وكرالة خطبته: 
 .1311، رقم: 0/1240: النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكرالة خطبتهلم في كتاب أخرجه مس 5
، والنسائي في سننه الصغرى، في كتاب النكاح، 131، رقم: 0/110أخرجه الترمذي في باب ما جاء في كرالية تزونج المحرم:  6

 . 1411، رقم: 1/110باب لكر الاختلاف في تزونج ميمونة: 
 .4/012التوضيح:  7
 .4/012نفسه:  المصدر 8
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خرجّ خليل على لذه  الفرع السادس: التخريج على قاعدة: "المنطوقُ مقدَّمٌ على المفهوم":
"وَفي الَأحْجَارِ الِإنْـقَاءُ، وَفي  قال ابن الحاجب في لل :مسألة: الواجبُ في الاستجمار:  القاعدة في
 .1ثَلاثةَ  لِكُلث مَخْرجَ  قَـوْلانِ"تَـعْيِيِن 
الإنقاءُ، وأمّا أثَـرُ النّجاسة فلا يُمكنُ -وما في معنالا-أي: الواجب أو المطلوبُ في الأحجار     

زوالهُ. واختلُف في الواجب في الاستجمارِ، والْمَشْمُورِ أنَّه الإنقاءُ دُونَ العَدَدِ. وقال أبو الفرج وابن 
واختاره بعضُمم لقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الاستطابةِ: "أَوَلا يجدُ شعبان بوجوبِهما، 

. ولذا خَرجََ بياناً لأقلّ ما يُجزئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَمَنِ اسْتَجْمَرَ 2أحدكُم ثلاثةَ أحجار "
 .4. ولل  ما نبُيّن أن العدد مطلوب أنضا3فَـلْيُوترِ"
شَّالَّ بوجوب العدد على قاعدة "مفموم العدد" المستفاد من الحدنث الأوّل خرجّ خليل القول ال     

وضعّف لذا القول بناءً على عدم حجيّة مفموم العدد. ولو سُلّم بحجيّته فإنَّه معارَض  بدلالة 
ا ندلُّ إنمَّ -ولو القول الشال-فقال: "وأُجيب بأنَّ الَأوَّلَ  ؛المنطوق، وحينئذ  نقُدَّم المنطوقُ على المفموم

ا لل  ما لم تعارِضْه دلالةُ المنطوقِ، وقد روى أبو داوود  ؛على مفمومِ العَدَدِ، ويُمنَْعُ. ولو سُلَّمَ  فإنمَّ
 .6(5"ومَن استجمرَ فليُوترِْ، من فَـعَلَ فقد أَحْسَنَ، ومَنْ تَـرَكَ فلا حَرجََ"

نرندُ خليل بأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "من فَـعَلَ فقد أَحْسَنَ، ومَنْ تَـرَكَ فلا حَرجََ" نَصْرف      
فيُقدَّم على المفموم عند التعارض؛ لأنَّ من شروط العمل  ؛ولو من باب المنطوق ؛عن الوجوبالحكمَ 

 الحكم أقوى من دلالة المفموم. ما لو أقوى منه، ولا شّ  أنّ دلالة المنطوق على بالمفموم ألا نعارضه
 تقديم المنطوق على المفموم عند التعارض. دةن المسألة أ خليلا نرى حجيّة قاعنتبيّن م     

لَى من حمله على المجاز":  الفرع السابع: التخريج على قاعدة: "حملُ اللَّفظ على الحقيقة أَو 
 خرجّ خليل على لذه القاعدة في بعض المسائل منما: 

                                                           
 .1/142التوضيح:  1
 . 02، رقم: 1/01: جَامِعِ الْوُضُوءِ أخرجه مال  في كتاب الطمارة، باب  2
نتَار فِي 110، رقم: 1/34أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا:  3 ، ومسلم في كتاب الوضوء، باب الْإِ

 .042، رقم: 1/010الَاسْتِنْثاَرِ وَالَاسْتِجْمَارِ: 
 .1/141انظر: التوضيح:  4
، وابن ماجه في كتاب الطمارة وسننما، باب 41، رقم: 1/02أخرجه أبو داود في كتاب الطمارة، باب الاستتار في الخلاء:  5

 . 442، رقم: 1/101الارتياد للغائط والبول: 
 .1/141المصدر السابق:  6
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قال المصنف في لل : "وَنُـؤَمثنُ الِإمَامُ إِلَا أَسَرَّ  ألة الأولى: حكمُ تأمين الإمام في الصَّلاة:المس
 .   1اتثـفَاقاً، فإَِلَاَ جَمَر فَـرَوَى الْمِصْرنُِّونَ: لا نُـؤَمثنُ. وَرَوَى الْمَدَنيُِّونَ: نُـؤَمثنُ"

قال خليل في شرح لل : "الْمَشْمُورُ روانةُ المصرنين، ودليلنا ما رواه مال  والبخاري ومسلم وأبو      
فقولوا: آمين، فإنَّه  2"وَلَا الضَّالثينَ داود والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إلا قال الإمام: "

ووجهُ روانة المدنيين ما رواه مال   ؛3م من لنبه"مَنْ وافق تأمينُه تأميَن الملائكة غُفر له ما تقدَّ 
ولو أظمر؛ لأنَّ حمله  4والبخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: "إلا أمَّن الإمام فأمثنوا"

، والأصل عدمُه( . نرُند خليل أنَّ لذا اللفظ في الحدنث دائر  بين 5على بلوغ الإمام محلَّ التأمين مجاز 
محلَّ التأمين ي تأميُن الإمام بقوله "آمين" ولو روانة المدنيين، وبين المجاز ولو بلوغُ الإمام الحقيقة ول

 قُدثم المجاز.؛ وإلا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، ولو القول المشمور
وبذل  نكون خليل قد رجّح القول بتأمين الإمام مخرثجا على قاعدة "حمل اللفظ على الحقيقة      
 من حمله على المجاز".  أولى

وَلِلِإحْراَمِ مِيقَاتاَنِ: زَمانيٌّ وَمَكَانيٌّ؛ فاَلزَّمانيُّ قال ابن الحاجب: " ميقات الإحرام: المسألة الثانية:
 .6شَوَّال  ولُو الْقَعْدَةِ وَلُو الحِْجَّة، وَقِيلَ: الْعَشْرُ مِنْهُ ..."

     " ا شَّوال  ولو  7قال خليل: )... واختلُف في قوله تعالى: "الحَْجُّ أَشْمُر  مَعْلُومَات  فالمشمور أنهَّ
لاثة نرُند خليل أنَّ المراد من الآنة: الأشمرُ الث ؛8القعدة ولو الحجة بكماله حملًا للَّفظ على حقيقته(

الآنة على حقيقته، كما نرُاد كذل : شوالُ  ولل  إلا حمُِل اللفظ في ؛بتمامما، ولو القول المشمور

                                                           
 .1/401: التوضيح 1
 .2ة سورة الفاتحة، الآن 2
باب التسميع . ومسلم في كتاب الصلاة، 210، رقم: 1/111أخرجه البخاري في كتاب الألان، باب جمر المأموم بالتأمين:  3

قَـوْلُهُ قَـوْلَ ألَْلِ مِيَن، فَـوَافَقَ والتحميد والتأمين بلفظ: إِلَا قاَلَ الْقَارئُِ: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْمِمْ وَلَا الضَّالثيَن" فَـقَالَ: مَنْ خَلْفَهُ: آ
 .312، رقم: 1/422السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ لَنبِْهِ": 

، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع 212، رقم: 1/111أخرجه البخاري في كتاب الألان، باب جمر الإمام بالتأمين:  4
 .312، رقم: 1/421والتحميد والتأمين: 

 .1/442التوضيح:  5
 .0/432نفسه:  المصدر 6
 . 112سورة البقرة، الآنة  7
 .0/432نفسه:  المصدر 8
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ولو القول الشَّالُّ. وبذل  نكون اللفظ دائراً بين  ؛1ولو القعدة والعشرُ الأوائل من لي الحجَّة مجازا
 الحقيقة والمجاز فيُحمل على الحقيقة؛ لأنَّ الأصل في الكلام الحقيقة.

على قاعدة "حمل اللفظ على الحقيقة أولى  تخريجا ؛وبذل  نكون خليل قد رجّح القول المشمور     
 من حمله على المجاز". 

نتضح من المسألتين أن خليلا نرى أنّ اللفظ إلا دار بين الحقيقة والمجاز فحَمْلُه على الحقيقة أَوْلَى      
 من حْملِه على المجاز؛ لأنَّ الأصل في الكلام الحقيقة.

خرجّ خليل على  تعارض القياس والعرف قُدِّم العرف":الفرع الثامن: التخريج على قاعدة: " إذا 
قال ابن الحاجب: "وعَلَى الْمَشْمُورِ لَوْ  مسألة: الخلعُ على رضاعِ الولد ونفقتِه:لذه القاعدة في 

لَمُمَا فَفِي مَالِهاَ، وَلَوْ مَاتَ الطثفْلُ فَـقَوْلانِ"  .2مَاتَتِ الأمُُّ قَـبـْ
أي مذلبُ المدونة: إلا خالعَما على رضاعِ ولدِلا ونفقتِه  ؛قال خليل: )قوله "وعلى المشمور"     

ةَ حَوْلَيْ الرَّضاع، لو ماتت الأمُّ قبل تمام الحولين وُقِف منْ مالها بقدر مُؤنةَِ الولد إلى انقضائمما؛  مدَّ
كسائر الدنون. فإنْ مات الطفل فالمشمور ولو لأنَّه دَنْن  ترتَّب في لمَّتما فوجب أنْ نكون في تركتما  

. والقياس نقضي بالرُّجوع؛ لأنَّ ما انعقد عليه الخلعُ لم نتمّ، إلا أنَّ 3مذلبُ المدونة عدمُ الرُّجوع(
العرف جرى بعدم طلب الرجل الرجوعَ بشيء على مَنْ خالعته على لل ، فقدَّم الإمام مال  العرفَ 

رأة بأيث شيء؛ قال خليل مخرثجا قول مال  على قاعدة "تقديم العرف فقضى بعدم الرُّجوع على الم
وكأنَّه سَلَّم أنَّ القياس الرُّجوعُ  ؛4)مال  في المدونة: "ولم أر أحداً طلبه"على القياس عند التعارض": 

 .5إلاَّ أنَّ العرف عدمُ الرجوع فتركََ القياسَ لذل (
 على القاعدة من غير تعقيب أنَّه نرى حجيَّة العمل بها. والظالر من تخرنج خليل لقول مال       

 
 

                                                           
 أي: إطلاق شمر لي الحجة على العشر الأوائل منه بطرنق المجاز. 1
 .4/321التوضيح:  2
 .4/321نفسه:  المصدر 3
: فإَِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَـبْلَ الحَْوْلَيْنِ،-أي سحنون-قاَلَ " 4 : مَا رأَنَْتُ  : وَقُـلْتُ لِمَالِ   أنََكُونُ للِزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأةَِ شَيْء ؟ قاَلَ: قاَلَ مَالِ  

 .0/031أَحَدًا طلََبَ لَلَِ ، فَـرَدَدْناَلَا عَلَيْهِ فَـقَالَ: مَا رأَنَْتُ أَحَدًا طلََبَ لَلَِ ": المدونة: 
 .4/321السابق:  المصدر 5
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 بالاجتهاد التخريج على القواعد الأصولية المتعلِّقة المطلب الثاني:
الفرع الأول: التخريج على قاعدة: "إذا جاز اجتهادُه صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّه لا يقُرُّ على 

مسألة: استدلال مَن  بالمدينة بمحراب رسول الله صلَّى  خرَّج خليل على لذه القاعدة فيخطأ": 
قال المصنف: "ومَنْ باِلْمَدِننَةِ نَسْتَدِلُّ بمِحْراَبِه صَلَّى اللهُ على استقبال عين الكعبة:  الله عليه وسلَّم

 .1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنََّهُ قَطْعِيٌّ"
ه الذي كان ه ثبت بالتَّواتر أنَّ لذا محرابيٌّ"، نرُند لأنَّ قال خليل مخرثجا على القاعدة: )قوله: "قَطْعِ      

؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم إمَّا أنْ نكون أقامه 2نصلثي إليه، وإلا ثبت لل  ثبت قطعاً أنَّه مسامت  
، وأمَّا -على القول به-على اجتماد ، وأنًّا ما كان فمو مؤد  إلى القطع، أمَّا الوحي فظالر  أو بوحي 

ولو ما نوضثح أنَّ خليلا نرى أنَّ النبيَّ  ؛3فلأنَّه صلى الله عليه وسلم لا نقُرُّ على خطأ( ؛جتمادالا
 صلَّى الله عليه وسلَّم لا نقُرُّ على خطأ في اجتماده.

: خرَّج خليل على الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟"
: قال ابن الحاجب في حكمما: زكاة من تبيَّن أنَّ آخذها غيرُ مستحقٍّ مسألة: حكمُ القاعدة في 

رُ مُسْتَحَق  بَـعْدَ الاجْتِمَادِ وتَـعَذَّرَ استرجاعُما، فَـقَوْلانِ كَالْكَفَّاراَتِ"  .4"وَلَوْ ظَمَرَ أَنَّ آخِذَلَا غَيـْ
قٌّ ثُمَّ تبينَّ أنَّه غيُر مستحق  ففي لو اجتمد المزكثي فأعطى زكاةَ ماله لمن غلب على ظنثه أنَّه مستح     

 .5إجزائما قولان، والمشمور منمما عدم الإجزاء
فقال: "منشأ الخلاف لل الواجب الاجتماد أو  ؛خرَّج خليل الخلاف في المسألة على القاعدة     

-ولو الاجتمادُ -أي من قال بأنَّ الواجبَ الاجتماد قال بالإجزاء؛ لكونه أتى بالواجب ؛6الإصابة"

                                                           
 .1/421التوضيح:  1
عبة بعينما لا مجرَّد جمتما؛ لأنَّ المقصود بسمت الكعبة عينما؛ قال ابن عبد السلام فيما نقله عنه خليل: أي: متَّجه  صوْب الك 2

نرُندُ ابنُ عبد السلام أنَّ  ؛1/421نفسه:  المصدرمجمع على عدم التكليف به ...": -أي عيُن الكعبة-"والسَّمتُ الذي لو العيْنُ 
 تعيين جمة القبلة لا عينما وإلاَّ كان تكليفًا بما لا نطُاق. المطلوب بالنثسبة للبعيد الاجتماد في

 .1/421نفسه:  المصدر 3
 .0/411نفسه:  المصدر 4
 .0/411نفسه:  المصدرانظر:  5
 .0/411نفسه:  المصدر 6
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فوجب عليه -أي: أخطأ الإصابة-ومنْ قال بأنَّ الواجبَ الإصابةُ قال بعدم الإجزاء؛ لأنَّه أخطألا
 إعادة إخراجما.

خرَّج  الاجتهادية":الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "لا ينُقضُ حكمُ الحاكم في المسائل 
 خليل على لذه القاعدة في مسألتين:

قال ابن الحاجب في لل : : بين الشركاء في التراجع الشرعَ  المسألة الأولى: أثرُ مخالفة الساعي
فَأَخَذَ وَليَْسَا بنِِصَاب  فَـغَصْب  لا تَـراَجُعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ باِلجَْمِيعِ نِصَاباً وَقَصَدَ  "فإَِنْ خَالَفَ السَّاعِي
 1غَصْباً فَكَذَلَِ  ..."

أي: فإن خالف الساعي الشَّرعَ فيما قرَّره من نصاب المواشي، فإنْ لم نكن جميعُ مال الخلطاء      
شاةً، فأخذ من أحدهما شاةً كان لل  غصباً لا تراجع فيه. وإن  واحد  خمس عشرة  نصاباً كاثنين لكلث 

كان بالجميع نصاباً كما لو كان لكلث واحد عشرون، فإنْ قصد بالأخذ الغصبَ كان كذل  غصبا لا 
 . 2تراجع فيه
أمَّا إن لم نقْصد الغصبَ فقال خليل  مخرثجا على القاعدة: "وإن لم نقصد الغصب بلْ تأوَّل في      
  وأخَذ بقوْل من للب إليه من العلماء تراجعَا؛ لأنَّ أخْذ الساعي بالتأونل كحكم الحاكم في لل

 حجيَّةَ العمل بها. ولو ما نوضح أنَّ خليلا نرى ؛3مسائل الاجتماد لا ننقض ولا نرد"
، الضامنُ الغريمَ  ضَّامن لغي بة الغريم ثمَُّ أحضرالمسألة الثانية: إذا حكم القاضي بالغُر م على ال

فَـلَوْ حُكِمَ باِلْغُرْمِ فَفِي سُقُوطِهِ " قال ابن الحاجب في بيان لل :فهل يَسقط الغرمُ عنه أم  لا؟ 
 .4بإِِحْضَارهِِ قَـوْلانِ"

لعدم الغريم، ثُمَّ  ؛بالغُرْم 6القاضي على حميل الوجه 5قال خليل شارحًا لل : "نعني: إلا حمل     
ا غرم لغَيْبته وقد وجدوا الحكم -الغريمَ  أحضر الضامنُ –أحضره فمل نسقط عنه الغرمُ بإحضاره؛ لأنَّه إنمَّ

                                                           
 .0/101التوضيح: 1
 .0/101نفسه: المصدرانظر:  2
 .0/101نفسه: المصدر 3
 .1/11نفسه:  المصدر 4
 لو "حَكَمَ" عِوَض "حَمَلَ" لكي نستقيم المعنّ. أرى أنَّ اللفظ 5
 لو الضامن. :حميل الوجه 6
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ندور مع علَّته وجودًا وعدمًا، ولو قول سحنون، أو نقال لو حكم مضى ولو مذلب المدونة 
 .1"والمشمور؟
الحاكم في المسائل ومبناه أنَّ حكم  ،نرُندُ خليل أنَّ القول المشمور عدمُ سقوط الغُرم على الحميل     

 ولو تخرنج  من خليل للقول  ؛ا صرَّح بذل  في المسألة السابقةالاجتمادنة ماض  فلا ننُقضُ ولا نرُدُّ كم
 .قاعدةالالمشمور على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/11: التوضيح 1
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             لفروع على الفروع خليل لتخريج  :لثانيالفصل ا    
 "التوضيح"كتابه في  
 

 وحوى خمسة مباحث:

 

 المبحث الأول: التخريج بطريق القياس

 المبحث الثاني: التخريج بطريق النقل والتخريج

 المبحث الثالث: التخريج بطريق المفهوم

 المبحث الرابع: التخريج بلازم المذهب

 المبحث الخامس: التخريج بتفسير نصوص المذهب
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 المبحث الأول: التخريج بطريق القياس
  

 مطالب:اشتمل على ثلاثة 

 

 المطلب الأول: مفهوم القياس وأقسامه 

المطلب الثاني: مفهوم التخريج بطريق القياس وآراء العلماء في نسبة القول 
 المخرج به للإمام

 المطلب الثالث: نماذج من تخريجات خليل بطريق القياس
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 المطلب الأول: مفهوم القياس وأقسامه 

 الفرع الأول: مفهوم القياس

 أوَّلا: مفهوم القياس لغة:  

الشيء بالشيء: أي قدّرته على  تُ سْ نقال: "قِ  ؛قياس على معان  أقربها "التقدنر"نطُلق ال      
 .2إلا قدَّرته على مثاله" ؛قَـيْسا وقياسا فانقاس ، ونقال: "قستُ الشيء بغيره وعلى غيره أقيسُ 1مثاله"

 ثانيا: مفهوم القياس اصطلاحا: 

لاختلافمم في حقيقته لل لو دليل شرعي نصبه الشارع للتعرنف  ؛لأصوليون في تعرنفهاختلف ا     
 اختلافمم فيما نعُتبر منه وما لا نعتبر.و بالأحكام كالكتاب والسنة، أم لو عمل  من أعمال المجتمد، 

 ومن أبرز تعرنفات أصحاب الاتجاه الأول الذنن نعَتبرون القياسَ دليلا قائما بنفسه:      

: "فالمحققون أنه: مساواة فرع لأصل في علَّة الحكم، أو زنادته عليه في المعنّ المعتبر في قال الزركشي-
 .3الحكم؛ ولل  لأنَّه من أدلَّة الأحكام"

بقوله: "لو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلَّة المستنبطة من حكم  وعرفه الآمدي-
 .4الأصل"

 :الذنن نعتبرون القياس عملا من أعمال المجتمد تجاه الثانيومن تعرنفات أصحاب الا

عرفّه بأنه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه : تعريف أبي بكر الباقلاني-
 .5عنمما، بأمر  جامع بينمما من حكم  أو صفة أو نفيمما عنمما"

                                                           
 .0/112الصحاح:  1
 .1/111لسان العرب:  2
 .1/2البحر المحيط:  3
 .4/042الإحكام للآمدي:  4
جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة،  المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدنن محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: د.طه 5

 .1/11د.ط، د.ت: 
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بأنه: "تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتبالمما في علَّة الحكم عند  وعرّفه أبو الحسين البصري-
 .1المجتمد"

 وجميع التعرنفات لا تخرج عن لذنن الاتجالين في الغالب.     

 أهمُّما: كثيرة باعتبارات عدَّة للقياس أقسام الفرع الثاني: أقسام القياس:

 :2ذا الاعتبار إلى قسمينننقسم بهاعتبار قوَّة القياس وضعفه: بالتقسيم الأوَّل: 

ولكن   ،أو غير منصوصة ،ولو ما كانت العلَّة الجامعة فيه منصوصة القسم الأوَّل: القياس الجلي:
 أو قُطع بنفي الفارق المؤثثر بين الأصل والفرع. ،كانت مجمعا عليما

 3"مِنكُمْ دُولَةً بَـيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  نَكُونَ  لَا  كَيْ قوله تعالى ": ومثال الأوَّل

ر في كل  غَ : قياس ولانة النكاح على ولانة المال في ثبوت الولانة على الصغير، بجامع الصث ومثال الثالث
 لَّة لثبوت الولانة على الصغير. منمما؛ فإنَّ الإجماع على كون الصغر ع

ف أن الفارق قياس الأمة على العبد في سرانة العتق من البعض إلى الكلث، فقد عُرِ  :الثالثومثال 
والأنوثة في الفرع، وعُلم أن لذا الفارق لا تأثير له شرعا في أحكام  ،بينمما لو الذكورة في الأصل

العتق، ولهذا فإنَّ عتق الشرن  لبعض الأمة المملوكة له ولشخ  آخر نسري على جميع الأمة، كما 

                                                           
، 1المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري، تحقيق: د. خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1

 .0/111ه: 1324
النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي،  ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدنن شمسعن القياس الجلي والخفي:  :انظر 4

، شرح العضد على المختصر 124م: ص 1113ه/1323، 1تحقيق: د. محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحدنثة، قطر، ط
التقرنر والتحبير، أبو ، 3/21وما بعدلا، تيسير التحرنر:  1/41، البحر المحيط: 3/4، الإحكام للآمدي: 401الأصولي: ص
، 0ط، ، شمس الدنن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ونقال له ابن الموقت، دار الكتب العلميةعبد الله
، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، عبد الحكيم عبد 444، أصول الفقه للخضري: ص 4/001م: 1114ه/1324

 .  12-11م: ص 0222ه/1301، 0الرحمن أسعد السعدي، دار البشائر الإسلامية، ط
 .7سورة الحشر، الآية  3
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بد فكان له مال نبلغ ثمن العبد نسري في العبد بقوله صلَّى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في ع
 .1قُـوثم العبد عليه قيمة عدل"

ولو ما لم نقُطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ولم تكن علَّتُه القسم الثاني: القياس الخفي: 
ا تكون العلَّة فيه مستنبطة.  منصوصا أو مجمعا عليما، وإنمَّ

قتل العمد العدوان في كل  بجامع ال ،د في وجوب القصاصالقتل بالمحدَّ  ىقياس القتل بالمثقَّل عل مثاله:
بل يجوز أن نكون الفارق  فإنَّ الفارق بين المثقَّل والمحدَّد لم نقُطع بإلغاء تأثيره من الشَّارع، ؛منمما
 .2لذل  للب أبو حنيفة إلى عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقَّل ؛مؤثثرا

وقد جرى الحنفيَّة على اصطلاح آخر في القياس الجلي والخفي؛ فعرَّفوا الجليّ بأنَّه ما تبادر إليه      
تبادر إليه الذلن إلا بعد التأمُّل ن. وعرَّفوا الخفيّ ما لا 3ولو القياس الظالر ؛الذلن في أوَّل الأمر
 . 4وسمَّوه الاستحسان

 :5وننقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقساماعتبار درجة الجامع في الفرع: بالتقسيم الثاني: 

 ولو أن نكون الجامع في الفرع أقوى منه في الأصل.القسم الأوَّل: قياس الأولى: 

  ، بجامع الإنذاء في6"فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُف  قياس ضرب الوالدنن على التأفيف المحرَّم بقوله تعالى: "مثاله: 
-أشدُّ وأقوى مناسبة للتحريم من التأفيف-ولو في الفرع-ولا ش َّ أنَّ الإنذاء بالضرب ؛كل  منمما
 ولهذا أطُلق على لذا القياس "قياس الأولى".-ولو الأصل

                                                           
، ومسلم في  0100، رقم: 4/133و أمة بين بين الشركاء: أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب إلا أعتق عبدا بين اثنين أ 1

 .1121، رقم: 0/1141: باب من أعتق شركا له في عبد   كتاب العتق،
، 0بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدنن، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية، طانظر:  2

 .2/043م: 1111ه/1321
التفتازاني، شرح التلونح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدنن مسعود بن عمر ، 3/21انظر: تيسير التحرنر:  3

 .0/121م: 1111ه/1311، 1زكرنا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت، ط تحقيق:
 .0/121: شرح التلونح على التوضيح، 3/21انظر: تيسير التحرنر:  4
 .  11، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: ص 3/4الأقسام في: الإحكام للآمدي: انظر لذه  5
 .04سورة الإسراء، الآنة  6
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ولو ما كان الجامع فيه في الفرع مساونا له في الأصل في اقتضاء  القسم الثاني: قياس المساوي:
 الحكم.

اَ مال اليتيم على أكله المحرَّم بقوله تعالى: " إحراققياس  مثاله: إِنَّ الَّذِننَ نأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنمَّ
فيثبت التحريم في الإحراق كما  ؛بجامع الإتلاف في الكل 1"نأَْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

 ثبت في الأكل.

ولو ما كان الجامع فيه في الفرع أدون منه في الأصل في اقتضاء  قياس الأدنى: القسم الثالث:
 الحكم.

 إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب. مثاله:

 ننقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: اعتبار ذكر العلَّة فيه وعدم ذكرها: بالتقسيم الثالث: 

ا سمثُي قياس علَّة للتصرنح بها فيه ؛2ولو "ما صُرثح فيه بالعلَّة" القسم الأول: قياس العلَّة:  .3وإنمَّ

 .4قياس النبيذ على الخمر في التحريم، ولل  لعلة الإسكار في كل  من الفرع والأصل مثاله:

"ولو أن نكون الجامع لازما من لوازم العلَّة، أو أثرا من آثارلا أو قياس الدلالة:  القسم الثاني:
ولذل  سمثُي قياس  ؛ا نُكتفى فيه بما ندلُّ عليمافلا نُصرَّح فيه بالعلَّة وإنمَّ  ؛5ما من أحكامما"حك
 .6الدلالة

قياس النبيذ على الخمر بجامع الرَّائحة الملازمة، ومثال ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة: 
ا العلَّة لي   .1الإسكار، والرائحة لازمة للعلة ودالَّة عليماوالراّئحة ليست لي علَّة التحريم، وإنمَّ

                                                           
 .12سورة النساء، الآنة  1
 .401شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي: ص 2
 .11، مباحث العلة عند الأصوليين: ص 3/3انظر: الإحكام للآمدي:  3
 .         11، مباحث العلة عند الأصوليين: ص 401، شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي: ص3/3للآمدي: انظر: الإحكام  4
 .1/31البحر المحيط:  5
 .1/31، البحر المحيط: 3/3انظر: الإحكام للآمدي:  6
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 ؛وجوب القصاص في القتل بالمثقَّلومثال ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بأثر من آثار العلَّة: 
فالإثم ليس لو علَّة  ؛كلاًّ منما قتل  نأَثَم به فاعلهقياسا على وجوبه في القتل بالمحدَّد بجامع أن  

ا لو أثر من  .2آثار العلَّة، ولي القتل العمد العدوان القصاص وإنمَّ

ندي الجماعة تشترك وجوب قطع أومثال ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بحكم من أحكام العلَّة: 
وجوب الدنَّة عليمم في قياسا على قتل الجماعة بالواحد إلا اشتركوا في قتله، بجامع  ؛في قطع ند رجل

ا لو حكم من أحكاممالو العلَّة الموجبة للقصاص، و فوجوب الدنَّة عليمم ليس  ؛غير العمد  ؛إنمَّ
فيوجب الآخر ولو  ؛دَ في القطع أحدُهما ولو الدنَّةفالدَّنة والقصاص موجبان للجنانة، وقد وُج

ما متلازمال اد علَّتممااقصاص عليمم؛ لأنهَّ  .3ن لاتحث

  بأنْ  ؛4ولو ما جُمع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع القسم الثالث: القياس في معنى الأصل:
 .5بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع لُ كان الوصف الجامع غير مصرَّح به في القياس، فيقوم المعلث 

 .6إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشرن  على المعتق بنفي الفارق بينمما مثاله:

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
، مباحث العلة 401ص، شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي: 1/31، البحر المحيط: 3/3انظر: الإحكام للآمدي:  1

 .11عند الأصوليين: ص 
 .1/31انظر: البحر المحيط:  2
، مباحث العلة 401، شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي: ص1/31، البحر المحيط: 3/3انظر: الإحكام للآمدي:  3

 .11عند الأصوليين: ص 
 .11، مباحث العلة عند الأصوليين: ص 401: ص ، شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي3/3انظر: الإحكام للآمدي:  4
 .11مباحث العلة عند الأصوليين: ص انظر: ، و 3/3انظر: الإحكام للآمدي:  5
 .11مباحث العلة عند الأصوليين: ص وانظر: ، 3/3انظر: الإحكام للآمدي:  6



   077 
    

 بطريق القياس وآراء العلماء في نسبة القول المخرج به للإمامالمطلب الثاني: مفهوم التخريج 

 الفرع الأول: مفهوم التخريج بطريق القياس: 

ولو "إثبات حكم  شرعي  لمسألة لا ن َّ فيما للإمام  ؛1ونعُبرَّ عنه بلفظ "القياس على المذلب"    
 .2على مسألة له فيما ن ٌّ؛ لاشتراكمما في العلَّة عند القائس"

ن َّ عليما الإمام في  ونكون الإلحاق إمَّا بنفي الفارق بين المسألتين، وإمَّا لاشتراكمما في علَّة       
ولو  ؛ولو من باب تحقيق المناط، وإمَّا لاشتراكمما في علَّة  عُرفت عن طرنق الاستنباط ؛حكم الأصل

 .3من باب تخرنج المناط

 المخرج بطريق القياس للإمامالفرع الثاني: آراء العلماء في نسبة القول 

 أوَّلا: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنَّه إلا قُطع بانتفاء الفارق بين المسألتين المنصوصة والمسكوت عنما، فإنَّه يجوز      
 ونقال فيه إنه مذلبه. ،أن ننُسب الحكم المستنبط للمجتمد

خَ تي وقد ن َّ أبو الحسين البصري على الحالات ال      
ُ
ج إلى الأئمة، رَّ يجوز أن ننُسب فيما القول الم

ومنما أن نعُلم أن لا فرق بين ...  ما إلا قُطع بنفي الفارق بين المسألتين فقال: " فذكر منما حالةَ 
نحو أن نقول:  ؛م أن حُكم الأخرى عنده لل  الحكمفيُعل ؛المسألتين وننُّ  على حكم أحدهما

إِلْ قد علمنا أنه لا نفُرَّق بين الدَّار  ؛علم أن الشفعة عنده لجار الدَّارلجار الدكان، فيُ  الشفعةُ 
 .4والدُّكان"

وفي تعليقات أبي إسحاق الشيرازي ما ندلُّ على أخذه برأي أبي الحسين؛ حيث نقول في مسألة       
ُخرَّجة–الحانوت والبستان بالشفعة في -المنصوصة-مساواة الشُفعة في الدار

ا جعلنا قوله في إنم: "-الم
                                                           

ن عبد الله أبو زند، دار العاصمة للنشر انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، د. بكر ب 1
 .1/012ه: 1312، 1والتوزنع، ط

 .1/012المرجع نفسه:  2
 .1/012المرجع نفسه: انظر:  3
 .0/414المعتمد في أصول الفقه:  4
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لفرق بين الدَّار لأنَّ طرنق الجميع متساونة، وا ؛لكرتم من العقارفي سائر ما -أي قول الشافعي–الدَّار
 .1فجوابهُ في بعضما جوابه في الجميع" ؛وغيرلا لا يمكن

كان بين المسألتين فرق  يجوز أن نَذلب إليه لالب: لم   حيث قال: "إنْ  ؛وإلى لل  للب الرازي أنضا
لى الفرق، وإن لم نكن بينمما يُحكم بأنَّ قوله في المسألة كقوله في نظيرلا؛ لجواز أن نكون قد للب إ

 .2فالظالر أنَّ قوله في إحدى المسألتين قول له في الأخرى" ؛-البتَّةَ –فرق

لا أمكن الفرق بين المسألتين، المنصوص عليما والمسكوت والخلاف بين العلماء محصور فيما إ      
 .3عنما

 ثانيا: أقوال العلماء: 

ُخرَّج بالقياس على نصوص المجتمد إليه، وتخريجه مذلبًا له؛ سواء القول الأول: 
جواز نسبة القول الم

 أو لم نقل بذل .نَ َّ على علَّته أو أومأ إليما، أو كانت مستنبطة، وسواء قال بجواز تخصي  العلَّة، 

ولذا القول لو مذلب الجممور؛ قال به أكثر المالكية، كابن القاسم وابن رشد والمازري      
القاضي بن عرفة، ردًّا على قول اكما قال   ؛واللخمي والتونسي والباجي وغيُر واحد من ألل المذلب
-كلام ابن العربي-هرُدّ كلامَ : ن ـَ-ابن عوفة-ابن العربي بعدم جواز التخرنج على أقوال الإمام: "قلُت

متقدمي ألل المذلب كابن القاسم في المدونة  عملِ  بأنَّه نؤدثي إلى تعطيل الأحكام ... وبأنَّه خلافُ 
والباجي وغير واحد من ألل في قياسه على أقوال مال ، ومتأخرنمم كاللَّخمي وابن رشد والتونسي 

 .4بل من تأمَّل كلام ابن رشد وَجَدَهُ نَـعُدُّ اختياراته في تحصيل الأقوال أقوالا" ؛المذلب

ه من الحنابلة أبو بكر الأثرم وأبو القاسم عُمر ابن الحسين الخرقي، قال عنمما ابن حامد: واختارَ       
عن أبي عبد الله، نها الأثرم فأخذ بعضَ المسائل التي كان ندوث  ،"وكان أبو بكر الأعين نسأل الأثرم

وكان فيما مسائل في الحيض فقال: أيْ لذا من كلامي  ،لى صالح فعرضما على أبي عبد اللهفدفعما إ
                                                           

 .112التبصرة للشيرازي: ص 1
 .1/410المحصول في علم الأصول:  2
ه: 1311، 1عياض بن نامي السلمي، مكتبة المل  فمد الوطنية، طتحرنر المقال فيما تصح نسبته للمجتمد من الأقوال،  3
 .33ص

 1/20موالب الجليل:  4
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وكذا الخرقي على لذا عوَّل عندي  .قال: إنما أقيسه على قولهولذا ليس من كلامي. فقيل للأثرم؟ ف
 .1والله أعلم، واختار أن نقيس على قوله"

لمنير في الكلام عمَّا نعُدُّ مذلبا للمجتمد: "... وكذا المقيس على كلامه؛ وجاء في الكوكب ا     
 .2نعني أنه مذلبه على الأصحث. قال في الفروع: مذلبه في الأشمر"

وصحَّح لل  ابن الصلاح فقال:  ،وإلى الجواز للب كذل  إمام الحرمين من علماء الشافعية     
فتين في مُدَد  مدندة ... وقطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن "إنَّه الذي عليه العمل وإليه مفزع الم

 .3الجونني"

وفي المذلب الحنفي نذكر ابن عابدنن عن بعض علمائمم أنهم كانوا يخرثجون بعض الأحكام       
التي لم نن ُّ عليما الإمام على قواعده أو بالقياس على قوله، وصحَّح نسبته إلى الإمام على أنه 

كن لا نقُال: أبو حنيفة، بل نقُال: لذا مقتضى مذلبه، أو نقُال: إنه مذلبه على معنّ أنه مذلبه، ول
 .4قول ألل مذلبه

 استدل القائلون بالجواز مطلقا بما نلي: القول الأوَّل: أصحاب أدلَّة 

فإلا أفتى في مسألة فالظالر أنَّ  ؛المجتمد الاطثراد وعدم التناقض قالوا بأنَّ الظالر من حال الإمام-1
؛  نسبته إليه فإلا غلب على الظن أنَّ لذا مذلبه جازت ؛التناقض يهظيرتها مثلما عنده وإلا لنُسب إلن

وجازت  ،أنَّ لذا الحدنث صحيح جازت نسبته إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلم كما لو غلب الظَّنُّ 
 .5حكانتُه عنه

فَمَا نُـتَّبع في معرفة حُكم الشارع نتُبَّع في  ؛منزلة الشارع من جمة طرنقة فممه ننُزَّلأنَّ ن َّ الإمام -0
 ؛شارع القياسُ على أصل منصوص عليهمعرفة حكم المجتمد في الواقعة، ومن طرق معرفة حكم ال

                                                           
 .42تهذنب الأجوبة: ص  1
 .3/311شرح الكوكب المنير:  2
 .11أدب المفتي والمستفتي: ص 3
 .01انظر: مجموعة رسائل ابن عابدنن: ص 4
 .12-31ص المصدر نفسه: 5
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اسُ ؛ جاء في التبصرة: "واحتجَّ المخالف بأنَّ ما اقتضاه قي1فكذل  الشأن في معرفة مذلب المجتمد
 .2قوله، جاز أن ننُسب إليه كما ننُسب إلى الله عز وجل وإلى رسوله ما دلَّ عليه قياس قولهما"

إجماع العلماء في أجوبتمم وفتاونمم على بناء الفتاوى فيما لم نَـنُ ّْ عليه إمام المذلب، على ما -4
ولو امتنعوا عن الإجابة في  المذلب، قرَّره من قواعدَ أو على إلحاق المسكوت عنه بما أفَتى فيه إمامُ 

 .3حادثة بالقياس على أصل إماممم، لبقيت مسائل كثيرة  لا جواب عنما

ُخرَّج بالقياس على ن ث المجتمد إليه، وإثباته مذلبا له، إلا أن القول الثاني: 
لا تجوز نسبة الحكم الم

 نكون ممَّا لا فرق بينه وبين المنصوص عليه. 

اختاره من الحنابلة أبو بكر الخلاَّل وأبو بكر عبد العزنز المعروف بغلام الخلاَّل وحنبل بن إسحاق      
أبو علي الشيباني، وإبراليم الحربي، ونسبه ابن حامد إلى عامَّة شيوخه فقال: "اختلف أصحابنا في 

ز يم وسائر من شالدناه أنه لا يجو رالفقال عامَّة شيوخنا مثل الخلاَّل وعبد العزنز وأبي علي  وإب ؛لل 
 .4نسبته إليه من حيث القياس"

حيث قال: "لا تجوز نسبة التخرنج  ؛ومن المالكية الذنن للبوا إلى لذا الرأي المقَّري           
. 5والالتزام بطرنق المفموم أو غيره إلى غير المعصوم ... فلا نعُتمد في التقليد ولا نُـعَدُّ في الخلاف"

في عدم جواز نسبة التخرنج إلى غير المعصوم عامٌّ نشمل القياس وغيره. وإلى لذا الرأي للب  وكلامه
لََ  بهِِ عِلْم  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ  وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ حيث قال عند تفسير قوله تعالى: " ؛ابن العربي أنضا

ا الاجتماد في قول الله وقول الرَّسول، لا في قول بشر   6"وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئََِ  كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا  ... وإنمَّ

                                                           
 .11تحرنر المقال: ص 1
 .112التبصرة للشيرازي: ص 2
 .41انظر: تهذنب الأجوبة: ص 3
 .41المصدر نفسه: ص 4
 .142م: ص0210قواعد الفقه، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، تحقيق: د.محمد الدردابي، دار الإمام، الرباط،  5
 .41سورة الإسراء، الآنة  6
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بعدهما، ومن قال من المخرثجين لذه المسألة تُخرَّج من قول مال  في موضع كذا، فمو داخل في 
 .1الآنة"

حيث قال: "لا يجوز أن ننُسب إلى  ؛واختار لذا القول من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي      
 .2ما يُخرَّج على قوله فيُجعل قولا له، ومن أصحابنا من قال يجوز"-ضي الله عنهر -الشافعي

 استدل أصحابه بأدلَّة منما:القول الثاني: أصحاب أدلَّة 

، ونسبةُ القول إلى المجتمد بطرنق القياس ممَّا لا نقُطع 3"وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لََ  بِهِ عِلْم  قوله تعالى: "-1
 .4من باب اتثباع ما لا نَـعْلَمُ بصحَّته؛ فيكون 

فلا يحلُّ أَنْ نُضاف إليه،  ؛كم الثَّابت بالقياس لم ننُطق بهقالوا: إنَّ قول الإنسان لو نطق  به، والح-0
 .5إِلْ لا ننُسب إلى ساكت قول

 قوال غيره منعلى قوله، لجاز أن ننُسب إليه أ قالوا: لو جاز أن ننُسب إلى المجتمد ما نقُاس-4
 .6عُدَّلا مذلبا له، ولذا باطلتمدنن من حيث القياس، وأن ن ـَالمج

جاز إلحاق ما لم ننّ  عليه  ،إنْ ن َّ الإمام على علَّة الحكم في المسألة أو أومأ إليماالقول الثالث: 
إليما، وإلاَّ فلا يجوز الإلحاق،  المومأأو بما لو منصوص وجعله مذلبا له، بجامع العلَّة المنصوصة، 

 فضلا عن أن يُجعل مذلبا له.

الحسين البصري؛ حيث قال في بيان الأوجه التي نصح بها تخرنج مذلب المجتمد:  و اختيار أبيول     
فيُعلم أنَّ مذلبه شمولُ الحكم في تل   ؛"... ومنما أن نعُلَّل الحكم بعلَّة  توجد في عدَّة مسائل

المسائل، سواء قال بتخصي  العلَّة أم لم نقل ... أمَّا إلا ن َّ العالم في مسألة على حكم وكانت 
                                                           

أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  1
 .021-4/022م: 0220ه/1303

 .112التبصرة للشيرازي: ص 2
 .41سورة الإسراء، الآنة  3
 .41انظر: المصدر نفسه: ص 4
 .41ة: ص، تهذنب الأجوب112: صالمصدر نفسهانظر:  5
 .41-41انظر تهذنب الأجوبة:  6
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المسألة تشبه مسألة أخرى شَبـَمًا يجوز أن نذلب إليه بعض المجتمدنن، فإنَّه لا يجوز أن نقُال: "قوله في 
 . 1ألة الأخرى"لذه المسألة لو قوله في المس

حيث نقول: "إِنْ ن َّ الإمام على علَّته أو أومأ  ؛ومن بين من اختاره من الحنابلة ابن حمدان     
. وجاء 2علة المستنبطة بالصحَّة والتعيين"أو أحواله لل ه، إلا أنْ تشمد أقوالهُ وأفعالهاليما، كان مذلبا ل

بعلَّة توجَد في مسائل أخر، كان مذلبُه في تل   في "المسودة": "إلا علَّل الإمام المجتمد في حكم
 .3المسائل مذلبه في المسألة المعلَّلة، سواء قلُنا بتخصي  العلَّة أم لا"

وجاء في شرح "مختصر الروضة": "إلا ن َّ المجتمد على حكم في مسألة لعلَّة بيَّنما، فمذلبه في كلث     
إِلْ الحكم نتبع العلَّة، وإِنْ لم نبينث العلَّة فلا، وَإِنْ  تل  العلَّة كمذلبه فيما؛ مامسألة وُجدت في

 .4أشبمتما"

 استدل أصحاب لذا القول بأدلَّة منما: : القوال الثالث أصحاب أدلَّة

كالن  العام؛ ولهذا جاز أن نثبت به مذلب المجتمد  كان  قالوا: إن ما ن  فيه الإمام على علته  -1
 .5كما نثبت في الن  العام

وإلاَّ لما  ،كم نَـتَّبع العلَّة وجودا وعدماإنَّ ن َّ المجتمد على العلَّة ندلُّ على أنَّه نعتقد أنَّ الح-0
 .6لكرلا

فلا نكون قياسُ مذلبه مذلباً له، وَإِنْ كان لا  ؛تمد ممَّن يُجوثز تخصي  العلَّةإِنْ كان المجالقول الرابع: 
يجوثز تخصي  العلَّة، جازت نسبةُ ما قيس على كلامه إليه؛ قال ابن حمدان: "وما قيس على كلامه 

                                                           
 .0/413المعتمد في أصول الفقه:  1
 .11صفة الفتوى: ص 2
 .101المسودة: ص 3
 .141شرح مختصر الروضة: ص 4
 .101، المسودة: ص0/413انظر: المعتمد:  5
حمد محمد بن قدامة، تحقيق: د. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذلب الإمام ابن حنبل، عبد الله بن أ 6

 .4/1210م: 1114ه/1314، 1عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرناض، ط
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. وقد صرَّح بنقل لذا المذلب المرداوي 1فمو مذلبه ... وقيل إن جاز تخصي  العلَّة، وإلاَّ فلا"
. ولم نَـنْسب لذا القول لأحد بعينه، ولكنْ 2ة وإلا فمو مذلبه"فقال: "وقيل إن جاز تخصي  العلَّ 

 .3لكِرهُ في كتاب الإنصاف ندلُّ على أنَّه قولُ بعض الحنابلة

كوت إنَّ مَنْ أجاز تخصي  العلَّة أمكن عنده أن تكون المسألةُ المسالقول الرابع:  أصحاب أدلَّة
 يرتها المنصوص عليما، سواء نَ َّ على العلَّة أم لم نن . ظعنما مخصصّةً بحكم غير حكم ن

فلا بدَُّ أن نكون حكمه في المسكوت عنما كحكمه في نظيرتها  ؛وأمَّا من لا يجيز تخصي  العلَّة      
المنصوص على حكمما، ولا يمكن أن يخالفه؛ إِلْ لا بدَُّ من اطثراد العلَّة عنده؛ فينتفي احتمال 

 .4ة المسكوت عنما بحكم آخراختصاص المسأل

 المناقشة والترجيح: 

لقول لو ا-والله أعلم-بعد التأمُّل في أدلَّة أصحاب الأقوال السابقة نظمر أن القول الراّجح     
تل   هإن علَّل المجتمد حكمه بعلَّة ون َّ عليما، أو أومأ إليما ألحقنا كل ما وُجدت في :ولو ؛الثالث

فلا  ؛نّ  على العلَّة ولا أومأ إليمالم نَ  العلَّة بمذلبه، وقلنا مذلبه أو قوله في لذه المسألة كذا. وإن
نصحُّ أن نَـنْسب إليه ما قيس على قوله، إلاَّ إلا قطعنا بنفي الفارق بين المسألتين. ولكن لا يمتنع أن 

 أنَّه مذلبه.نقُال: قياس مذلبه كذا، أو مقتضى مذلبه كذا، ولا نجزم 

 أمَّا الإجابة عن بقيَّة الأقوال فهي كما يلي:    

فأمَّا ما قاله أصحاب القول بالجواز مطلقا من أنَّ "الظالر من حال المجتمد الاطثراد وعدم      
 . 5التناقض"؛ فيُجاب عنه بأن التناقض عليه جائز، وعدم تنبُّمه للفرق بين المسألتين ممكن

                                                           
 .11صفة الفتوى: ص 1
 .10/033الإنصاف:  2
 .13تحرنر المقال: ص 3
عتمد:  4

ُ
 .13، تحرنر المقال: ص101، المسودة: ص0/413انظر: الم

 .114-110نظرنة التخرنج: ص 5
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فيُجاب عنه بأنَّه قياس  ؛نصوص الشارع من جمة طرنقة فممه" الإمام ننُزَّل منزلة وقولهم بأنَّ: "ن َّ 
مع الفارق؛ فن ُّ الشارع قد تعبَّدنا بفممه والقياسِ عليه والعملِ به وعدمِ مخالفته، بخلاف ن ث 

 .1المجتمد

ودعوالم الإجماع مردودة بمن خالف من المانعين من نسبة الحكم المخرَّج بالقياس على ن ث      
 .2المجتمد إليه وإثباته مذلبا له

وأمَّا المانعون من نسبة القول المخرَّج إلى الإمام مطلقا فاستدلالهم بالآنة غير مُسلَّم؛ لأنَّ لذا       
أمَّا ما نُ َّ على علَّته فإنَّه يحصل به العلم؛  ؛ن  على علَّتهالمذلب الذي لم نُ نصدق على إثبات 

لأنَّه مثل الن ث الصرنح، ثم إنَّ المقصود ب"العِلم" لو الذي لا يحتمل النقيض أبدا، ولو فُسثر العلم 
 .3بمعناه عند المناطقة لما صحَّ العمل بأخبار الآحاد ولا بالقياس أصلا، ولذا باطل، فبطل ملزومه

وأما قولهم بأن الحكم الثَّابت بالقياس لم ننُطق به؛ فلا ننُسب لساكت قول، فيُجاب عنه بأنَّ      
 .4تعليل المجتمد للحكم ونصَّه على علَّته يجري مجرى الن ث على الحكم

تنُسب وقولهم: "لجاز أن ننُسب إليه أقوال غيره من المجتمدنن"، فيُجاب عنه بأنْ لا مانع من أن     
ما دامت العلَّة التي ن َّ عليما موجودة، لكنَّ الممنوع لو أن ننُسب إليه  ؛ه أقوال غيره إن وافقماإلي

 .5قول غيره إن خالف علَّته التي ن َّ عليما

أمَّا أصحاب القول الرابع الذنن نفرثقون بين من يُحيز تخصي  العَّلة فلا ننُسب إليه ما قيس على      
فيُجاب عنه بأنَّ القياس على ما نُّ  على  ؛ننُسب إليه ما قيس على كلامهذل  قوله، ومّنْ ليس ك

علَّته طرنق صحيح لمعرفة مذلب المجتمد؛ سواء قال بتخصي  العلَّة أم لا؛ لأن من يجوثز تخصي  

                                                           
 .11تحرنر المقال: ص 1
 .114، نظرنة التخرنج: ص12ص المرجع نفسه: 2
 .012، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص12تحرنر المقال: ص 3
 .12تحرنر المقال: ص 4
 .012، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص12صالمرجع نفسه:  5
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ه مع كما أنَّ العموم نصحُّ العمل ب  ؛لته التي ن َّ عليماولذا لا يمنع تعدنة ع ،إلا بدليلالعلَّة لا يجيزه 
 .1أنَّ الغالب تخصيصه

 مثال تطبيقي: 

أو بجسده  أرأنت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسةُ -الإمام سحنون-جاء في المدونة: " قلت     
ولو بمنزلة من صلى بنجاسة،  ؛: لا أرى أن نعيد-ابن القاسم-قالالطوافَ الواجب، أنعيد أم لا؟ 

 .2قال: "وبلغني لل  عمَّن أثق به" ؛فذكر بعد مضيث الوقت

ولي من طاف وفي ثوبه أو جسده نجاسة ، على  ؛فابن القاسم قاس المسألة التي سُئِل عنما      
حيث إنَّ الطواف والصلاة كليمما  ؛بعد مضيث الوقت، وأنَّه لا نعيدالمسألة المنصوصة عن مال  فذكر 

الطَّوَافُ حَوْلَ البـَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، "  صلَّى الله عليه وسلَّم:عبادة  تشتركان في الأحكام، وقد قال النبيُّ 
 . 3"إِلاَّ أنََّكُمْ تَـتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا نَـتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْر  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، تحرنر المقال: ص0/413انظر المعتمد:  1
 .1/302المدونة:  2
 .  112، 0/011: رواه الترمذي، في باب ما جاء في الكلام في الطواف 3
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 المطلب الثالث: نماذج من تخريجات خليل بطريق القياس

 نماذج من تخريجات خليل بطريق القياس في فروعٍ غير منصوصة:الفرع الأول: 

حكمُ  :مسألة خرَّج خليل بطرنق القياس بنفي الفارق فيأوَّلا: التخريج بطريق القياس بنفي الفارق: 
فما التقَطْت من شيء  فل   قال خليل: "ولو قال: القُطْ، من قال: القُط  فما التَ قَط تَ فلك نصفه:

من شيء فل  نصفه على مذلب ابن  فإنَّه جائز؛ ووجمُهُ ما تقدَّم إلا قال: فما حصدتَ  ؛نصفُه
. نرُند 2؛ حيثُ قال ابن الحاجب: "وَمَا حَصَدْتَ فَـلََ  نِصْفُهُ، قاَلَ ابنُ القَاسِمِ: يَجُوزُ ..."1القاسم"

 خليل لنفي الفارق بين المسألتين.
 خرَّج خليل بذل  في عدة مسائل منما:: ثانيا: التخريج بطريق قياس علة منصوصة

لد والنسَّاج بجزءٍ من الثوب والطَّحَّان بالنُّخالة: المسألة الأولى: حكمُ استئجار السلّاخ بالجِ 
خَالَةِ "وَلَوِ اسْتَأجَرَ السَّلاَّخَ باِلْجلِْدِ، وَالنَّسَّاجَ بِجُزْءِ مِنْ الثَـّوْبِ، وَالطَّحَّانَ باِلنُّ قال ابن الحاجب في لل : 

 .3لمَْ يَجُزْ"
صوراً ممنوعة لذل   لكرَ  ،قال في شرح لل : )لما لكر أن الأجرة كالثمن فلا يجوز فيما الجمالة     

أي: لا يجوز استئجارُ الطَّحَّانِ بالنُّخالة  ؛4أي: للجمالة بقدرلا( ؛... قوله: "وَالطَّحَّانَ باِلنُّخَالَةِ"
 للجمالة بقدْر ما نُستخلَ  من نخالة.

خرَّج خليل عدمَ جواز معاملة  جارنة  عندلم في مصر في زمانه، على عدم الجواز في لذه المسألة      
م  ؛لعامَّةعَل عندنا بمصر في طحن افلا يجوز ما نُـفْ  ؛مالة في المقدار فقال: "وعلى لذابجامع الج لأنهَّ

. ومعلوم أنَّ بإضافة مقدار  مجمول  إلى مقدار  5نعُطون للطحان أجرةً معلومة والنخالةَ ولي مجمولة "
 معلوم  نَصِيُر به المجموع مجمولا.

                                                           
 .1/313التوضيح:  1
 .1/314المصدر نفسه:  2
 .1/311 المصدر نفسه: 3
 .1/312المصدر نفسه:  4
 .1/312المصدر نفسه:  5
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مَا فِيمَا  حكمُ البيع على الشوارع: المسألة الثانية: قال ابن الحاجب في لل : "وَلا تُمنَْعُ الْبَاعَةُ مِنـْ
 .1وَلا غَيـْرلُُمْ، فَمَنْ سَبَقَ فَـمُوَ أَحَقُّ بهِِ مِنْ غَيْرهِِ كَالْمَسْجِدِ" خَفَّ 
     ) " ممَّا نُسْتدامُ ونَضُرُّ بالمارث أي: فإنْ استدام البيعُ أو أضرَّ  ؛2قال خليل: )احترز بقوله: "فِيمَا خَفَّ

 بالمارَّة مُنِع.
ليجعلولا نقاط  ؛زون بعضَ الأماكن بالشوارعجِ عة يحَْ شاع في مصرَ في زمن خليل أنَّ بعض البا     

الذي لو  ،بيع لهم، فرآلم خليل غصَّابا للطرنق وأفتى بمنع الشراء منمم لِمَا نلُحقونه بالمارَّة من الضرر
من لؤلاء الذنن  يال: "وعلى لذا فلا ننبغي أن نشتر علَّة منْعِمم من البيع في المسألة السَّابقة فق

 .3الخشب في الشوارع عندنا لأنهم غُصَّاب للطرنق"ون زُ رِ غْ ن ـَ
قال ابن الحاجب: "وَإِلَا  المسألة الثالثة: إذا طلَّقها ثمَُّ اطَّلع على عيبٍ بها يوجبُ له الخيارَ:

 .4جِعُ باِلصَّدَاقِ"طلََّقَمَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ خِيَار  فَكَالْمَعْدُومِ، وَلَوْ مَاتَ تَـوَارَثاَ. وقاَلَ سُحْنُونُ: نَـرْ 
ا  ؛ار لهأي: فكأن العيب لم نكن، ولا خي ؛قال خليل شارحا لل : )قوله: "فَكَالْمَعْدُومِ"      لأنهَّ

ما لو ماتا توارثا ... ولم نر ابن سحنون الطلاق أو الموت رث بانت منه، ولو مفَ  ط ، وندلُّ على لل  أنهَّ
، فإنْ كانت لي الغارَّة رجع عليما، وترك لها ربعَ دننار (فَـوْتاً، بل أوَْجب له الرُّجوعَ على   . 5الوليث الغارث

خرَّج خليل فوْتَ الخيار بالطلاق على الفوْت بالموت بجامع انقطاع العصمة فيمما فقال: "فكما      
 .6أَنَّ الخيار نَـفُوت بالموت فكذل  نفوت بالطلاق؛ لأنَّ العصمة فيمما قد انقطعت"

 خرَّج خليل بذل  في مسائل كثيرة منما:: التخريج بطريق قياس علة غير منصوصةثالثا: 
فَـلَوْ " قال المصنف: :وكََّل ثمَُّ أحرمَ فعقدَ له الوكيل قبل أن يتحلَّل منعقد حكم المسألة الأولى: 

                    أي لو وكََّل ثُمَّ أحرمَ فعقدَ له الوكيل قبل أن نتحلَّل فُسِخَ عقده ولا  ؛7وكََّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ فَـعَقَدَ لَهُ فُسِخَ"
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 .1خلاف فيه
فإنَّ خليلا خرَّج قولين في المسألة من مسألة   ؛ه إلا تحلَّلأمَّا لَوْ وكَّل حلالا ولو محرم  ليعقِد ل     

ُحْرمُِ حلالًا ليعقد له الوكيل إلا حلَّ، وقد نتخرَّج على 
أخرى بطرنق القياس فقال: "وانظر إلا وكَّل الم
 .2قولين، هما: إلا خَطَبَ في العدَّة وعقد بعدلا"

قال خليل في لل : "لا إشكال  بعض أحكام الهدايا بين الزوجين قبل الدخول: المسألة الثانية: 
ا كالصداق تتشَّطر بالطلاق ونلَزمُ الجميعُ بالموت أو بالدخول، وإنْ لم  ؛في الهدنة المشترطَةَ في العقد أنهَّ

بما جرى العرفُ أن نمُدَ عند -أي: للزوجة-تُشْتَرط فاخْتَلف قولُ مال  في العتبية، لل نُـقْضى
ُ لل  لو مات أو  ؛-اأي: عدمَ القضاء له-ضاءالأعراس، واختار ابن القاسم عدم الق قال: وممَّا نبينث

 . 3فمذا ندلُّ  أنَّه لا نقُضى لها وإنْ كان لل  ممَّا جَروا عليه ..." ،ا كان لها فيه شيء  مَ ماتت لَ 
ا حسن ؛ثُمَّ لكر خليل الخلاف في الوليمة فقال: )ابن القاسم: ولا تلزمه الوليمةُ إنْ أبالا      ة  لأنهَّ

لقوله عليه  ؛وبه قال ابن لبابة، وقال أبو الأصبغ: الصوابُ عندي أن نُـقْضَ بالوليمة ،وليست بواجبة
 .5مع العمل به عند الخاصَّة والعامَّة( 4الصلاة والسلام لعبد الرحمن: "أوْلِمْ ولو بشاة"

فيما اعتاد الأزواجُ لدنَّته للزَّوجات في  بطرنق القياس، خرَّج خليل على لذا الخلافِ الخلافَ      
المواسم فقال: "وننبغي أنْ يجريَ على لذا الخلاف ما نمدنه الأزواجُ للزَّوجات في المواسم كعيد الفطر 

ثُمَّ رجَّح  ؛ ومن التخرنج تخرنج الخلاف في المسألة على الخلاف في مسألة أخرى.6والأضحى..."
 .7"والظالر القضاء لأنَّ العرف عندنا كالشرط"القول بالقضاء لها بذل  فقال: 
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قال ابن الحاجب: "وَلا نَـلْزَمُ في الَأمَةِ  :حكم خلع الأمة والسفيهة والصغيرة المسألة الثالثة:
ابْنُ الْقَاسِمِ في  والسَّفِيمَةِ والصَّغِيرةَِ، ونَـقَعُ الطَّلاق ونُـرَدُّ الْمَالُ، ولا نَضْمَنُهُ السَّيثدُ بمجَُرَّدِ الِإلْنِ، وقاَلَ 

فُذُ إِنْ كَانَ نُصَالَحُ بِهِ مِثـْلُمَا"  .1الصَّغِيرةَِ نُـبـْنَّ بِهاَ: نَـنـْ
قال خليل شارحا لل : )أي: ولا نلزم دفع العوض إلا خالعته الأمة أو الصغيرة أو السفيمة،      

لكن نقع الطلاق بائنًا ... قوله: "ولا نَضْمَنُهُ السَّيثدُ بمجَُرَّدِ الِإلْنِ" ابن عبد السلام: أي الإلن في 
لعدم منفعة إلن السيثد به ...  ؛الخلع التجارة؛ لأن إلن السيد لأمته في التجارة لا نستلزم الإلن في

وقوله: "وقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ" نعني أن المشمور: لا ننفذ خلع الصغيرة. وقال ابن القاسم في العتبية: 
 .2ننفذ(
وقياسا على قول ابن القاسم بلزوم خلع الصغيرة، خرَّج خليل لزومَ خلع السفيمة أنضا وإنْ كانت      

ال: "وننبغي على قول ابن القاسم بلزوم خلع الصغيرة أن يمضي خلعُ السفيمة، حيث ق ؛مولى عليما
 .3ولو كانت مولى عليما"

قَطِعُ  قال ابن الحاجب في لل :المسألة الرابعة: حكم تصرُّف الشريك إذا مات شريكه:  "ونَـنـْ
 .4التَّصَرُّفُ بموَْتِ أَحَدِهِماَ"

 .5رثة، ولذا ظالر إن عَلِم الحيُّ بموت شرنكه"قال خليل: "لأن المال بعد الموت للو      
كما جرى في   ،فإنَّ خليلا رأى أنْ يجري الخلاف في حكمما ،وأمَّا إن لم نعلم الحيُّ بموت شرنكه   

 يأمَّا إن لم نعلم فينبغي أنْ يجر حيث قال: "و  ؛مسألة تصرُّف الوكيل بعد موت الموكثل وعِلْمِه بذل 
 .6لل  على الخلاف إلا مات الموكثل، وسيأتي لل  إن شاء الله تعالى"

عَزلُِ الْوكَِيلُ الثَّاني بموَْتِ الَأوَّلِ وَنَـنـْعَزلانِ بموَْتِ الْمُوكَثلِ، وقِيلَ  لا  قال ابنُ الحاجب في لل : "وَلا نَـنـْ
عَزلُِ الْمُفَوَّضُ إِلا بِعَزْلِ الْوَرَثةَِ"  .7نَـنـْ
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لأنَّه صار كالوكيل عن الأصل. وننعزلان بموت الموكثل  ؛لا ننعزل الوكيل الثاني بموت الأوَّل أي:     
واحد  على المشمور؛ لأنهما إنما كانا نتصرفان له وقد انتقل المال بعد الموت للوار . وسواء كان كلُّ 

وجمه  ؛ورثة لمطرف وابن الماجشونبعزل الوالقول بأنَّه لا ننعزل المفوَّض إلا  .ضاً إليه أمْ لامنمما مفوَّ 
بقوله: "نَـنـْعَزلانِ بموَْتِ فإنهما لا ننعزلان بموت الخليفة. ومراد المصنف  ؛القياس على القاضي والأمير

 . 1الْمُوكَثلِ" إلا علِمَا
وبذل  نكون خليل قد خرَّج بطرنق القياس على الخلاف في المسألة الثانية الخلافَ في المسألة      

 الأولى.  
قال ابن الحاجب في  حكم إخراج امرأة الأمير من دار الإمارة زمن العِدَّة: المسألة الخامسة:

ةُ لا يُخْرجُِمَا الْقَادِمُ   .2فِيمَا" لل : "وَامْرأَةَُ الَأمِيِر الْمُعْتَدَّ
م أمير  آخر قبل انقضاء وقدِ  ،نعني: لو طلَّق الأميُر امرأته ولي في دار الإمارة فعُزلِ، أو مات عنما    
لأميُر من السكنّ  فليس له إخراج زوجة الأمير السَّابق حتى تتُِمَّ عدَّتها. ولم يجعلوا ما نستحقه ا ؛عدَّتها

 . 3فإنَّه لو جعلولا كذل  لما استحقَّت ما زاد على قدر الولانة ؛كالأجرة حقيقةً 
وبطرنق القياس خرَّج خليل حكم إخراج زوجة القاضي على حكم إخراج زوجة الأمير فقال:      

 .4"وفي معنّ زوجة الأمير زوجةُ القاضي إلا كان ساكناً في موضع القضاء"
 يفي فروعٍ منصوصة: )ليصبح ف خليل بطريق القياس الفرع الثاني: نماذج من تخريجات

 من أمثلة لل  ما نلي: مسألة حكم منصوص وآخر مخرَّج(: ال
قال خليل: "وإلا قال الأمير: من قتل  الأولى: إذا قال الأمير: من  قتَل قتيلًا فله سلَبه: المسألة

لُه من امرأة، أو صبي ، أو زمْ قتيلاً فله سلَبه، فليس له سلَبُ مَنْ قتُِل ممَّن لا يجوز له ق ـَ ، أو رالب إلا ن  تـْ
قال: منْ قتَل قتيلًا فله سلَبه ولم نقيثد؛ فَـقَتـَلَهُ لميٌّ أو  لإجازة قتلمم، فإنْ  ؛أن نقاتل لؤلاء فله سلبمم

 .5امرأة  فالمنصوص لا شيء لهما"
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ج خليل قولا بأنَّ لها في وبالقياس على القول بجواز الإسمام للمرأة من الغنائم إلا قاتلت، خرَّ      
حيث قال: "وقد نتخرَّج على قول من نرى الإسمام للمرأة إلا قاتلت  ؛لذه الحالة سلَبُ منْ قَـتـَلَتْ 
 .ولان أحدهما منصوص والآخر مخرَّجوبذل  أصبح في المسألة ق ؛1أن نكون لها لنا السَّلَب ..."

قال المصنثف في لل : "وَبُـلُوغُ الذَّكَرِ: باِلاحْتِلامِ  علامات البلوغ وطرق معرفتها: المسألة الثانية:
 أَو باِلإنْـبَاتِ، أوَ السنث وَلِيَ ثَماَنيَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: خَمْسَ عَشْرَةَ... وَنُصَدَّقُ في 

"–نِ الْعَرَبيث: نُـنْظرَُ في الْمِرْآةِ الاحْتِلامِ مَا لمَْ تَـقُمْ رنِبَة ، وَالِإنْـبَاتُ مِثـْلُهُ، وَقَـوْلُ ابْ   .2غَرنِب 
فأمَّا السنُّ فيُعرف بالعدد  ؛حتلامُ أو إنبات الشعر أو السنُّ أي: علامات البلوغ عند الذَّكر الا    

ولو ثماني عشرةً على المشمور.  وأمَّا الاحتلام فيُصدَّق فيه ما لم تقم رنبة؛ إلْ لا نعُرف إلا من جمته، 
وسواء كان طالباً كما لو ادعى أنَّه بلغ ليأخذ سممَه في الجماد، أو مطلوباً كما لو جَنَّ جنانةً وادُّعِي 

 .3حدُّلا وأنكر لو لل . وكذل  نُصدَّق في الإنبات على المشمور عليه البلوغُ ليُقام عليه
العنَّة  قياسًا على ما لو منصوص في معرفة ؛خرَّج خليل قولا بالَجسث على الثوب لمعرفة الإنبات     

. وقد قال ابن الحاجب في معرفة 5ما بَـعُدَ" 4على الثوب كما قيل في العنَّة فقال: "ولو قيل: يُجَسُّ 
مَهُ جُسَّ عَلَى الثَـّوْبِ" لل : . وبذل  نكون في معرفة الإنبات قولان 6"وَإِلَا أنَْكَرَ الرَّجُلُ الِجبَّ وشِبـْ

 منصوصان أحدُهما مشمور والآخرُ شالُّ، وقول مخرَّج  على المشمور.
أنَّه لكر خليل أنَّ ما رواه أشمب عن مال  المسألة الثالثة: حكم متاجرة العبد بدون إذن سيِّده: 

مثل الخفث وشبمه، وإنْ قال بأنَّ ألله  ؛وإن قلَّ  ذي لم نؤُلن له في البيع والشراءلا نُشترى مِنَ العبد ال
 . 7فلا نقُبل قولهُ إلا بعد التبينُّ  ؛ألِنوا له
ثّم خرَّج خليل قولا بقبول قوله بالقياس على قبول قوله في الهدنَّة والاستئذان ورجَّحه فقال: "...      

لذا، أو ألن ل  في ل   ىوالاستئذان إلا قال: سيثدي ألد نُـقْبل قولهُ كَمَا قبلوه في الهدنَّة فينْبَغي أن
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: ويجوز تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في الهدنة والاستئذان، 1الدخول؛ قال القرافي في قواعده
 قولان، قول   أصبح في المسألةف ؛2ولو مستثنّ من الشمادة؛ لما يحتف به من القرائن والضرورة"

 ، والمخرَّجُ عكسه.بأنه ألُن له ؛ القول المنصوص: عدمُ قبول قوله إن قالمنصوص وآخر مخرَّج  
قال ابن الحاجب: "وَأمََّا الصَّانِعُ كَالْخيََّاطِ وَالصَّبَّاغِ فَضَامِن  ...  تضمين الصنَّاع: المسألة الرابعة:

 . 3عَمِلَ في بَـيْتِهِ أَوْ حَانوُتهِِ، بأَِجْر  أَوْ بِغَيْرِ أَجْر  ..."
 أي: أنَّ الصانع ضامن  سواء عمِل في البيت أو في الحانوت، وسواء عمل بأجر  أو بغير أجر .       
قياسًا على القول بعدم ضمان  ؛خرَّج خليل قولا بعدم ضمان الصانع إلا كان عملُه بغير أجر       

حيث  ؛كما لو الشأن في حال الودنعة  ،القابض إلا كانت المنفعة كلُّما لصاحب الشيء المقبوض
نصُّوا على أنَّ  قال: "ولو قيل بعدم الضمان إلا كان بغير أجر ما بعد؛ لما تقدَّم أن عبد الولاب وغيره

. وقول عبد الولاب وغيره لكََره خليل بقوله: "ووجه 4القابض لمنفعة ربثه فقط لا نكون عليه ضمان"
من جمة المعنّ ما قاله عبد الولاب وغيره: ثم نظرنا فرأننا: منْ قبَض -أي: تضمين الصنَّاع -تضمينمم

سْلِف نكون مالًا على المنفعة لربثه فقط كالودنعة نكون ضمانهُ من 
ُ
ربثه، وإن كان لمنفعة الآخذ كالم

قولان أحدهما منصوص والآخر مخرج؛  فأصبح في ضمان الصانع بغير أجر .5ضمانهُ من آخذه ..."
 القول المنصوص: ضمان الصانع بغير أجر، والقول المخرَّجُ: عدم ضمانه.

قال وديَّة لمدَّعي الحريَّة: المسألة الخامسة: الواجبُ في حقِّ الشاهدين إذا رجعا عن شهادة عب
 .6المصنف: "وَلَوْ رَجَعَا عَنْ شَمَادِةِ عُبُودِنَّة  لِمُدَّعِي حُرثنَّة  فَلا قِيمَةَ عَلَيْمِمَا في الرَّقَـبَةِ ..."

ى القاضي عليه بالرقث ولو نَدَّعي الحرثنةَ فقض ،نعني: إلا شمد شالدان على رجل بأنَّه عبد  لفلان     
أي: لا دنَّة -فقال محمد بن عبد الحكم ما لكره المصنف: أنَّه لا قيمة عليمما ؛-الشالدان-ارجع ثُمَّ 

 . 7الحرَّ لا قيمةَ له ؛ لأنَّ -عليمما

                                                           
 .1/13انظر: الفروق، أبو العباس شماب الدنن أحمد بن إدرنس بن عبد الرحمن، عالم الكتب، د.ط، د.ت:  1
 .1/42: التوضيح  2
 .1/114المصدر نفسه:   3
 .1/113المصدر نفسه:  4
 .113-1/114: المصدر نفسه 5
 .1/102المصدر نفسه:  6
 .1/102انظر: المصدر نفسه:  7
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قياسا على وجوب الدنَّة على من باع حرًّا وتعذَّر فسخُ البيع  ؛خرَّج خليل قولا بوجوب الدنَّة     
ه فقماءُ قرطبة في أنَّام القاضي ابن بشير فيمن باعَ حراً وتعذَّر فسخُ فقال: "ونتخرَّج على ما اتَـّفَق علي

فأصبح في المسألة قول  منصوص بعدم  ؛1البيع: "أنَّ عليه الدنَّةَ" أنْ نكون لُنَا عليمما الدنَّةُ ..."
 وجوب الدنَّة وقول  مخرَّج  نقضي بوجوبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/102التوضيح:  1
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 النقل والتخريجالمبحث الثاني: التخريج بطريق 
 

 :مطلبيناشتمل على 

 

آراء العلماء في و  المطلب الأول: مفهوم التخريج بطريق النقل والتخريج
 بواسطته تخريج مذهب المجتهد

 المطلب الثاني: نماذج من تخريجات خليل بطريق النقل والتخريج
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في تخريج مذهب آراء العلماء و مفهوم التخريج بطريق النقل والتخريج المطلب الأول: 
 بواسطته المجتهد

 :مفهوم التخريج بطريق النقل والتخريجالفرع الأول: 

، ونَـنُّ  في مسألة تشبمما على حكم مخالف؛        ولو أن نن َّ المجتمد في مسألة على حكم معينَّ
 ؛الأخرىاس كل  من المسألتين على بناء على قي ؛فيعمدُ المجتمد إلى نقل حكم كل  منمما إلى الأخرى

: أحدهما منصوص، والآخر مُخرَّج بطرنق في كل مسألة فيصبح للمجتمد بناء على لل  قولان
 .1القياس

، باعتبار واقع الأمر 2اصطلح أغلب الأصوليين على تسمية لذا المسل  بالنقل والتخرنج كما     
وبالعكس، وخُرثج في كل مسألة في لذه الصورة وحقيقتما؛ ففيما نقْل الحكم من الأوُلى إلى الثانية، 

ا حصل بفعل المخرثج  .4وسمَّاه ابن فرحون بالن  والتخرنج .3قول  لم ننَ ّْ عليه المجتمد، وإنمَّ

كما قد نكتفي البعض بتسمية لذا المسل  باسم "التخرنج" أو "النقل" لا غير؛ مع أنَّ العملية        
 .5تتطلب نقلا وتخريجا

 الثاني: آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد بطريق النقل والتخريج: الفرع

لمجتمد بالقياس على ما ن َّ ننحصر الخلاف في لذه المسألة بين العلماء المجيزنن لتخرنج مذلب ا     
أمَّا المانعون من تخرنج مذلب المجتمد بالقياس على ما ن َّ  ؛سواء أجازوه مطلقا أو بشرط ؛عليه
م إلا لم يجيزوا إثبات مذلب المجتمد فيما عليه،  فلا يجيزون التخرنج بهذا الطرنق من باب أولى؛ لأنهَّ

                                                           
، نظرنة التخرنج: 012، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص10، تحرنر المقال: ص4/132انظر: شرح مختصر الروضة:  1
 .021ص

 انظر: المراجع نفسما بصفحاتها. 2
 .021نظرنة التخرنج: ص 3
 .121انظر: كشف النقاب الحاجب: ص  4
 .022المرجع السابق: ص 5
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سكت عنه بالقياس على ما أفتى فيه، فإنهم يَمنَْعون إثبات مذلب  له بالقياس يُخالف ما نَ َّ عليه من 
 .1باب  أَوْلَى 

 وللعلماء في لذه المسألة ثلاثة أقوال:       

 2عدم صحة نسبة القول إلى المجتمد بالنقل والتخرنج. وإلى لذا الرأي للب ابن حامد: القول الأول
ولو رأي -أي عند الحنابلة- 5وقال المرداوي: "إنه الصحيح من المذلب" 4وابن قدامة 3وأبو الخطاب
 .6الآمدي

 .7بعضُ المجتمدنن المسألتين لة ما إلا أمكن أن نفُرثق بينوبه قال أبو الحسين البصري في حا     

م قالوا بأنَّه لا نصحُّ أنْ نكون للمجتمد  ونُسب لذا القول إلى الحنفية بعد التتبع لمذلبمم؛ ولل  لأنهَّ
م لا يُجيزون النقل والتخرنجف ؛أو مسألتين لا فرق بينمما قولان في مسألة م  ؛يلزم من لذا أنهَّ لأنهَّ

لواحدة إليه، فلَِئَنْ يمنعوا لل  فيما لم ننّ  عليه من باب حينما منعوا القولين المنصوصين في المسألة ا
 .8أولى

 استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بما نلي:القول الأول: أصحاب أدلة 

                                                           
 .13قال: صانظر: تحرنر الم 1
 .023انظر: تهذنب الأجوبة: ص 2
انظر: التمميد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلولاني، تحقيق: د. محمد بن علي بن إبراليم، مركز  3

 .3/411م: 1111ه/1321، 1البحث العلمي وإحياء الترا  الإسلامي، ط
 .4/1210انظر: روضة الناظر:  4
 .01/031الإنصاف:  5
 .3/020الإحكام للآمدي:  6
 .0/414المعتمد:  7
 .424، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص14انظر: تحرنر المقال: ص 8
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مسألة ؛ فإلا ن َّ الشارع الحكيم على حكم مسألة ما، ون َّ في 1القياس على نصوص الشارع-1
فلمَّا ن َّ الشارع في  ؛نقل حكم إحداهما إلى الأخرى يجوزفإنَّه لا  ؛أخرى تشبمما على حكم مخالف

 .2بع، وفي صوم التمتع على التفرنق، لم تلُحق إحداهما بالأخرىاصوم الظمار على التت

قالوا بأن الظالر أن مذلبه في إحداهما غير مذلبه في الأخرى؛ لأنَّه ن َّ فيما على المخالفة؛ فلا -0
 .3يجوز إلن الجمع بينمما في قوله

إنَّ الظَّالر من افتاء المجتمد بحكمين مختلفين في المسألتين المتشابهتين أنَّه وَجدَ فرقا لم ننتبه إليه -4
 .4غيره؛ فلا يجوز إلن إلحاق إحداهما بالأخرى تخريجا ونقلا

بل  ؛قالوا بأنَّ نقل الجواب من مسألة إلى أخرى، بمثابة إحدا  جواب جدند لم نن  عليه الإمام-3
 .5على خلافه ولو باطلن َّ 

ا نُضاف إلى الانسان مذلب  في المسألة بنصثه، أو بدلالة تجري مجرى نصثه، ولم نوجد لنا -1 ولأنَّه إنمَّ
لكن ن َّ فيما على خلاف تل  الدلالة، والدلالة  ،أحدهما، وإن وُجد منه نوعُ دلالة  على الأخرى
 .6الضعيفة لا تقوى على مقاومة الن  الصرنح

 جواز لل .القول الثاني: 

وإلى لذا الرأي للب بعض الشافعية بشرط ألاَّ نوجد بين المسألتين فارق وإنْ لم تكن لناك علَّة       
جامعة؛ قال ابن الصلاح: "وشرط التخرنج المذكور عند اختلاف النصَّين ألاَّ يجَِد بين المسألتين فارقا، 

. واختار الطوفي جواز 8ولو أحد الوجمين عند الحنابلة .7ولا حاجة في مثل لل  إلى علَّة جامعة"

                                                           
 .3/122انظر شرح الكوكب المنير:  1
 .3/411انظر: التمميد:  2
 .3/411المصدر نفسه:  3
 .11-11انظر صفة الفتوى: ص 4
 .023انظر تهذنب الأجوبة: ص 5
 .4/1214الناظر: روضة 6
 .12أدب المفتي: ص 7
 .11صفة الفتوى: ص 8
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وقال المرداوي بشأن اختيار الطوفي  ،1للنَّظر والبحث لل  إلا كان بعد البحث والجدث ممَّن لو ألل  
 .2لذا: "قلت وكثير  من الأصحاب على لل "

 القول الثاني: أصحاب أدلة 

ما من -1 جنس واحد؛ فإنَّ الجواب في إحداهما نعُدُّ كالجواب لَمَّا كان الظَّالر من المسألتين أنهَّ
 .3فيمما؛ إل لا فرق في لل  ما دامت المسألتان من جنس واحد

قياس نصوص المجتمد على نصوص الشارع؛ فكما ن َّ الشارع في كفارة القتل على إيمان الرَّقبة -0
  ؛لقتل واشترطنا في الرقبة الإيمانقِسْنَا كفارة الظمار على كفارة ا ؛عتقة، وأطلق في كفَّارة الظثمارالم

كذل  إلا ن َّ المجتمد على حكم مسألة، ون  في الأخرى التي تشبمما على حكم آخر، نقلنا 
 .4حكم كل  من المسألتين إلى الأخرى

خرلم على جواز ومتأ كثرة وقوعه في كلام الفقماء؛ قال المرداوي: "كثير من الأصحاب متقدممم-4
 .5النقل والتخرنج، ولو كثير في كلاممم في المختصرات والمطوَّلات وفيه دليل على الجواز"

قالوا بأنَّ المجتمد لو قال الشفعة لجار الدَّار، وجبت لجار الدكَّان أنضا؛ لأنه لا فرق بينمما. فمذا -3
 .6غيره؛ إل التفرنق بين لل  تحكُّم  نقل  لحكم مسألة إلى نظيرتها، وإلا جاز النقل في لل  جاز في 

 التفصيل:القول الثالث: 

 :7ولو ما للب إليه ابن حمدان؛ فلا تخلو لذه المسألة عنده من حالتين     

                                                           
 .4/431شرح مختصر الروضة:  1
 10/033الإنصاف:  2
 .11صفة الفتوى: ص  3
 .3/411، التمميد: 111التبصرة للشيرازي: ص 4
 .1/311الإنصاف:  5
 .11، تحرنر المقال: ص3/422انظر: التمميد:  6
 .11-11انظر: صفة الفتوى: ص 7
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أن نعُرف تارنخ فتواه في المسألة الأولى وفتواه في الثانية. وحينئذ نفُرَّق بين قرب الزمان الحالة الأولى: 
وبعده؛ فلا يجوز النقل إلا كان الزمن قرنبا، وأما إلا بعُد فالأقيس نقل حكم الثانية إلى الأولى دون 

 العكس.

و سنة أو إجماع أو قواعدِ أن يُجمل التارنخ فيجوز نقل حكم أقربهما من كتاب، أالحالة الثانية: 
 الإمام وأصوله إلى الأخرى لا العكس.

للنظر في  حيث قال: "فأمَّا من لو ألل   ؛ولذا التفصيل خاصٌّ عنده بغير ألل النَّظر والاجتماد      
. واشترط بن حمدان لذل  1مثل لذه الأشياء غير مقلثد  فيما؛ فله التخرنج والنقل بحسب ما نظمر له"

والتخرنج إلى خرق إجماع أو رفع ما اتَّفقَ عليه الجمع الغفير من العلماء، أو   إلا أفضى النقلُ أنه: "إلا
ولو شرط لا يخت  في حقيقة الأمر بهذا الطرنق فحسب بل نشمل  ؛2عارضه ن ُّ كتاب أو سنة"

 جميع طرق التخرنج.

 القول الثالث:   أصحاب أدلَّة 

استدل أصحاب لذا القول بأنَّ المجتمد في حالة قربِ الزمن في مسألتين نغلب على الظنث بأنه      
لاكر  حكمَ الأولى حين أفتى بالثانية، فمذا لا يجوز نقل الحكم ولا تخريجه؛ لأنه لولا ظمور دليل الحكم 

ره لها ولدليلما، لما أفتى بما أفتى به للمجتمد في المسألة الثانية، وظمور فرق  له فيما عن نظيرتها، مع لكِْ 
 في المسألة الثانية ولسوَّى بين المسألتين.

أمَّا في حالة بُـعْدِ الزمن، فإنه من المحتمل التسونة بين المسألتين عنده، كما أنه من المحتمل أن      
 ؛جوعا عن فتواه الأولى الثانية ر نكون قد نسي فتواه الأولى، فكرر الاجتماد وتغيرَّ رأنه فتكون فتواه في

 .3فلا تجوز نسبتما إليه على القول بجواز نسبة قولين للمجتمد في مسألة واحدة مع معرفة التارنخ

أنَّ أدلَّة المانعين أقوى، -والله أعلم-بالنظر إلى ما تقدم من أدلة الفرنقين نبدوالمناقشة والترجيح: 
 وأدلة المجيزنن لا تقوى على تضعيفما.

                                                           
 .11: صالفتوى صفة  1
 .11: صالمصدر نفسه  2
 .11، تحرنر المقال: ص022، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص11-11انظر: المصدر نفسه: ص 3
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 وقد نوقشت أدلة المجيزنن بما نلي:      

فمو غير  ؛في المسائل التي لي من جنس  واحدفقولهم في استدلالهم الأول بأنّ الجواب نعُدُّ واحدا 
مسلَّم؛ لأنه لو كان صحيحا، لكان ما ثبت من جواب  في مسالة من مسائل الصلوات، جائز بالنقل 

ه المجتمد في مسألة من صلى قاعدا مرنضا، إلى من صلى كنقل ما قال؛  إلى مسائل الصلاة الأخرى "
 .1قادرا صحيحا؛ فمذا لا يجوز اتفاقا"

فمو قياس مع الفارق، كما أنه ليس واردا على  ؛تدلالهم بالقياس على نصوص الشارعوأما اس      
وسكت عنما في   محلث النثزاع؛ لأنَّ الشارع مثلا في الكفارة: ن َّ على صفة الإيمان في كفارة القتل،

كفارة الظمار، ولم نن  على عدم اشتراطما، فنقَلْنا الحكمَ المنصوص إلى المسكوت عنه، وفي مسألتنا: 
 .2المسألة الثانية منصوص على حكمما بما يخالف حكم الأولى

وأما استدلالهم بفعل بعض الفقماء فلا يخفى ضعفه، ولعل قول المرداوي: "ولو كثير في كلام       
لا نقصد به الاستدلال على صحَّة  3واز"الجقماء في المتخصرات والمطولات، وفيه دليل على الف

وفرق بين جعل وروده في كتب الفقماء دليلا  ؛ى صحَّة نسبته إلى مذلب الحنابلةبل عل ؛المذلب
 .4على صحَّته، وبين جعله دليلا على أنه مذلبمم

وأما دليلمم الرابع فمو أنضا غير واقع على محل النزاع؛ لأن الذنن أثبتوا الشفعة لجار الدكان      
تخريجا من إثباتها لجار الدَّار، لم يخرثجوا حكما ن َّ الإمام على خلافه، بل خرَّجوا حكما لمسألة 

وحينئذ ننُقل  ؛عة في الدكانة لجار الدار ولا شفسكت عنما، ونظيُر مسألتنا: أن نقول المجتمد: الشفع
 .5حكم الأولى إلى الثانية ولا العكس

                                                           
 .023تهذنب الأجوبة: ص 1
 .111، التبصرة للشيرازي: ص3/411انظر: التمميد:  2
 .1/311الانصاف:  3
 .11-12تحرنر المقال: ص 4
 .12، تحرنر المقال: ص3/422انظر: التمميد:  5
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فينُاقش بأنَّ الاحتمالات المذكورة لا تقوى على إبطال ن ث الإمام في  ؛وأما دليل المفصثلين     
كما ننُاقش أنضا بأنَّ دليلمم باطل؛ لأنه من قبيل نسخ الن ث بالقياس،   .1المسألتين بحكمين مُختلفين

، بل لا مدخل له مع وجود الن  أصلا؛ فكيف نن  المجتمد على حكم والق ياس لا ننَسخُ الن َّ
 .2لأجل أنَّه ن َّ على مسألة أخرى تُشبمما بخلاف حكمه فيما ؛المسألة، ثم نبُطل نصَّه

 مثال تطبيقي: 

 ،ن َّ الشافعيُّ في المصلي، إلا قال في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" أو "الأكبر الله" أنه لا يُجزنه     
فقيل فيمما قولان بالنقل  ؛السلام" أن لل  يُجزنهون  أنه إلا قال في آخر الصلاة: "عليكم 

أخرى، والحكم فيمما  ظة علىوالتخرنج؛ ووجه الشبه بين المسألتين ظالر، من حيث تقديم المصلي لف
فينُقل حكمُ كلث واحدة إلى  ؛ة الإحرام وأجزأه لل  في التسليمحيث لم يجزئه في تكبير  ؛مختلف

الأخرى فيصير في كل مسألة قولان، أحدهما منصوص والآخر مُخرَّج. إلا أنَّ رأي جممور الشافعية أن 
ا ولو كلام منتظم  معمود في كلام العرب، قوله: "عليكم السلام" يجزنه في السلام؛ لأنه نُسمَّى تسليم

ولا يجزنه في التكبير إلا قال: "أكبر الله" أو "الأكبر الله"؛ لأنه لا نُسمى تكبيرا. وقيل يُجزنه في قوله: 
 .3"الله أكبر" دون "أكبر الله"

 

 

 

 

 

 

                                                           
  fiqh.islammessage.com/newdetails.aspxبحث: ما تصح نسبته إلى المجتمدنن من الأقوال، الملتقى الفقمي  1
 .11تحرنر المقال: ص 2
 .4/010انظر: المجموع شرح الممذب، أبو زكرنا محي الدنن يحي بن شرف النووي، دار الفكر، د.ط، د.ت:  3
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  : نماذج من تخريجات خليل بطريق النقل والتخريج:انيالمطلب الث

ووَجدت مع ابنتها أخرى  امرأةٌ  ت  دَ لَ إذا وَ  مسألة:خرَّج خليل بطرنق النَّقل والتخرنج في      
قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ في امْرأَةَ  " قال ابنُ الحاجب في بيان الحكم في لل :فاختلطتا ولم تفُرِّق بينهما: 

مُمَا، وقاَلَ سُحْنُون : الْقَافَّةُ"وَجَدَتْ مَعَ بنِْتِمَا أُخْرَى: أَلاَّ تُـلْحِقَ بِزَوْجِمَا   .1وَاحِدَةً مِنـْ

إشارةً إلى التعارض بينمما؛ -أي: الفرع الذي سبقه-أنَّ المصنف أتى بهذا الفرع إثر الأوَّل للكر خلي
م قالوا في الأوَّل بحكم القافة ولم نَذْكروا خلافه، ومذلبُ ابن القاسم في -أي: الفرع السابق-لأنهَّ

ر، والظالر: ولو تخرنج ظال ؛فكأنَّه أشار إلى التخرنج ؛عدمُ إعمال القافة-الفرع الثاني في أي:-الثَّاني
 .2أنَّه لا فرق بينمما

وقد قال ابن الحاجب في الفرع الأوَّل: "وَإِلَا وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ وَغَيـْرلَُا وَلَدَنْنِ ومَاتَـتَا واخْتـَلَطاَ؛ عَيـَّنَتْهُ      
فيكون رأي ابن القاسم إلن في لذه المسألة  ؛فالمذلب لنا إعمال القافة؛ إلْ لم نذُكر خلافهُ ؛3الْقَافَّةُ"

وحَكَم بعدم جواز  ،أي: عدم إعمال القافة؛ رِض  لما رآه في المسألة الثانيةإعمال القافة، ولو معا
نقل حكمُ كلث واحدة فيُ  ؛فرق  بين المسألتين كما لكر خليلإلحاق أي  من البنتين بالزوج، ولا نظمر 

ولو من باب التخرنج أحدهما منصوص والآخر مُخرَّج.  ؛الأخرى فيصير في كل مسألة قولان إلى
 بطرنق النقل والتخرنج.

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/023التوضيح:  1
 .3/120انظر: المصدر نفسه:  2
 .1/024المصدر نفسه:  3
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 المبحث الثالث: التخريج بطريق المفهوم
 

 اشتمل على أربعة مطالب:

 

 المطلب الأول: المقصود بالمفهوم وأقسامه

 تحقُّق المفهوم وأنواع المخالف منهالمطلب الثاني: شروط 

مذهب المجتهد بالمفهوم من  المطلب الثالث: آراء العلماء في تخريج
 نصوصه

 المطلب الرابع: نماذج من تخريجات خليل بطريق المفهوم
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 المطلب الأول: المقصود بالمفهوم وأقسامه 

 الفرع الأول: المقصود بالمفهوم: 

 .1المفموم ضدُّ المنطوق، وكلاهما طرنق من طرق دلالة اللفظ على الحكم في لغة العرب     

، وعرَّفه الآمدي بقوله: "ما فُمم 2أما المنطوق فقد سبق تعرنفه بأنَّه ما دلَّ عليه اللفظ في محلث النطق
 .4"تَـقُلْ لَهمَُا أُف   فَلَا عالى: "؛ كتحريم التأفُّف للوالدنن من قوله ت3من دلالة اللفظ قطعا في محلث النطق

فَلَا تَـقُلْ  ولل  كدلالة قوله تعالى: " ؛5وأمَّا المفموم: فمو ما فُمم من اللفظ في غير محلث النطق     
 على النَّمي عن الضَّرب. 6"لَهمَُا أُف  

 الفرع الثاني: أقسام المفهوم: 

 تنقسم دلالة المفموم إلى قسمين:      

ت عنه، وموافقته له نفيا ولو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكو أولا: مفهوم الموافقة: 
وسمثُيَ مفموم  .7لاشتراكمما في معنّ ندُرك بمجرَّد معرفة اللغة، دون حاجة إلى بحث  واجتماد ؛وإثباتا

الخطاب"، و"لحن  ىحو : "ف9. ونُسمَّى أنضا8موافقة؛ لأنَّ المسكوت عنه موافق في الحكم للمذكور
 الخطاب"، و" مفموم الخطاب"، و "تنبيه الخطاب"، وعند الأحناف "دلالة الن ".

                                                           
 .010، نظرنة التخرنج: ص03انظر: تحرنر المقال: ص 1
 من لذه المذكرة. 31، وانظر: ص 0/014، كشف الأسرار: 014شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي: ص 2
 ذه المذكرة.من ل 31، وانظر: ص 4/11الإحكام للآمدي:  3
 .04سورة الإسراء، الآنة  4
 .0/014كشف الأسرار:  5
 .04سورة الإسراء، الآنة  6
 .121-1/122، تفسير النصوص: 4/13الإحكام للآمدي:  انظر: 7
 .1/121، تفسير النصوص: 0/024كشف الأسرار:  8
، 0/111، المستصفى: 3/2المحيط: ، البحر 4/13، الإحكام للآمدي: 0/014انظر لذه المسميات في: كشف الأسرار:  9

، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شماب الدنن أبو 412، المسودة: ص 4/311شرح الكوكب المنير، 
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الخطاب" و"لحن الخطاب"، فيجعل الأول  ىوبعض العلماء نقسثم مفموم الموافقة إلى "فحو      
 . 1للمفموم الَأوْلَى والثاني للمفموم المساوي

 ومثاله: 

مُمْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِننَار  لَا وَمِنْ أَ قوله تعالى: "      لْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بقِِنْطاَر  نُـؤَدثهِ إلِيََْ  وَمِنـْ
؛ فالآنة تدلُّ بمنطوقما على أنَّ لناك فرنقا من ألل الكتاب لو 2" نُـؤَدثهِ إلِيََْ  إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا

نؤدنه لمن ائتمنه عليه؛ ولل  لأمانته، ولي تدلُّ بمفموم الموافقة على أنَّ لذا  ائتُمن على قنطار، فإنه
فإنه نؤدنه -ولو المسكوت عنه في الآنة-الفرنق من ألل الكتاب لو ائتمن على ما لو دون القنطار

أنضا من باب أولى؛ فمن كان أمينا في حفظ القنطار نكون أمينا فيما دونه بلا رنب. كما أن الآنة 
لى لو ائتمن على دننار فإنَّه لا نؤدثنه إ ،من ألل الكتاب ادلُّ بمنطوقما أنضا على أنَّ لناك فرنقا آخر ت

ولي تدلُّ بمفموم الموافقة على أنَّ لذا الفرنق الآخر لو ائتمن على ما  ؛من ائتمنه عليه؛ ولل  لخيانته
لا نؤدنه أنضا؛ لأنه من كان خائنا في فإنه أولى أ-ولو القدار المسكوت عنه في الآنة-لو فوق الدننار

 .ا فيما لو أكثر منه من باب أولىالدننار، نكون خائن

عُرثف مفموم المخالفة بتعارنف عدَّة  نذكر منما ما خَلَ  إليه صاحب تفسير ثانيا: مفهوم المخالفة: 
حكم المسكوت حيث عرَّفه بأنه: "دلالة اللفظ على مخالفة  ؛النصوص، بعد تصفُّح تل  التعرنفات

. وسمثُي مفموم المخالفة؛ لأن 3عنه لحكم المنطوق؛ ولل  لانتفاء قيد  من القيود المعتبرة في لذا الحكم"
، وعند 4المسكوت عنه مخالف للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا، ونطُلق عليه أنضا "دليل الخطاب"

                                                                                                                                                                                     

، تفسير النصوص: 1/0241، نهانة الوصول: 13م: ص 0223ه/1303العباس أحمد ابن إدرنس القرافي، دار الفكر، 
1/113. 
 . 4/310شرح الكوكب المنير:  :انظر 1
 .21سورة آل عمران، الآنة  2
 .1/121تفسير النصوص:  3
 .4/311، شرح الكوكب المنير: 011، شرح المنتمى الأصولي: ص0/014، كشف الأسرار: 4/11الإحكام للآمدي:  4
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الخطاب؛ لأنَّ دلالته من جنس دلالات . سمي مفموم المخالفة بدليل 1الحنفية: "المخصوص بالذكر"
 .2الخطاب، أو لأن الخطاب دالٌّ عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 0/014كشف الأسرار:  1
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 منه المطلب الثاني: شروط تحقُّق المفهوم وأنواع المخالف

 الفرع الأول: شروط تحقُّق المفهوم

قة يمكن من استقراء كلام الأصوليين وتعرنفاتهم لمفموم الموافأولا: شروط تحقُّق مفهوم الموافقة: 
 : 1استخلاص شروط تحقُّق لذه الدلالة ولي كالآتي

منه كلُّ عارف باللغة أنَّ الحكم فيه إنما ثبت لأجل لذا المعنّ  مُ مَ أن نوجد في المنطوق معنّ نَـفْ أولها: 
 وتحقُّقه.

 : أن نكون لذا المعنّ الذي من أجله ثبت الحكم للمنطوق موجودا ومتحقثقا في المسكوت عنه.ثانيها

ألا نكون تحقُّق لذا المعنّ الذي من أجله ثبت الحكم للمنطوق في المسكوت عنه أقلَّ مناسبة  ثالثها:
 واقتضاء للحكم منه في المنطوق.

ألا ولو: أن  ا؛ولذه الشروط متَّفق عليما بين الأصوليين، إلا أنَّ بعضمم أضاف شرطا آخر      
ولو ما نعبر عنه بشرط الأولونة. وممَّن للب إلى  ؛بهنه أَوْلَى بالحكم من المنطوق نكون المسكوت ع

ه ، وأبو إسحاق 2اشتراط الأولونة الإمام الشافعي فيما نقله عنه إمام الحرمين ووافقه علي
 .5والقرافي 4والآمدي3الشيرازي

نكون ، واكتفوا لتحقُّق مفموم الموافقة بأن لا 6وللب جممور الأصوليين إلى عدم اشتراط الأولونة     
 وجودُ المعنّ في المسكوت عنه أقلَّ مناسبة واقتضاء للحكم منه في المنطوق.

                                                           
طرق دلالات الألفاظ على معانيما وأثره في الأحكام الفقمية، دكتوراه، محمد بلتاجي حسن،  انظر: إختلاف الأصوليين في في 1

 وما بعدلا. 041م: ض 0221ه/1300إشراف: أحمد صباح ناصر الملا، جامعة القالرة، 
ظيم محمود الدنب، دار انظر: البرلان في أصول الفقه، عبد المل  بن عبد الله بن نوسف الجونني أبو المعالي، تحقيق: د. عبد الع2

 .1/011ه: 1311، 3الوفاء، المنصورة، مصر، ط
 .33، اللمع: ص002انظر: التبصرة للشيرازي: ص3
 .11-4/12انظر: الاحكام للآمدي: 4
 .31انظر: تنقيح الفصول: ص5
تقي الدنن أبو  الإبهاج في شرح المنماج )منماج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي(،، 0/111انظر: المستصفى: 6

الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدنن أبو نصر عبد الولاب، دار الكتب 
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 دليل القائلين بالأولوية: 

تحقُّق علَّة زم من المنطوق ل بالحكم استدلَّ القائلون بالأولونة بأن المسكوت عنه إلا لم نكن أولى
ا متساونين في الحكم؛ ولل  لاحتمال لا نلزم أن نكونو  مساو  لتحقُّقما في المنطوق، الحكم فيه بقدر  

أن نكون ثبوت الحكم للمنطوق لاعتبار تعبُّدي غير معقول المعنّ، ومع وجود لذا الاحتمال لا 
نصحُّ إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه أو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. أمَّا إلا كان 

 ؛للمنطوق على جمة التعبُّد بعيد فإَّن احتمال ثبوت الحكم ،المسكوت عنه أَوْلَى بالحكم من المنطوق
ادهما في الحكم ؛ة المسكوت عنه بالحكم من المنطوقنظرا لأولون  .1فيجزم حينئذ باتحث

 دليل القائلين بعدم اشتراط الأولوية: 

ه، مع واحتجَّ لؤلاء بأنه من المعلوم قطعا أنه قد نفُمم ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عن      
كما في تحريم إتلاف مال   ؛ون الحاجة إلى بحث  ونظر واجتمادعدم أولونته بالحكم لفمم المناط لغة د

إِنَّ الَّذِننَ نأَْكُلُونَ اليتيم بإحراقه أو إضاعته أخذا من تحريم أكله ظلما، المنصوص عليه في قوله تعالى: "
اَ نأَْكُلُونَ  فالحرق أو الإضاعة مساو  للأكل  ؛2"في بطُوُنِهِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراًأمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنمَّ

وَالْمُطلََّقَاتُ نَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِمِنَّ  وكذل  قوله تعالى "ظلما لاشتراكمما في علَّة الاتلاف في الصورتين، 
لل  التأكُّدُ من براءة  وحكمة فمنطوق الآنة ندل على وجوب العدة على المطلقة، ؛3ثَلَاثةََ قُـرُوء "

فيجب -أنضا-الرَّحم، فإلا وقعت الفرقة بين الزوجين بالفسخ، بسبب  كالردَّة، فإنَّ العلَّة متحقثقة فيما
 .4عليما الاعتداد للتأكُّد من براءة الرَّحم

 

                                                                                                                                                                                     

، شرح الكوكب المنير: 0/213، إرشاد الفحول: 3/2، البحر المحيط: 1/411 :م 1111لـ / 1311 ،العلمية، بيروت
4/310. 
 .031الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ:  انظر: إختلاف 1
 .12سورة النساء، الآنة  2
 .001سورة البقرة، الآنة  3
، 4انظر: المنالج الأصولية في الاجتماد بالرأي في التشرنع الإسلامي، د.فتحي الدرنني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 4

 .031، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ: 011م: ص0214ه/1343
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يمكن مناقشة دليل الفرنق الأول، بأنَّه نقل  للمسألة عن محلث النزاع؛ فمحل النزاع  المناقشة والترجيح:
ك بمجرَّد معرفة اللغة، وكون المناط الذي بُني لو المنطوق الذي اشترك مع المسكوت عنه في معنًّ ندُرَ 

كم للمنطوق؛ فإنه ننفي احتمال التعبُّد في ثبوت الح ؛م في المنطوق والمسكوت ندُرك لغةعليه الحك
فالتفرنق بين دلالة الأولونة ودلالة المساواة  ؛النصوص التعليل ومعقولية المعنّ حيث إن الأصل في

تحكُّم ؛ إل لا نَـقُوم على دليل تشرنعي ولا منطقي؛ إل الأصل دوران الحكم مع علَّته وجودا وعدما؛ 
بالحكم" من المذكور "ولا ونة المسكوت جاء في تيسير التحرنر: )"إلا أنهم" أي الشافعية "من شَرَط أول

أي لفمم -لمسكوت كذل ""ل-أي الحكم-"إل بعد فرض فمم ثبوته"-أي لهذا الشرط-وجه له"
"لا وجه لإلدار لذه الدلالة" غانةُ الأمر كون الاحتجاج بما فيه الشَّرط المذكور -مناطه بمجرَّد اللغة

 .1أقوى(

فلا خفاء في وضوح قوَّته، خصوصا وأنَّ إدراك المعنّ المشترك بين  ؛وأمَّا ما استدلَّ به الفرنق الثاني     
 المنطوق به والمسكوت عنه منوط باللغة ولا يحتاج إلى مزند نظر واجتماد.

والاكتفاء بأنْ لا نكون المعنّ في  ،فالراجح عدم اشتراط الأولونة لتحقُّق مفموم الموافقة ؛وعليه     
فيكون المسكوت عنه تارة أَوْلَى بالحكم  ؛لمنطوقالمسكوت عنه أقلَّ مناسبة واقتضاء للحكم منه في ا

 ونكون مساونا له فيه تارة أخرى. ،من المنطوق

تبرون تظمر ثمرة الخلاف السابق في أنَّ المشترطين للأولونة نعَثمرة الخلاف في اشتراط الأولوية: 
وأمَّا القائلون بعدم اشتراط  .ا نكون بطرنق القياس لا النّ ثبوت الحكم في المسكوت عنه، إنمَّ 

ولا ش َّ أن لناك  ؛عنه نكون بطرنق الن ث لا القياسالأولونة فيَعتبرون ثبوت الحكم في المسكوت 
 مثلًا لا نعُتبر طرنقا فالقياس ؛القياس وبين ما نأخذ حكم المنصوصفرقاً بين ما تجري عليه أحكام 

الحدود والكفارات من  دود والقصاص والكفارات؛ لل  أنلإثبات ما ندُرأ بالشبمات من الح
. ولذا 2لا مدخل للعقل أو الاجتماد بالرأي في المقدرات، فلا تثبت إلا بن   من الشرعالمقدرات و 

 المخالف.على القول بعدم ثبوت المقدرات بالقياس لا على رأي القول 

                                                           
 .11-1/13انظر: تيسير التحرنر:  1
 .11-11انظر: المنالج الأصولية: ص 2
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فإلا تحققت  ؛ة شروط اتَّفق عليما القائلون بهلمفموم المخالفثانيا: شروط تحقق مفهوم المخالفة: 
 اعتبروه طرنقا للدلالة على الحكم، وإلا لم تتحقق انتفى اتثباعا لها تحقُّقُ مفموم المخالفة أهمما: 

ق به، أو مساواته فيه، وإلا استلزم ألاَّ تظمر أولونة المسكوت عنه بالحكم من المنطو الشرط الأول: 
 .1ثبوت الحكم في المسكوت عنه بمفموم الموافقة لا المخالفة

تي في ، كقوله تعالى: "2ألاَّ نكون القيد خرج مخرج الغالب المعتادالشرط الثاني:  وَرَباَئبُِكُمُ اللاَّ
تي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج  ، فإنَّ 3"حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ

تي ليس في الحجور بخلافه فيجور الزواج  أمَّماتهم، فذكر لذا القيد لكونه أغلب، لا لأنَّ حكم اللاَّ
 .4بهن

متعلثق بحكم خاص  ولا حادثة خاصَّة  ل  كون المنطوق قد خرج جوابا عن سؤاألاَّ نالشرط الثالث: 
. أو نكون الغرض بيان حكم 6سائل فيقول: "لل في الغنم السائلة زكاة؟" . كأنْ نَسأل5بالمذكور

فالن ُّ على القيد لنا لا ندلُّ على نفي الحكم عمَّا عدا محلثه؛  ؛ة دون المعلوفةالزكاة لمن له غنم سائم
خاطَب لأنه لكُِر لوجوده في السؤال ليطابق الجواب، أو لوجوده في الواقعة بيانا لحكمما، أو لإعلام ا
ُ
لم

فالقيد لنا لا نفيد التخصي  لنفي الحكم عمَّا عدا  ؛السائمة، مع علمه بحكم المعلوفة بحكم
 السائمة، فلا نعُمل حينئذ بمفموم المخالفة.

ممَّا نُشعر أن  ؛به الامتنان، أو التنفير أو التفخيم أو غير لل  دَ ألا نكون القيد قُصِ الشرط الرابع: 
وَلُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ . ومثال ما قُصد به الامتنان: قوله تعالى: "7القيدالحكم ليس مرتبطا بهذا 

                                                           
 .11-3/12، البحر المحيط: 4/311، شرح الكوكب المنير: 011مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 1
 .011مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 2
 .04سورة النساء، الآنة  3
 .3/11انظر: البحر المحيط:  4
 .411، المسودة: ص4/310، شرح الكوكب المنير: 3/00، البحر المحيط: 011انظر: مختصر المنتمى الأصولي: ص 5
 .411، المسودة: ص4/310، شرح الكوكب المنير: 012مختصر المنتمى الأصول بشرح العضد: ص 6
 .314-4/310، شرح الكوكب المنير: 3/00انظر: البحر المحيط:  7
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 ؛على عباده-سبحانه وتعالى-فتقييد الحكم بكونه طرنا إنما لو لامتنان الله  ؛1"لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طرَنًِّا
 .2فلا نفُمم منه منع أكل ما ليس بطري

 ؛3فلو لكُر على جمة التبعيَّة لشيء آخر فلا مفموم له ؛القيد مستقلاأنْ نذُكر الشرط الخامس: 
" لا  في الْمَسَاجِدِ  فإنَّ قوله: " ؛4"وَلَا تُـبَاشِرُولُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ولل  كقوله تعالى: "

 .5قامفموم له بالنسبة لمنع المباشرة؛ لأنَّ المعتكف يَحْرُمُ عليه المباشرة مطل

دليل  خاصٌّ -لو ضدُّ حكمِ المنطوق-عطاؤه حكماألاَّ نوجد في المسكوت المراد إالشرط السادس: 
. مثاله قوله 6ندلُّ على حكمه، فإنْ وُجد لذا الطرنق الخاصُّ فمو طرنق الحكم وليس مفموم المخالفة

في الْقَتـْلَى الْحرُُّ باِلْحرُث وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأنُْـثَى باِلْأنُْـثَى ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ تعالى: "
فمفموم المخالفة في لذا الن ث  ؛7"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء  فاَتثـبَاع  باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء  إلِيَْهِ بإِِحْسَان  

ص بينمما، لكنَّ العلماء لم نأخذوا بهذا المفموم لوجود ن   فلا نكون قصا ؛ألاَّ نقُتل الذَّكر بالأنثى
نَا عَلَيْمِمْ فِيمَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ خاص  ولو قوله تعالى: " ، وحصول الإجماع على أنَّ الذَّكر 8"وكََتَبـْ

 .9نقُتل بالأنثى، ولم نؤُخذ بمفموم المخالفة

؛ فإنْ عارضه منطوق  أو مفموم 10ما لو أرجح منه-خالفةأي: مفموم الم-ألاَّ نعُارضهالشرط السابع: 
 موافقة ممَّا لو أقوى منه، وجب العمل به وترك العمل بمفموم المخالفة. 

                                                           
 .13نة سورة النحل، الآ 1
 .3/00انظر: البحر المحيط:  2
 .1/122، تفسير النصوص: 3/04البحر المحيط:  3
 .012سورة البقرة، الآنة  4
 .1/122، والثاني: 3/04انظر: المصدران نفسمما: الأول:  5
 .1/124تفسير النصوص:  6
 .121سورة البقرة، الآنة  7
 .31سورة المائدة، الآنة  8
 .123-1/124انظر: المصدر نفسه:  9

 .211، إرشاد الفحول: ص4/311، شرح الكوكب المنير: 3/04انظر: البحر المحيط:  10
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ا الماءُ من الماءِ" ومثال ذلك: فمذا الن ُّ ندلُّ بمفمومه  ؛1قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنمَّ
ل، إلاَّ أن لذا المفموم قد عارضه منطوق آخر ولو حدنث على أنَّه لا غُسل إلا لم نكن لناك إنزا

أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إلا جلس بين شعبما الأربع ومسَّ -رضي الله عنما-عائشة
فلا نعُمل بمفموم المخالفة، ونكون الحكم وجوب الغُسل عند  ؛2فقد وجب الغُسل" الختَّانُ الختَّانَ 

 الجماع وإنْ لم نكن إنزال.

أن الضابط لهذه الشروط وغيرلا ألاَّ نظمر لتخصي  المنطوق بالذكر فائدة، غير نفيِ والخلاصة: 
 .3الحكم عن المسكوت عنه، فإن كانت له فائدة أخرى، فلا نتحقَّق مفموم المخالفة ولا نعُمل به

 مفاليم المخالفة أوصَلَما بعضُمم إلى عشرة، وأهمما ما نلي: :الفرع الثاني: أنواع المفهوم المخالف

إلا أن مؤدالا ومعنالا  4قد اختلفت عبارات الأصوليين في تعرنف لذا المفمومأولا: مفهوم الصفة: 
ه عند انتفاء لل  واحد؛ فكلُّما تدور على أنَّ تقييد حكم المنطوق بوصف ندلُّ على ثبوت نقيض

الوصف. ويمكن تعرنفه بأنه "دلالة اللفظ المقيَّد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تل  
فإنَّ لل  ندلُّ على نفي الحكم عن الذَّات عند  ؛فإلا عُلثق الحكم بصفة من صفات الذات ؛5الصفة"

 انتفاء تل  الصفة. 

تَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ نَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ وَمَنْ لمَْ نَسْ قوله تعالى: " ومثاله:
فالآنة دلَّت بمنطوقما على أنَّ العاجز عن نكاح الحرَّة، نبُاح له  ؛6"أيَْماَنُكُمْ مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 

نكاح الأمة المؤمنة، ودلَّت بمفمومما المخالف على أنَّه لا يجوز له عند عدم القدرة، نكاح الأمة 
 .7لإباحة الزواج منمنَّ عند العجز عن نكاح الحرائر ؛الكافرة؛ فالآنة قيَّدت الإيماء بوصف الإيمان

                                                           
 .01، رقم:1/011: أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء 1
 .00، رقم: 1/021رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: نسخُ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين:  2
 .4/311انظر: شرح الكوكب المنير:  3
، المسودة: 4/311، شرح الكوكب المنير: 214، روضة الناظر: ص3/42، البحر المحيط: 0/111انظر مثلا: المستصفى:  4
 .0/220، إرشاد الفحول: 411ص

 .1/410م: 1111ه/1321، 1أصول الفقه الإسلامي، د. ولبة الزحيلي، دار الفكر، ط 5
 .1نة سورة الحجرات، الآ 6
 .1/0231نهانة الوصول في دراسة الأصول، صفي الدنن محمد بن عبد الرحيم، المكتبة التجارنة، مكة المكرمة، د.ط، د.ت:  7
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أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى " -رضي الله عنه-ما روي عن أبي لرنرة ومثاله كذلك
فثبوت الشفعة في المال المشترك مقيَّدة  ؛1" باِلشُّفْعَةِ فِيمَا لمَْ نُـقْسَمْ، فإَِلَا وَقَـعَتِ الحُْدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ 

القسمة فلا شفعة؛ لانتفاء الوصف الذي قُـيثد به الحكم ولو عدم  بحالة عدم القِسْمة، أمَّا بعدَ 
 .2التَّقسيم

لمفموم الشَّرط مدلول عند المتكلثمين وآخر عند النُّحاة؛ فمو في اصطلاح  ثانيا: مفهوم الشرط:
"ما  . وعند النُّحاة:3المتكلمين: "ما نتَوقَّف عليه الشيء ولا نكون داخلا في الشيء ولا مؤثثرا فيه"

دخل عليه أحد الطرفين "إنْ" أو "إلا" أو ما نقوم مقاممما من الأسماء والظروف الدالَّة على سببيَّة 
 .5. ولذا الشَّرط اللُّغوي لو المراد لنا، وليس المراد الشرط الشرعي والعقلي4الأول، وسببيَّة الثاني"

؛ فإنه ندل على 6"نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ لَنِيئًا مَرنِئًافإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِ قوله تعالى: "ومثال ذلك: 
تحريم شيء من الممور إلا لم تطب نفس الزوجة بإعطاء شيء منه؛ لأنَّ الحكم قد عُلثق في الآنة على 

 .7رضا الزوجة، فينتفي بانتفائه

للمسكوت بعد لذه  ولو: "دلالة الن ث الذي قُـيّد الحكم فيه بغانة على حكم  ثالثا: مفهوم الغاية: 
نفي لل  الحكم فيما بعد  بمعنّ أن تقييد الحكم بغانة ندلُّ على ؛1الغانة مخالف  للحكم الذي قبلما"

 نكون حكم ما بعد الغانة مخالفا لحكم ما قبلما. ؛وعليه. الغانة

                                                           
، وابن ماجه في باب إلا وقعت الحدود فلا شفعة، 11، رقم: 12/414أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في كتاب الشروط:  1

. 0312، رقم: 4/131محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت:  سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق:
ومال  عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الشفعة، باب: ما تقع فيه الشفعة، موطأ الإمام مال ، مال  بن أنس، صححه ورقمه 

،    0/214م: 1111ه/1321بيروت، د.ط، وخرج أحادنثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربي، 
 .1رقم: 

 . 432، المنالج الأصولية للدرنني: ص1/414انظر: أصول الفقه للزحيلي:  2
 .0/223: إرشاد الفحول: 0/42البحر المحيط:  3
 .4/121، وانظر: شرح الكوكب المنير: 0/223والثاني:  0/42المصدران نفسمما: الأول:  4
 .4/121، وانظر: شرح الكوكب المنير: 0/223إرشاد الفحول:، 3/42البحر المحيط:  5
 .1سورة الطلاق، الآنة  6
 .431، المنالج الأصولية: ص1/414، أصول الفقه للزحيلي: 1/111تفسير النصوص:  7
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َ لَكُمُ الْخيَْطُ قوله تعالى: "ومثاله:  الْأبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أتمُّوا وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ نَـتَبـَينَّ
؛ فالآنة دلَّت بمنطوقما على إباحة الأكل والشرب في ليل رمضان إلى غانة طلوع 2"الصثيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 

ي مة الأكل والشرب بعد لذه الغانة ولالفجر، ودلَّت بمفمومما على نقيض لل  الحكم؛ ولو حُرْ 
" التي طلوع  دلُّ على أن ما بعدلا غانة لما قبلما. كما دلَّ منطوق الشطر تالفجر، بدلالة لفظ "حتىَّ
فإنها تدلُّ بمفمومما المخالف على عدم وجوب الصوم في  ؛ر من الآنة على وجوب الصوم نهاراالآخ

 .3لى" التي تأتي بمعنّ الغانة أنضاالليل بدلالة لفظة "إ

عرفّه الزركشي بقوله: "لو تعليق الحكم بعدد مخصوص ندلُّ على انتفاء الحكم رابعا: مفهوم العدد: 
 .4فيما عدا لل  العدد زائدا كان أو ناقصا"

مُمَا مِائَةَ جَلْدَة  قوله تعالى في حد الزنى: "ومن أمثلة ذلك:  . 5"الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد  مِنـْ
وَالَّذِننَ نَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ نأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُمَدَاءَ فاَجْلِدُولُمْ ثَماَنِيَن له تعالى في حدث القذف: "وقو 
؛ فقُيّد الحدُّ في الآنة الأولى بمائة جلدة، وفي الثانية بثمانين جلدة ولل  بدلالة المنطوق، ودلَّ 6"جَلْدَةً 

 أنَّ الزنادة أو النقصان عن لل  العدد لا يجوز. المفموم المخالف على

مستقل  نعَدُّه بعض الأصوليين ولا نعدُّه البعض  مفموم الحصر، كمفموم  مفهوم الحصر:  خامسا:
. بينما 7الآخر؛ فابن الحاجب أهمل لكره كمفموم مستقل وتناوله ملحقا بالمفاليم، وأورد الأقوال فيه

                                                                                                                                                                                     
م: 1111ه/1411، 1، وانظر: أصول الفقه، محمد الخضري، المكتبة التجارنة الكبرى، ط1/111تفسير النصوص:  1
 .1/413ول الفقه للزحيلي: ، أص104ص

 .112سورة البقرة، الآنة  2
 . 111-111انظر: تفسير النصوص:  3
 .3/31البحر المحيط:  4
 .0سورة النور، الآنة  5
 .3سورة النور، الآنة  6
 .012مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 7
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. وكذا الآمدي نذكر الحصر في ثلا  مسائل؛ السادسة والسابعة 1مستقل  نجد الغزالي نعدُّه كمفموم 
ه لبقيَّة أنواع المفاليم2والثامنة  .3. وأفرد القرافي لذا المفموم بنوع مستقل، عندَ عدث

ولعل الذنن أهملوا لكر لذا المفموم نرجع مسلكمم في لل  إلى أنَّ بعض الأصوليين اعتبر مفموم      
ل كما أنَّ الذنن عدُّوه مفموما فصطوق لا المفموم؛ فلم نذكروه عند عدث أنواع المفموم.  الحصر من المن

بعضمم بينه وبين أنواعه؛ فجعل بعض أنواع مفموم الحصر أقساما تحته أنواعه بحسب قوَّة كلث واحد 
 منمما؛ على غرار ما صنع الإمام الشوكاني، ولو اختياري. 

حيث عرَّفه بقوله: "لو إثبات نقيض حكم المنطوق  ؛ر تعرنف القرافيومن تعرنفات مفموم الحص     
ا ونحولا"  .4للمسكوت عنه بصيغة إنمَّ

 : 5ألكرلا مرتبة حسب قوَّتها على النحو التالي ومفهوم الحصر أنواع     

نحو: ما قام إلا زند، فمنطوق العبارة  ؛: ولو أقوى أنواع الحصرالأول: تقديم النفي على الاستثناء
 ومفمومما نثُبت القيام لزند. ،ننفي القيام عن غير زند

اَكقوله تعالى: "  الثاني: الحصر ب "إنما": كُُمُ  إِنمَّ ه، وكذا قوله صلى للإاأي فغيره ليس ب ؛6"اللَّهُ  إِلهََٰ
ا الأعمال بالنيات" بمنطوقه على حصر الأعمال في المنويث، وندلُّ ؛ فإنَّه ندلُّ 7الله عليه وسلم: "إنمَّ
 بمفمومه على عدم اعتبار غير المنويث.

نحو "العالم زند"، أو مضافا نحو "صدنقي  الثالث: حصر المبتدأ في الخبر مقرونا بالألف واللام:
 زند"؛ فإنَّه نفيد حصر المبتدأ في الخبر ما لم تدلّ قرننة على العمد.

                                                           
 .0/021المستصفى:  1
 .11-4/12الإحكام للآمدي:  2
 .13-11الفصول: صشرح تنقيح  3
 .12: صالمصدر نفسه 4
 .221-0/221، إرشاد الفحول: 011انظر: مختصر المنتمى الأصولي وشرحه: ص 5
 .11سورة طه، الآنة  6
 .1، رقم: 1/1أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان الوحي على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:  7
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وَّل حصر العِلم في زند، ومفمومه نفيه عن غيره، وفي الثاني حصر صداقة المتحد  ففي المثال الأ     
ا أفاد مث ؛عن غير زند افيمفي زند ومفمومما ن فيه من عدول  عن الترتيب لما  لذا التعبير الحصرَ  لُ وإنمَّ

  وقال: فلمَّا عدَل المتكلثم عن لل ؛قال: "زند عالم " و"زند  صدنقي"إل الترتيب المعتاد أن نُ  ؛الطبيعي
فإنَّ عُدوله لذا نفُمم منه أنَّه قصد النفي عن غير زند مع الإثبات له،  ؛"العالم زند وصدنقي زند"

 وإلاَّ لو أراد الإثبات فقط لكان كافيا أن نقول: "زند عالم وصدنقي زند".

وص ما اصطلح عليه النحونون؛ ليس المراد من اللقب عند الأصوليين خصسادسا: مفهوم اللقب: 
ا نرندون بمفموم اللَّقب: نفي الحكم  ،1ولو ما أشعر بمدح أو لم ، ولم نُصدَّر ب "أب" أو "أم" وإنمَّ

؛ فمرادلم من مفموم اللقب لو انتفاء 3وبعبارة أخرى: تخصي  اسم بحكم ،2عمَّا تناوله الاسم
نفُمم منه بدلالة مفموم اللقب نفي الحكم عمَّا  4كاةالحكم المتعلق به عن غيره؛ فقولنا مثلا في الغنم ز 

لم نتناوله الاسم كالبقر والإبل ونحوهما فلا زكاة فيما؛ إل الغنم نوع تعلَّق به حكم الزكاة وانتفى عن 
 بقيَّة الأنواع بمفموم اللقب. 

مفموم اللقب أضعف أنواع مفموم المخالفة، أنكره جممور الأصوليين القائلين بحجية مفموم      
 .5المخالفة

 

 

 

 

                                                           
 لأنَّ العَلَم إلا كان مصدَّرا ب "أب" أو "أمّ" فمو كُنية نحو أبو عمرو، وأم كلثوم.  1
 .013مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد: ص 2
 .4/121شرح الكوكب المنير:  3
 .0/222إرشاد الفحول:  4
، شرح 3/03المحيط:  ، البحر013، مختصر المنتمى الأصولي: ص4/11، الإحكام للآمدي: 0/022انظر: المستصفى:  5

 .31تنقيح الفصول: ص
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 المطلب الثالث: آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد بالمفهوم من نصوصه
ماء اتَّفق جممور الأصوليين والفقالفرع الأول: آراء العلماء في تخريج مذهبه بمفهوم الموافقة: 
؛ فذلب إلى عدم القول بصحَّة 1على الاحتجاج بمفموم الموافقة، وخالف ابن حزم الظالري

الاحتجاج به، واضطرب النَّقل عن داود الظالري؛ جاء في شرح الكوكب المنير: "قال ابن مفلح: 
 .2لكره بعضُمم إجماعا لتبادر فمم العقلاء إليه، واختلف النَّقل عن داود"

 .3والأخرى أنه حجَّة ،الأولى أنَّه ليس حجَّة ؛روانتين-عن داود-ابن تيمية عنهر وفي المسودة لك

ويُحتجُّ به في نصوص الشارع، فمو كذل   4وإلا كان مفموم الموافقة حجَّة عند جمالير ألل العلم     
وبناء عليه فإنَّ استنباط  ؛ه متوقثفة على مجرَّد فمم اللغة، ما دامت معرفت5بالنسبة لنصوص الأئمة

 .6الحكم من ن ث الإمام بطرنق مفموم الموافقة يجري مجرى ن ث الإمام في الدلالة على لل  الحكم

 مثال تطبيقي:

ما ورد في الكلام عن الأصناف التي لا تَسقط زكاتُها بدنْن أو فقْد أو أسْر عند قول خليل: "ولا      
؛ فقال 7ما بيده"-أي الدنن-ن أو فقْد أو أسْر ... وإن ساوىتسقط زكاة حر  ومعدن وماشية بدنْ 

، ثم أعقب لل  بقوله: "واعلم أن 8الدسوقي: "وكذا إلا زاد الدَّنن على ما بيده، فمو مفموم موافقة"

                                                           
، الإحكام في أصول الأحكام، ابن 4/314، شرح الكوكب المنير: 3/10، البحر المحيط: 4/12انظر: الإحكام للآمدي:  1

 .211. إرشاد الفحول: ص2/422م: 1111ه/1314، 0حزم الأندلسي، دار الحدنث، القالرة، ط
 .4/314شرح الكوكب المنير:  2
 .431المسودة: ص انظر:3
جاء في مجموعة رسائل ابن عابدنن: اعلم أن المفموم قسمان: مفموم موافقة، ولو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق  4

لمسكوت لمجرد فمم اللغة أي بلا توقف على رأي أو اجتماد .... ومفموم مخالفة ولو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم 
 .31لقسم الأول من القسمين مُتف ق عليه واختُلِف في الثاني ..."، مجموعة رسائل ابن عابدنن: صالمنطوق للمسكوت، واعتبار ا

 .01انظر: تحرنر المقال: ص 5
 .012انظر: نظرنة التخرنج: ص 6
 .311-1/312حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد ابن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، د.ط، د.ت:  7
 .1/311 المصدر نفسه: 8
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بالمبالغة على المساواة على المخالف -أي خليل-صورة المساواة والزنادة فيمما الخلاف، فردَّ المصنّف
 .1وْلَى"بطرنق الأَ -ي الزنادة على ما بيدهأ-منه صورة الزنادة فيما. ونعُلم

 الفرع الثاني: آراء العلماء في تخريج مذهب الإمام بمفهوم المخالفة: 

أمَّا الاستدلال بمفموم المخالفة، فإنْ تعلَّق بنصوص الكتاب والسنة فمذلب الجممور أنَّه حجة      
 .3، وخالف في لل  الحنفية2ونعتبرونه طرنقا من طرق الدلالة على الحكم

-ولو المقصود بالبحث لنا-وأمَّا فيما نتعلَّق بنصوص الأئمة المجتمدنن وتخرنج آرائمم بواسطته     
 اختلف العلماء في لل  على قولين: فقد

ولو مقتضى مذلب جممور متأخثري  ؛له وتصحُّ نسبته إليه مفموم كلام الإمام مذلب  القول الأول: 
الحنفية، خلافا لظالر المذلب عندلم في الاحتجاج بمفموم المخالفة كما سبق لكره؛ فقد لكر محمد 

اج به، واستعمله في كتابه؛ قال السرخسي في شرحه ابن الحسن في كتابه "السير الكبير" جواز الاحتج
على السير عند قول محمد ابن الحسن )"... لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء 
، فمذا بمنزلة النَّمي" وقد بيَّنا أنَّه بنّ لذا الكتاب على أنَّ المفموم  فلان، ولم نكن منه نهي  ولا أمر 

ب عندنا أن المفموم ليس حجَّة؛ مفموم الصفة ومفموم الشرط في لل  سواء، حجَّة وظالر المذل
لأنَّ الغزاة في العامث الغالب لا نقفون  ؛ممه أكثر النَّاس في لذا الوضعولكنَّه اعتبر المقصود الذي نف

 ؛واء فلانس عن الخروج إلاَّ تحت لعلى حقائق العلوم، وإنَّ أميرلم بهذا اللَّفظ إنما نقصد نهيَ النَّا
 .4فجعل النمي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه(

                                                           
 .3/311حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1
، شرح مختصر 0/222إلا مفموم اللقب فلم نقل بحجيته إلا قلة قليلة من العلماء على رأسمم الدقاق: انظر: إرشاد الفحول:  2

 .013المنتمى الأصولي: ص
 0/014وما بعدلا، كشف الأسرار:  4/21للآمدي: انظر: مخالفة الحنفية للجممور في مفموم المخالفة بأنواعه في: الإحكام  3

 وما بعدلا.  4/312وما بعدلا، شرح الكوكب المنير:  411وما بعدلا، شرح مختصر المنتمى الأصولي، ص
شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، محمد بن أحمد بن أبي سمل السرخسي، تحقيق: صلاح الدنن المنجد، مطبعة  4

 .1/34، وانظر: مجموعة رسائل ابن عابدنن: 1/121م: 1112مصر، 
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وقد تأثَّر المتأخثرون من الحنفية برأي محمد بن الحسن الشيباني، وصار العملُ عندلم عليه؛ قال      
ابن عابدنن في توجيه لل : "ولعلَّ مستندلم في لل  ما نقلناه عن السير الكبير؛ فإنَّه من كتبِ 

لاتثفاق على لل  دون . وحكى بعضُمم ا1ظالر الروانة الستَّة، بل لو آخرلا تصنيفا، فالعمل عليه"
لكر ما يخالفه ولو ما حكاه الحصكفي ونقله عن ابن نجيم في شرحه "النمر الفائق" فقال: "... كذا 

والمقصود بالروانات روانات الأئمة  ؛2المفموم معتبر في الروانات اتثفاقا"-أي في النمر-في "النمر"، وفيه
 .3وأقوالهم التي روالا التلاميذ عنمم

أمَّا اعتبار المفاليم في  ؛وانات الأئمة وتلامذتهمفيما يخ ُّ العمل بمفموم المخالفة في ر  ولذا     
فقد نقل الحصكفي ما ورد في "النمر" بقوله: )إنَّ مفاليم  ؛كتب والمصنفات وفي أقوال الصحابةال

مفمومُ كلامه . ولكر أنَّ ممَّا نعُتبر 4الكتب حجَّة بخلاف أكثر مفاليم النصوص، كذا في "النمر"(
 ؛5ا ندُرك بالرأي لا ما لا ندرك بهحجَّة اتثفاقا أنضا، أقوالُ الصحابة ولكنَّه لكر أنَّه ننبغي تقييده بم

بمعنّ أنَّه نعُمل بمفموم المخالفة فيما رُوي عن الصحابة رضوان الله عليمم إلا كان لل  ممَّا ندُرك 
 .6بالرأي

ماء المالكية ابن عرفة؛ حيث قال مبيـثنًا صحَّة الاستدلال بمفموم  وممَّن للب إلى لذا الرأي من فق     
كلام الإمام مال  وابن القاسم: "... كلام ابن القاسم ومال  في الأمَّمات العلميَّة الظنُّ غالبا يُجرنه 
في وجود دلالته على وجوه قواعد استنباط الأحكام الشرعية، وإلا ثبت لذا فالأخذ بالمفموم منه 

. ونقَل عن أكثر المالكية العملَ به فقال: "...والعملُ بمفمومات 7البيان والله أعلم وبه التوفيق"واضح 

                                                           
 .1/34رسائل ابن عابدنن:  1
الدر المختار شرح تنونر الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدنن الحصكفي، تحقيق عبد  2

 .1/01م: 0220ه/1304، 1المنعم خليل ابراليم، دار الكتب العلمية، ط
 .002التخرنج: صنظرنة  3
 .1/01الدر المختار:  4
 .1/01انظر: الدر المختار:  5
لأن ما قاله الصحابي إلا كان مما لا ندُرك بالرأي فمو في حكم المرفوع، والمرفوع من نصوص الشارع. والحنفية لا يحتجون  6

 بالمفموم المخالف فيه.
الونشرنسي، خرَّجه جماعة من  لأندلس والمغرب، أبو العباس أحمد بن يحيىالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى ألل افرنقية وا 7

 .1/421م: 1111ه/1321محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية،  الفقماء بإشراف الدكتور
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وإن كان ابن بشير نذكر في لل  خلافا  ،المدوَّنة لو المعمود من طرنقة ابن رشد وغيره من الشيوخ
ا لو على الأول"  .1فَـعَمَلُ الأشياخ الجلَُّة إنمَّ

الخرقي وابن حامد وإبراليم الحربي وقال ابن حامد: " لذا لو مذلب عامَّة  2واختاره من الحنابلة     
. وقال أنضا منتصرا للأخذ بالمفموم في كلام الأئمة: "... فقد ثبت وتقرَّر أنَّ إمامنا وغيرهَ 3أصحابنا"

 من العلماء لا نأتون لكلمة من حيث الشَّرطُ إلا ولذل  فائدة، فلو كانت القضية بالشرط وعدم
ولذا بعيد  أن ننُسب إلى أحد من  ،كان ما جاء به الفقيه من الشرط أنضا لغوا  ،الشرط سواء
 .4العلماء"

كما -ولو مذلب الحنفية ؛م الإمام إليه ولا نكون مذلبا لهلا تصحُّ نسبة مفموم كلاالقول الثاني: 
: "لا تجوز نسبة 111واختاره المقري من فقماء المالكية، ونسبه للمحقثقين فقال في القاعدة -تقدَّم

.  لكنَّه لم نَـرَ بأسًا في الأخذ بالمفموم 5التخرنج بطرنق المفموم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحقثقين
ومفمومات المخالفة في غير كلام الشارع فقال: "إنَّاك  ،خاصَّة الموافق مع تحذنره من مفمومات المدوَّنة

فقد اختَلف الناس في القول بمفموم الكتاب والسنة فما ظنُّ  بكلام الناس، إلاَّ  ؛ومفمومات المدوَّنة
أن نكون من باب المساواة أو الأولى. وبالجملة إنَّاك ومفموم المخالفة في غير كلام صاحب الشَّرع، 

 .6  من مفموم الموافقة فيه وفي كلام من لا يخفى عنه وجهُ الخطاب من الأئمة"وما علي

وقال به من الحنابلة أبو بكر عبد العزنز المشمور بغلام الخلّال؛ قال ابن حامد: "وأمَّا عبد العزنز      
 .7شيخُنا فإنَّه ما اعتمد على فتوى من حيث دليل الخطاب وما رأنته إليه مائلا"

 
                                                           

 .1/421المعيار المعرب:   1
 .3/312، شرح الكوكب المنير: 120انظر: صفة الفتوى: ص 2
 .111الأجوبة: ص تهذنب 3
 .110المصدر نفسه: ص 4
م: القاعدة 0210قواعد الفقه، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، تحقيق: الدكتور محمد الدردابي، دار الأمان، الرباط، د.ط،  5

 .1/422، وانظر: المعيار المعرب: 142: ص111
 .1/422المعيار المعرب:  6
 .124، صفة الفتوى: ص111تهذنب الأجوبة: ص 7



   220 
    

 الأدلة: 

وإلاَّ كان لكره لغوا وعبثا ولا  ؛قالوا بأنَّ ما نذُكر من قيْد لا بدَُّ أن تكون له فائدةأدلة القول الأول: 
. وقد جرت عادة العلماء في كتبمم، 1فائدة إلاَّ كون الحكم مقصورا على المنطوق دون المسكوت عنه

ما ليس فيه لل  القيْد أو الشرط وأن حكمه أنهم نذكرون القيود والشروط ونحولا؛ تنبيما على إخراج 
 .2مخالف  لحكم المنطوق

ما للبوا إليه أنَّه لا يمكن الجزم بأنَّ الإمام أراد بالقيد المذكور في كلامه حجَّتمم فيأدلة القول الثاني: 
 نفيَ الحكم عن المسكوت عنه؛ لأنّ كلامه قد نكون خاصًّا بواقعة عين، سأل عنما سائل، أو خارجًا

أو لاحتمالات أخرى لكر المقري جملة منما فقال: "لا تجوز نسبة  بالتخرنج والالتزام  3مخرج الغالب
بطرنق المفموم، أو غيره إلى غير المعصوم، عند المحقثقين؛ لإمكان الغفلة أو الفارق أو الرجوع عن 

عدمِ اعتقاده وى، أو أو التقييد بما ننفيه، أو إبداءِ معارض في المسكوت أق ،الأصل عند الإلزام
 .4فلا نعُتمد في التقليد، ولا نعُدُّ في الخلاف" ؛العكس، إلى غير لل 

 المناقشة والترجيح: 

أنَّ مفموم كلام المجتمد لا نصحُّ أن نؤخذ منه مذلبه في المسألة، إلاَّ -والله أعلم-والذي نترجح     
ة إلا نفي الحكم عمَّا عداه، وأمَّا إلا عُدمت إلا قامت علامات وقرائن على أَّن القيد لم تكن له فائد

 .5القرائن فلا

لا أمَّا القول بأن تخصي  الحكم بالقيد لا نكون إلا لفائدة؛ فمذا لو الغالب كما قالوا، ولكن      
فلا نعُتمد عليه بيان المذلب؛ إِلْ لا حاجة ولا ضرورة تلُجئ إلى  ؛نبَعدُ خلافه على غير المعصوم

                                                           
 .011، التخرنج عند الفقماء والأصوليين: ص02انظر: تحرنر المقال: ص 1
 .1/34مجموعة رسائل ابن عابدنن:  2
 .124ان ظر: صفة الفتوى: ص 3
 .142: ص111قواعد الفقه للمقري، القاعدة  4
 .012والأصوليين: ص، التخرنج عند الفقماء 02انظر: تحرنر المقال: ص 5
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ا اعتمدنا المفموم في خطاب الشارع؛ لأن خطابه حجَّة. وأمَّا إلا صاحبته قرائن تدلُّ لل ، ونحن  إنمَّ
 .1لأنَّه نكون حينئذ في حكم الن ث على الحكم ؛على أنَّه أراد خروج ما عدا المذكور فيُعمل به

مَّا بالتنصي  على أمَّا الاستدلال بجرنان عادة العلماء في كتبمم، فمذا قد دلَّت عليه القرائن؛ إ     
 لل  أو باستقراء منمج المؤلثف في كتابه أو غير لل .

 وهل يُشترط في الأخذ بمفهوم الإمام ألاَّ يَ نُصَّ على خلافه؟ 

 لو ن َّ الإمام على ما يخالف المفموم، ففي المسألة عندلم قولان:      

 ؛فيكون في المسألة روانة واحدة ؛موَّة المنطوق وضعف دلالة المفمو بطلان المفموم نظرا لقأحدهما: 
كما لو الحال إلا تعارض المنطوق والمفموم من نصوص الشَّرع. ولو ما   ؛ولي التي ثبتت بالمنطوق

 .2للب إليه الجممور

وعلى لذا الوجه نكون للإمام في المسالة  ؛لأنَّه كالن ث في إفادته للحكم عدم بطلان المفموم؛الثاني: 
 .3قولان: أحدهما ثابت بالمنطوق والآخر بالمفموم. ولو رأي لبعض الحنابلة

 القول الرّاجح: 

أن رأي الجممور لو الراجح؛ لتعارض المنطوق والمفموم، فيُقدَّم المنطوق ونُترك -والله أعلم-نبدو     
 المفموم لقوَّة دلالة الأول وضعف دلالة الثاني، كما إلا ثبت التعارض في نصوص الشَّارع.

 

 

 

 

                                                           
 .02انظر: تحرنر المقال: ص 1
 .33انظر: رسائل ابن عابدنن: ص 2
 .10/013، الإنصاف: 124انظر: صفة الفتوى: ص 3
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 المطلب الرابع: نماذج من تخريجات خليل بطريق المفهوم

خرَّج خليل بطرنق مفموم الفرع الأول: نماذج من تخريجات خليل بطريق مفهوم الموافقة: 
 الموافقة في مسائل كثيرة منما:

قال ابن المسألة الأولى: ما يقوم به من صلَّى فريضةً فذًّا فسمع الإقامة لها وهو في المسجد: 
 .1الظَّالِرُ لزُُومُمَا ..."الحاجب في لل : "فإَِنْ أقُِيمَتْ وَلُوَ في الْمَسْجِدِ فَ 

أي: الظالر من المذلب الدخول في صلاة الجماعة في المسجد. وظالر المذلب أنضا وجوب      
 .3، وصرَّح بذل  ابن بشير2الدخول مع الإمام

فقال: "ونؤخذ مِن كلامِ  ؛خرَّج خليل وجوب الدخول مع الإمام إلا لم نُصلثما بمفموم الأولى     
 .4لحكمُ في التي لم نُصَلثما بطرنقِ الَأوْلَى"المصنفِ ا

المسألة الثانية: حكم عقد الكراء على سنين بمبلغ إجماليٍّ مع عدم تسمية شيءٍ لكلِّ سَنَةٍ: 
 .5وَلَوْ لَمْ نُسَمث لِكُلث سَنَة  جَازَ كَالَأشْمُرِ مِنَ السَّنَةِ"" قال ابن الحاجب:

ذا وإن لم نُسمث لكل سنة شيئاً، كما يجوز أن نستأجر منه سنة ويجوز عقد الكراء على سنين بك أي:
 . 6ا وإن لم نعين لكل شمر شيئاً بكذ
خرَّج خليل جواز عقد الكراء على سنين بملغ معينَّ  مع تسمية لكل سنة  ؛بطرنق مفموم الموافقةو      

فقال: )وقوله: "جَازَ" نفُمم منه أنضاً الجواز مع التسمية من  ؛شيئاً، على جواز لل  من دون تسمية
 .7باب أولى، فمو مفموم موافقة(

                                                           
 .1/303التوضيح:  1
: إلَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي ب ـَ-أي ابن القاسم-قاَلَ جاء في المدونة: " 2 يْتِهِ فَـلْيُصَلث مَعَ النَّاسِ إلاَّ : وَقاَلَ مَالِ  

لَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فأَقَاَمَ الْمُؤَلثنُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَـلْيَخْرُ   .1/121جْ": المدونة: الْمَغْرِبَ، فإَِنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ صَلاَّ
 .1/301 المصدر السابق: 3
 .1/301 نفسه: المصدر 4
 .1/102نفسه:  المصدر 5
 .1/102نفسه:  انظر: المصدر 6
 .1/102نفسه:  المصدر 7
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لِ الطعام المسألة الثالثة: : قال ابن الحاجب: "وَفي حَمْلِ الطَّعَامِ نَضْمَنُ حكم ضمان أجير حَم 
عَةُ"مُطْلَقاً إِلا ببِـَيـثنَة  أوَْ نَصْحَبُهُ رَبُّهُ، وَقاَلَ بهِِ الْفُ   .1قَمَاءُ السَّبـْ

قال خليل شارحا لل : )قوله: "مُطْلَقاً" أي: لا فرق في الأقوات والإدام، بل نضمن جميعما      
على المشمور ... ويحتمل أن نرند بالإطلاق سواء فرَّط أم لا ... وظالر قوله: "نَضْمَنُ مُطْلَقاً" لأنَّه 

 .2يـثنَة " أي: فإنَّ الضمان نسقط بها(لا فرق في لل  بين السفر والحضر. "إِلا ببِ ـَ
النسخ فيُخرَّج الحكمُ فيه بعدم لكر خليل أنَّ قول المصنثف: " أَوْ نَصْحَبُهُ رَبُّهُ" سقط من بعض      

حيث قال: )وقوله: "أوَْ نَصْحَبُهُ رَبُّهُ" ثَـبَتَ  ؛الضمان على عدم الضمان بالبيثنة ولل  بمفموم الموافقة
في بعض النسخ وسقط من بعضما؛ لأنَّه نؤخذ الحكم فيه من باب مفموم الموافقة، فإن للاكه بحضرة 

 .3صاحبه أقوى في البراءة من للاكه بحضرة البيثنة(

ابن الحاجب في لل : قال  حكم أخذ اللقطة إذا وجدها صاحبُها بعد السَّنة: المسألة الرابعة:
 .4"وَلِصَاحِبِمَا أَخْذُلَا بَـعْدَ السَّنَةِ حَيْثُ وَجَدَلَا"

أي: فلصاحب اللُّقطة أخْذُلا سواء وجدلا بيد الملتقط أو بيد المبتاع منه، سواء نوى الملتقط      
 .5تملُّكما أو لا، تصدق على نفسه أو عن ربها

ا قبل مرور السَّنة على جواز أخذلا قبل  خرَّج خليل حكم ؛وبمفموم الموافقة       جواز أخذلا من ربهث
فقال: )"بَـعْدَ السَّنَةِ" نؤخذ منه أنَّ الحكم كذل  قبل السَّنة من باب أولى؛ لأنَّه إلا   ؛انقضاء السَّنة

 .6(له حيث لا نكون له شبمة  أوَْلَى  كان أخذلا حيث نكون للملتقط شبمة  كان
 تخريجات خليل بطريق مفهوم المخالفةالفرع الثاني: نماذج من 

 خرَّج خليل بمفموم الصفة في مسائل منما:نماذج من تخريجات خليل بمفهوم الصفة:  أولا:

                                                           
 .1/114التوضيح:  1
 .1/114نفسه:  المصدر 2
 .1/114نفسه:  المصدر 3
 .1/111نفسه:  المصدر 4
 .1/111نفسه:  المصدرانظر:  5
 .1/111نفسه:  المصدر 6
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وَفي طَمَارةِ الزَّنْتِ النَّجِسِ : قال المصنف في لل : المسألة الأولى: حكم طهارة الأعيان المنجَّسة
، وَفي الْفَخَّارِ مِنْ نجَِس  غَوَّاص  كَالْخمَْرِ وَنَحْوهِ وَاللَّحْمِ نطُْبَخُ بماَء   -نجَِس  وَالزَّنْـتُونِ يُملََّحُ بماَء  نجَِس 

 .1قَـوْلانِ"
. ونحوُ الزنت كل دُلْن ، نرند: "وفي طمارة الفخَّار"" فَخَّارِ مِنْ نجَِس  غَوَّاص  وَفي الْ " قول المصنف:     

 والْمَشْمُورِ في لل  كلثه أنَّه لا نَ طْمُرُ 2.                            
فقال: "وفُمم  ؛غوَّاصا النجس خرَّج خليل طمارة الفخَّار من النجس إلا لم نكن ؛وبمفموم الصفة     

ا أثَّر في 3لما أثََـّرَ" أنه لو لم نكن غواصًا-في مسألة الخمر-من تقييد النجس بأن نكون غواصًا
َ
؛ أي: لم

 طمارة الفخار.
"وَتُخْرجَُ عَنْ غَالِبِ قُوتِ الْبـَلَدِ، فإَِنْ قال ابن الحاجب: المسألة الثانية: متعلَّق وجوب زكاة الفطر: 

 .4كَانَ قُوتهُ دُونهَُ لا لِشُح  فَـقَوْلانِ"
فيتعين  وأما من حيث التفصيل، ؛ة لي متعلق الوجوب من حيث الجملةأن التسعة المقدم بمعنّ     

فألل مصر نتعين في حقمم القمح، وإن كان قوته أفضل فله أن يخرج  ؛في حق كل بلد غالب قوتهم
من قوته، فإن أخرج من قوت البلد أجزأه، وإن كان نقتات الأدنى لعسر أخرج منه؛ لقوله تعالى: "لا 

الشعير بالحاضرة ولو مليء وإن كان مع الوجدان كالبدوي نأكل  ،5نُكَلثفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ مَا آتاَلَا"
 . 6فقولان
"ومفموم   ت ألل البلد في حقث الشثحثيح:قال خليل مخرثجا وجوب إخراج الزكاة من غالب قو      

 .7ف أن يخرج من قوت البلد اتفاقاً"لث فعل لل  شحاً لكُ  كلامه أنه لو
قال ابن الحاجب: "ورؤنةُ بعض المسألة الثالثة: هل يُشترط رؤية جميع المبيع لصحَّة البيع؟: 

 .8المثليث كالقمح والشعير، والصوان كقشر الرمان والبيض كافية "
                                                           

 .1/30التوضيح:  1
 .1/30نفسه:  لمصدرانظر: ا 2
 .1/30نفسه:  المصدر 3
 .0/111نفسه:  المصدر 4
 .2سورة الطلاق الآنة   5
 .0/111نفسه:  المصدرانظر:  6
 .0/111نفسه: المصدر 7
 .3/042نفسه:  المصدر 8
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نعني: ليس من شرط البيع في المذلب أن نرَ المشتري جميع المبيع، بل رؤنة بعض المثلي كافية في      
ى الجميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعير، ولا فرق في لل  بين ما كان حاضراً بالبلد جواز العقد عل

 .1أو غائباً، وننبغي الاحتفاظ على المعين فيكون كالشالد عند التنازع
والصوان بكسر الصاد وضمما: الوعاء  ؛رؤنة ما له صوان كافية عن المصونأي: "و  ؛وقوله: "والصوان"

فلا نُشترطُ رُؤنة حبث الرمان والبيض دون قشرة؛ ولكن نكفي رؤنته مصونا ؛ 2الذي نصونه ويحفظه"
 بقشرته.
حيث قال:  ؛خرَّج خليل بمفموم الصفة عدم جواز عقد البيع على جميع المقوَّم برؤنة البعض منه     

قوَّم أي لا تكفي رؤنة بعض الم ؛3لل  في المقوَّم" بالمثلي ندلُّ بمفمومه أنَّه لا نكفي"وتقييد المصنف 
 ؛ ولل  بمفموم صفة المثلية التي ارتبط بها الجواز وعليه؛ لا يجوز في المقوَّم.في جواز العقد على جميعه

من أوصى للقبيلة الكبيرة، لل تعمم وصيته المسألة الرابعة: حكم تعميم القبيلة الكبيرة بالوصيَّة:  
 .4عْمِيمُ الْقَبيلَةِ الْكَبيرةَِ كَالْمَسَاكِيِن وَالْغُزاَةِ وَنَحْولِِمْ""وَلا نَـلْزَمُ ت ـَقال ابن الحاجب في لل :  ؟أم لا
"كَالْمَسَاكِيِن وَالْغُزاَةِ" تشبيه لإفادة الحكم، وإلا فإن المساكين  لتعذر التعميم عادة. وقوله:ولل  

 .5حقيقية؛ إل القبيلة بنو أب واحد ونحولم ليسوا قبيلة
فقال: "ووصف القبيلة بالكبيرة  ؛خرَّج خليل لزوم تعميم القبيلة إلا كانت صغيرة بمفموم الصفة     

 .6صغيرة يمكن حصرلا؛ للزم تعميمما" نُـفْمَمُ منه ولو كانت
خرَّج خليل بمفموم الشرط في مسائل كثيرة ألكر  ثانيا: نماذج من تخريجات خليل بمفهوم الشرط:

 منما:
  وَنأَثَمُ الْمَارُّ وَلَهُ قال ابن الحاجب في لل : " هل يأثم المارُّ أمام المصلي؟: الأولى:المسألة 

 .7مَنْدُوحَة  ..."

                                                           
 .3/042: التوضيحانظر:  1
 .3/042نفسه:  المصدر 2
 .3/042نفسه:  المصدر 3
 .1/311نفسه: المصدر 4
 .1/311: نفسه انظر: المصدر 5
 .1/311نفسه: المصدر 6
 .1/311نفسه: المصدر 7
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 . 2...( 1قال خليل: )نأثم لحدنث: "لو نعلم المار"
وَلهَُ مَنْدُوحَةً( أي: أمكنه ألا يمرَّ  ؛وأمَّا إن لم نكن له مندوحة      فقال خليل: )وقوله: "وَنأثَمُ الْمَار ُّ

ولو تخرنج من خليل لسقوط  ؛3عنه الإثم( كلامه أنه إلا لم يجد مندوحة نسقطبين ندنه. وظالر  
 ؛عليهالمستفاد من قول المصنف؛ حيث قيَّد إثم المارث بأن تكون له مندوحة، و  الشرطالإثم عنه بمفموم 

 فإن لم تكن له مندوحة لم نأثم.
"ونَسْجُدُ الْمُصَلثي في قال المصنف:  المسألة الثانية: حكم قراءة آية فيها سجدة أثناء الصلاة:

 .4سِراًّ ..."النـَّفْلِ مُطْلَقَاً. وقِيلَ: إِنْ أمَِنَ التَّخْلِيطَ. وفي الْفَرْضِ تُكْرَهُ قِراَءَتُـمَا عَلَى الْمَشْمُورِ جَمْراً أَوْ 
ولل تجوز قراءة السورة التي فيما السجدة؟ فأما صلاة خليل: )قال ابن بشير وابن شاس:  قال     

أو في جماعة نأمن التخليط فظالر، وإن   اولذا إلا كان فذًّ  ؛ب في جواز لل النافلة فلم يختلف المذل
لما ثبت في فعل الأولين في قراءة السجدة  ؛ن لل  فيما فالمنصوص أنضاً جوازهكان في جماعة لا نأم

 . 6(5في قيام رمضان
خرَّج خليل قولا للإمام مال  من روانة ابن ولب بعدم الجواز في النافلة إن لم  ؛وبمفموم الشرط     

فقال: )ومفموم قوله في الجلاب: ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إلا لم  ؛نؤُمن التخليط
 .8عدم الجواز مع عدم أمن التخليط( 7أن يخلط على من خلفه فْ يخَ 

 لأنَّه إلا قرألا فإن لم نسجد دخل في الوعيد، ؛وأمَّا القراءة في الفرنضة فالمشمور الكرالة مطلقاً      
 وإن سجد زاد في أعداد سجود الفرنضة. ومقابل المشمور بالجواز روانة ابن ولب عن مال ، وصوَّبه

                                                           
راً لَ  1 هُ مِنْ أَنْ يَمرَُّ بَـيْنَ ندََنْهِ": أخرجه لفظ الحدنث كاملا: "لَوْ نَـعْلَمُ الْمَارُّ بَـيْنَ ندََيِ الْمُصَلثي، مَالَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنَْ يُخْسَفَ بهِِ، خَيـْ

ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع الماربين ، 112، رقم: 1/121البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين ندي المصلي: 
 . 122، رقم: 1/414ندي المصلي: 

 .1/311:التوضيح 2
 .1/311نفسه: المصدر 3
 .1/120نفسه:  المصدر 4
 .1/142انظر: عقد الجوالر:  5
 .1/120: التوضيح 6
ب، تحقيق: سيد كسروي ، عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو -رحمه الله-التفرنع في فقه الإمام مال  بن أنس 7 القاسم ابن الَجلاَّ

 . 1/141م: 0222ه/1301، 1حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .1/120: المصدر السابق 8



   228 
    

 .1واللخمي وابن بشير وغيرلمابن نونس 
 المسألة الثالثة: حكم الرجعة إذا طلَّق زوجته قبل الدخول وقد خلا بها وادَّعى الوطء وأنكرته:

 .2قال ابن الحاجب: "فَـلَوْ خَلا وادَّعَى الْوَطْءَ وأنَْكَرَتْهُ فَفِي ثُـبُوتِ الرَّجْعَةِ قَـوْلانِ"
أنَّه لا فرق بين خلوة الالتداء والزنارة. والضمير في قوله  ؛قال خليل: )ظالر قوله "خَلا"     

"وأنَْكَرَتْهُ" عائد على الوطء. وتصور كلامه ظالر، وفي المدونة: وإن دخل بها في بيت أللما غير 
دخول البناء صدق إنكاره الوطء ولها نصف الصداق. فإن أقر لمنا بالوطء وأكذبته فلما أخذ جميع 

 .4(3، ولابد لها من العدَّة للخلوة ولا رجعة له-بمشيئتما-نصفهصداقما بإقراره أو 
فقال:               ؛خرجّ خليل بمفموم الشرط ممَّا ورد في المدونة أنَّ له الرَّجعةَ إلا خلا بها خلوة بناء

 .5"ومفمومه أنه لو كانت خلوة بناء أن له الرجعة"
"وَيمَِيُن الْمَسْجِدِ  قال ابن الحاجب في لل :المسألة الرابعة: محلُّ أداء اليمين وحال الحالف: 
 .6قاَئِماً مُسْتـَقْبِلًا. وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ في لعَِان  أَوْ قَسَامَة "

كانت   قال خليل شارحا قول المصنف ومخرثجا بمفموم الشرط: "ُ)أُخِذَ من صريحه أن اليمين إلا     
إلا لم تكن فيما له فيما له بال  وأوقعت في المسجد نلزم فيما القيام والاستقبال، وَفُمِمَ من كلامه أنه 

... وقوله:  7ولذا قول مطرف وابن الماجشون ولو خلاف مذلب المدونة ؛يحلفما كيف تيسَّر بال
 .8ما قائماً مستقبلًا، ولو قول أشمب(أي: فيحلف فيم ؛"وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ في لعَِان  أَوْ قَسَامَة "
 خرَّج خليل بمفموم الغانة في مسألتين هما: ثالثا: تخريج خليل بمفهوم الغاية:

                                                           
 .1/120التوضيح:  1
 .4/111نفسه:  المصدر 2
 042-0/001انظر: المدونة:  3
 .4/111: التوضيح 4
 .4/111نفسه:  المصدر 5
 .1/131نفسه: المصدر 6
 .3/1المدونة: انظر:  7
 .1/131:التوضيح  8
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قال ابن الحاجب في لل :  الواجب في حقِّ الولد يرتدُّ بعد ردَّة أبيه المسلم: المسألة الأولى:
لُغَ وَلا تُـؤكَْلُ لَبيِحَتهُُ ، "1الِإسْلامِ"كَالْمُرْتَدث يُجْبـَرُ عَلَى -"وَوَلَدُ الْمُسْلِمِ الْمُرْتَدث نَـرْتَدُّ  وَلَا نُـقْتَلُ إِلَى أَنْ نَـبـْ

 .2وَلا نُصَلثى عَلَيْهِ"
كان له ولد فارتد أنضاً، فإن الولد قال خليل ولو نشرح لل : )نعني: أن المسلم إلا ارتد و      

حكمُه كحكم المرتد، لكن لا نقُتل إلا أن نبلغ، فقوله: "الْمُرْتَدث" صفة للوالد ... وفمم من قول 
 . 4(3المصنف: "نَـرْتَدُّ" أن الولد لو لم نرتد لم نتبع أباه كما صرح به في الجوالر

 ؛المستفاد من قول المصنف بعدم قتله إلى غانة بلوغهخرَّج خليل القول بقتله إلا بلغ بمفموم الغانة 
 .5بلغ نقتل ..." "ومفموم قوله إلى أن نبلغ، أنه إلافقال: 

: قال ابن الحاجب في حكم العمل بوصيَّة من قال: هذا وصيِّي حتَّى يَ ق دم فلان المسألة الثانية:
 .6عُمِلَ بهِ(بيان لل : )لَوْ قاَلَ: "وَصِيثي حَتىَّ نَـقْدِمَ فُلان " 

. ومفموم الغانة أن قال خليل: "أي: عمل بالإنصاء إلى لذه الغانة، فإلا قدم فلان فمو الوصي     
 بمفموم الغانة. ولو تخرنج صرنح لخليل ؛7فلاناً لو مات قبل قدومه لاستمرت الوصية ..."

 هما:في مسألتين خرَّج خليل بمفموم العدد رابعا: تخريج خليل بمفهوم العدد: 
قال المسألة الأولى: حكم إبدال التكبير بالتحميد أو العكس وحكم ترك واحدٍ منهما مرَّة: 
دَهُ، أَوْ باِلْعَكْسِ فَكَالتـَّرْكِ، نُـغْتـَفَرُ  مَرَّةً المصنف في حكم لل : "وَلَوْ بَدَّلَ الُله أَكْبـَرُ بِسَمِعَ الُله لِمَنْ حمَِ

"...8. 
بدل التكبير بالتحميد، أو التحميد بالتكبير، أو تركَ التحميدَ مرة، أو بمعنّ: أن المصلي إلا أ     

 .1التكبير مرة فلا نترتَّب عليه سجود
                                                           

 .1/403:التوضيح 1
 .1/401نفسه: المصدر  2
أ.  انظر: عقد الجوالر الثمينة في مذلب عالم المدننة، أبو محمد جلال الدنن عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار، دراسة وتحقيق: 3

 .4/1130م: 0224ه/1304، 1د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .1/403المصدر السابق:  4
 .1/403نفسه: المصدر 5
 .1/101نفسه: المصدر 6
 .1/101نفسه: المصدر 7
 .1/411نفسه: المصدر 8
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" أنَّه فقال: )ومفموم قوله: "مَرَّةً  ؛خرَّج خليل بمفموم العدد عدم اغتفار الزثنادة على المرَّة الواحدة     
 .2، ولو كذل "لو أبدل مرتين لم نغُتفر

: من صلاة الجمعة الثانية: حكم صلاة غير المعذور إذا صلَّى الظهر مع إدراكه ركعةً المسألة 
رُ الْمَعْذُورِ إِنْ  قال ابن الحاجب في لل :  .3صَلَّى الظُّمْرَ مُدْركِاً لرِكَْعَة  لمَْ تُجْزهِِ عَلَى الَأصَحث" "وغَيـْ

الجمعة ولم نأت بها. والأصح لابن قال خليل شارحا لل : "لم تجزه الظمر؛ لأن الواجب عليه      
القاسم وأشمب. وقال عبد المل : زاد أشمب: وسواء صلالا ولو مجمع على ألا نصلي الجمعة أم 
لا. ومقابله لابن نافع، قال: وكيف نعيد أربعاً، وقد صلى أربعاً. ولأنه قد أتى بالأصل، ولو 

 . 4الظالر"
ولو ما خرَّجه خليل بمفموم  ؛صلاة الجمعة ركعة لم نعدلارك من أمَّا لو صلى الظمر وكان لا ند     

وكان لا ندرك منما ومفموم كلام المصنف أنَّه لو صلَّى الظمر حيث قال: " ؛العدد من كلام المصنف
 .5ذل "ولو ك ؛ركعة لم نعدلا

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .1/411 :التوضيحانظر:  1
 .1/411نفسه: المصدر 2
 .1/110:المصدر نفسه  3
 .1/110المصدر نفسه:  4
 .1/110المصدر نفسه:  5
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  المبحث الرابع: التخريج بلازم المذهب   
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 المطلب الأول: المقصود بلازم المذهب وحكم نسبته إلى المجتهد

 المطلب الثاني: نماذج من تخريجات خليل بطريق لازم القول
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 المذهب وحكم نسبته إلى المجتهد المطلب الأول: المقصود بلازم

 الفرع الأول: المقصود بلازم مذهب المجتهد: 

ولو أحد طرق تخرنج الفروع على الفروع،  ؛المذلب ومآل القولزم القول ومآل ونُسمَّى أنضا لا     
. وأصل 1من حيث عدم وضوح معناه وصوره ؛لكلامية والأصولية وأدقثماولو من أغمض المباحث ا

ُخرَّج إلى المجتمد مبنيٌّ على القول بلازم المذلب.
 القول بجواز التخرنج وبجواز نسبة القول الم

"ما نقتضيه قول المجتمد عقلا أو شرعا أو عرفا، ولم نن ّْ عليه صراحة،  ونقُصد بلازم المذلب:     
 .2أو لو ما نفُمم من كلام المجتمد من جمة العقل أو الشرع أو العرف، ولم نن ّْ عليه صراحة"

 .3وعُرثف بأنَّه: "ما نَـلْزَم من ثبوت القول ثبوتهُ عقلا أو شرعا، أو لغة ولم نذُكر في الكلام"     

 رع الثاني: حكم نسبة اللازم إلى المجتهد: الف

 وفي لل  أقوال ثلاثة:      

إنَّ لازم المذلب مذلب وتصحُّ نسبته إلى الإمام. وقد زعم صاحب نظرَّنة التخرنج في القول الأول: 
والتحقيق أنَّه لم يجعل النسبة على  ؛4الفقه الإسلامي أنَّ ابن تيمية نسب لذا الرأي للأثرم والخرقي

ا جعل لازم المذلب شاملا لنث  الإمام في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين،  إطلاقما، وإنمَّ
. ولذا موضوع آخر ندخل في نطاق القياس على ما 5وعلى تعليله مسألة بعلَّة ننقضما في موضع آخر
التخرنج" كما مرَّ بنا سابقا. ولكن جزم صاحب تحرنر ن َّ عليه المجتمد ضمن ما نُسمَّى "النقل و 

                                                           
بحث: لازم المذلب وأثره في الفقه الإسلامي، الدكتور عبد الباقي بدوي، محاضرات الملتقى الدولي الثامن للمذلب المالكي، وزارة  1

 . 11م: ص0210مارس  01-01ه/1344جمادى الأولى  1-1الشؤون الدننية والأوقاف، ولانة عين الدفلى، الجزائر، 
 .121/120سلامي، الدكتور عبد الباقي بدوي، محاضرات الملتقى: صبحث: لازم المذلب وأثره في الفقه الإ 2
 .11تحرنر المقال: ص3
 .032انظر: نظرنة التخرنج في الفقه الإسلامي: ص 4
انظر: القواعد النورانية الفقمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدنة،  5

، مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: أنور الباز 011م: ص1111ه/1422، 1طالقالرة، 
 .01/30م: 0221ه/1301، 4وعامر الجزار، دار الوفاء، ط
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فإنَّه  ؛تمد بالقياس على أقوالهأنَّ من أجاز نسبة المذلب إلى المج-بعد نفيه نسبة القول لأحد-المقال
 .1لَى وْ إلا كان لازما لمذلبه من باب أَ  يجيز نسبته إليه

ولو ما للب إليه العزُّ بن  ؛إلى المجتمد فلا تصحُّ نسبته ؛إنَّ لازم المذلب ليس بمذلبالقول الثاني: 
 .2حيث قال: "لازم المذلب ليس بمذلب" ؛عبد السلام

وصوَّبه فقال:  3وإليه للب ابن تيمية في أحد قوليه، فذكر لل  في مواطن من الفتاوى     
 . وقال في موضع آخر: "فلازم4"فالصواب أنَّ لازم مذلب الإنسان ليس بمذلب له إلا لم نلتزمه"

حيث  ؛. ولو ما انتصر إليه تلميذه ابن القيثم5المذلب ليس بمذلب، إلا أن نلزمه صاحب المذلب"
قال: "فلازم المذلب ليس بمذلب، وإنْ كان لازم الن ث حقًّا ... فلا يجوز أن نقُال: لذا مذلبه، 

البجائيين والمغربيين . وحكاه الشاطبي عن مشايخه 7. وإلى لذا القول للب المقري6ونُـقَوَّل ما لم نقله"
فقال: "لي مسألة  مُختلف فيما بين ألل الأصول والذي كان نقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون 

 9. ولذا الرأي اختاره الزركشي8ونرون أنَّه رأي المحقثقين أنضا: أن لازم المذلب ليس بمذلب"
 .10وصحَّحه فقال: "لازم المذلب ليس بمذلب على الصحيح"

                                                           
 .11انظر: تحرنر المقال: ص 1
عبد السلام، تحقيق: د. نزنه كمال حماد القواعد الكبرى الموسوم ب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدنن عبد العزنز ابن  2

 .1/421م:0222ه/1301، 1و د. عثمان جمعة ضميرنة، دار القلم، دمشق، ط
 .02/012، 11/311، 1/421انظر: مجموع الفتاوى:  3
 .02/012المصدر نفسه:  4
 .1/421المصدر نفسه:  5
 .4/000إعلام الموقعين:  6
 .142فقه: ص من قواعده، قواعد ال 111انظر: القاعدة  7
الاعتصام، إبراليم بن موسى بن محمد الشمير بالشاطبي، تحقيق: د.سعد بن عبد الله آحميد، دار ابن الجوزي للنشر التوزنع،  8

 .0/320م: 0221ه/1301، 1المملكة العربية السعودة، ط
 .0/124البحر المحيط:  9

 .1/411المصدر نفسه:  10
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التفرنق بين اللازم الحقث واللازم الباطل، فينُسب إلى المجتمد لازم قوله الحق إلا عُلم من  الثالث:القول 
ن حاله حاله أنَّه لا يمتنع من التزامه بعد ظموره. ولا ننُسب إليه لازم قوله الباطل، إلّا إلا عُرِف م

 .1ولذا لو القول الثاني لابن تيمية ؛الموافقةُ على لل  اللازم

وحصر ابن تيمية النزاع في لازم المذلب في اللازم الذي لم نصرثح العالُم بعدم لزومه، وأمَّا إلا      
؛ لأن إضافته إليه مع إنكاره ونفيه كذب  2صرَّح بعدم اللزوم فلا نُضاف إليه اللازم بحال من الأحوال

 .3عليه

، فينُسب إلى المجتمد اللازم البينث ولا ننُسب إليه يث الخفالتفرنق بين اللازم البينث واللازم ث القول الرّابع: 
. وممَّن للب لذا المذلب العطار حيث قال: "لازم الذلب لا نُـعَدُّ مذلبا إلا أنْ نكون  ؛اللازم الخفيُّ

حيث قال: "وأمَّا قولهم لازم المذلب ليس بمذلب  ؛. وللب إليه الدسوقي أنضا4لازما بيثنا فإنه نعُدّ"
حيث قال الدردنر في باب الردَّة:  ؛. ولو ما للب إليه الدردنر والصاوي5فمحمول على اللازم الخفيث 

كفرُ مسلم  بصرنح ... أو فعل  نتضمَّنه أي نستلزمه لزوما بيثنا" . وقال الصاوي في حاشيته 6"الردَّة ُ
ولئن قالا به في  ؛7لأنَّه في اللازم الخفي" ؛علينا قولهم لازم المذلب ليس بمذلب المحلي: "ولا نرد على

التكفير فلئن نقولا به في غير لل  من باب أَوْلَى. وقال عليش: "تقرَّر أنَّ لازم المذلب غير البينث ليس 
 . 8بمذلب"

 

                                                           
 .34-01/31انظر: مجموع الفتاوى:  1
. وممَّا تجدر الإشارة إليه كذل  فرق بين ألل العلم وألل الألواء فيما يخ  اللوازم 34-01/30انظر: المصدر نفسه:  2

فالتفصيل السابق خاص بقول العالم، وأما ألل الألواء فإنهم تلزممم لوازم أقوالهم وإن لم نعلمولا ثم أقدم على تعليل لل ، انظر: 
 .01/34تعليله في المصدر نفسه: 

 .02/012انظر: المصدر نفسه:  3
 .1/424حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع:  4
 .3/421حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  5
بلغة السال  لأقرب المسال  المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشمير بالصاوي،  6

 .3/340عارف، د.ط، د.ت: دار الم
 .3/344حاشية الصاوي على الشرح الصغير:  7
 . 1/021م: 1111ه/1321منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الفكر، بيروت، د.ط،  8
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 الأدلة:

 القول الأول:أصحاب أدلة 

ن ث الشارع؛ فكما نؤُخذ بلازم ن ث الشارع نؤُخذ بلازم ن  قياس لازم ن ث المجتمد على لازم -1
 .1المجتمد

 .2إن العالم لو لم نلتزم بلازم قوله، لكان متناقضا-0

 القول الثاني: أصحاب أدلة 

ا لو نُـبثه إليه لصرَّح بخلافه-1 ؛ إنَّ العالم يُمْكِن في حقثه الغفلةُ والنثسيان والذُّلول عن لوازم كلامه، وربمَّ
 .3قال ابن تيمية: "وَمَنْ سِوَى الأنبياء يجوز أن نلزم قوله لوازم لا نتفطن للزومما

فلا يُمتنع عليه أن نقولَ الشيءَ ويخفى عليه -نعني الشارع الحكيم-وقال ابن القيم: "وأمَّا ما عداه
 .4ل ما لم نقله"لازمُه، ولو عَلِم أنَّ لذا لازمُه لما قال؛ فلا يجوز أن نقُال لذا مذلبه، ونقُوَّ 

لزم أنَّ لل  ممَّا نلزم المجتمد -0
ُ
قد نكون ما ألُزمه العالمُ ليس بلازم له في حقيقة الأمر، ولكن نَظُنُّ الم

 :   5أو العالم؛ قال ابن القيم في نونيته

 سيما إلا ما كان ليس بلازم      لا كن نظن لزومه بجنان
 شمادة البطلان لا تشمدوا بالزور ويحكم على      ما تلزمون

 استدل أصحابه بأدلة منما:القول الثالث:  أصحاب أدلة

في لل . أمَّا اللازم  نلحقهإِلْ لا ضرر  ؛إن لازم القول الصحيح حقٌّ؛ فلا تَمتْنع إضافتُه إلى المجتمد-1
 ، الباطل، فلو صحَّت نسبتُه إلى المجتمد للزم تكفير كثير من علماءِ الأمَّة الذنن قالوا أقوالا لازمما كفر 

                                                           
 .4/000انظر: إعلام الموقعين:  1
 .4/000، إعلام الموقعين: 01/30، 02/012، 1/421مجوع الفتاوى:  2
 .41/011المصدر نفسه:  3
 .4/000إعلام الموقعين:  4
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، أحمد بن إبراليم بن حمد ابن عبد الله بن عيسى، تحقيق:  5

 .0/411ه: 1321، 4زلير الشاونش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
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ولذا باطل فيبطل بلزومه؛ نقول ابن تيمية: "ولو كان لازم المذلب مذلبا للزم تكفير كلث من قال عن 
فإنَّ لازم لذا القول نقتضي ألا نكون شيء من  ؛ليس بحقيقهمن الصفات أنَّه مجاز الاستواء أو غيره 

أسمائه أو صفاته حقيقة ... ولازم قول لؤلاء نستلزم قول غلاة الملاحدة المعطثلين الذنن لم أكفر من 
 .1اليمود والنصارى"

بل لا نكاد نَسْلَمُ منه أحد من الفقماء،  ؛التناقض ليس مستحيلا على المجتمد وليس أمراً مستبعدا-0
وإلا ثبت لل  احْتُمِل ألا نقول المجتمد بلازم قوله، فكيف ننُسب إليه؟ وفي لذا نقول ابن تيمية: 

لاسيما في -. وقال: "وما أكثر تناقض الناس2"وقد ثبت أن التناقض واقع من كلث عالم غير النبيين"
 .3وليس التناقض كفرا"-لذا الباب

استدل أصحاب لذا الرأي بأنَّ اللازم البينَّ لا يخفى على العالم، فلا القول الرّابع: أصحاب دلة أ
 .4نقول القول إلا ولو حاضر في للنه؛ فلذل  نُضاف إليه، بخلاف اللازم الخفيث فإنَّه قد نغفل عنه

أنَّ القول الراجح -والله أعلم-نبدو: بعد النظر والتمعُّن في أدلة الأقوال السابقة، المناقشة والترجيح
لل  أنَّ لازمَ  ؛ين اللازم الحقث واللازم الباطللو الرأي الثالث؛ ولو القول بالتفصيل الذي نفرثق ب

ا أنكره فرارا من اللوازم الباطلة؛ لما نترتَّب عنما من آثار وخيمة، كما أنَّ  الحقث حقٌّ، ومن أنكره إنمَّ
تماشى مع عمل الفقماء في تخريجمم على مذالب أئمتمم، ولكن ننبغي تقييد اعتبار اللازم الحقث ن
لاستبعاد خطأ المخرثج في تحدنده، ويَحْسن التعبير تصريًحا أو إشارةً إلى أنَّ القول  ؛اللازم بأنْ نكون بيثنا
 مخرَّج  وليس منصوصًا.

 :وأمَّا أدلة بقيَّة الأقوال فيُمكن أن يُجاب عنما بما نلي     

ولو القياس على لازم ن ث الشارع، فيجاب عنه بأنَّ قياس لازم  ؛فأمَّا ما احتج به المجيزون مُطلقا     
ن ث المجتمد على لازم ن ث الشارع لا نصحُّ؛ لأنَّه قياس مع الفارق، لأنَّ لازم ن ث الشارع حقٌّ؛ إِلْ لا 

م كلامه؛ قال ابن ز لة والنسيان والذلول عن لوايجوز عليه التناقض، بخلاف المجتمد فقد تَطْرقُهُ الغف
                                                           

 .02/012مجموع الفتاوى:  1
 .01/30 المصدر نفسه: 2
 .1/021المصدر نفسه:  3
 .0/413انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم:  4
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القيم: "فلازم المذلب ليس بمذلب، وإنْ كان لازم القول حقَّا؛ لأنَّ الشارع لا يجوز عليه التناقض، 
 .1فلازم قوله حقٌّ، وأمَّا من عداه فلا نتمنع عليه أن نقول الشيء ويخفى عليه لازمه"

فيُجاب عنه بأنَّ التناقض جائز على  ؛نلتزم بلازم قوله لكان متناقضاوأمَّا قولهم بأنَّ العالم لو لم      
فلا يمتنع على المجتمد أن نقول الشيء ويخفى عليه  ؛وقوعُه من كلث عالم غير النبيينالمجتمد، وقد ثبت 

 .2بخلاف الشَّارع الحكيم ،لازمُه

فيُجاب  ؛يان والذلول عن لوازم كلامهوأمَّا ما استدل به المانعون مطلقا من إمكانية الغفلة والنس     
ا نغفل و  زم البينث فتبعد الغفلة عنه. والمجتمد لا لانذلل عن اللازم الخفي، وأَّما العنه بأن المجتمد إنمَّ

 .3نضرُّ للولهُ وغفلته وسموه عن لازم كلامه إلا كان خفيًّا؛ ما دام اللازم حقًّا، لأنَّ لازم الحقث حقٌّ 

ا نصُّح في  ؛ية الخطأ في تحدند اللوازم لاتهاوما لكروه من امكان       ؛لخفياللازم افيُجاب عنه بأنَّه إنمَّ
لْزمُِ في تحدند اللازم ئفلا نبعد أن يُخطِ 

ُ
لازم بيثنا، فيبعدُ الخطأ في الإلا كان خفيَّا، أمَّا إلا كان  الم

 .4نكن بيثنا حينئذ تحدنده، ولو فرضنا الخطأ في تعيينه مع وضوحه لم

 مثال تطبيقي: 

 ؛غلامما عأو م، منما لي محرم غير معالمرأة ورد في الموطأ أنَّ الإمام مالكا سُئل: "لل تأكل      
 ؛ف للمرأة أن تأَكل معه من الرجالفقال مال : ليس بذل  بأس، إلا كان لل  على وجهِ ما نعُر 

فأخذ علماء المالكية من قوله: "وقد  ؛5كله ..."ؤا ممن نُ مع غيره و قال: "وقد تأكل المرأة مع زوجما، 
لأنَّه لازم لذل ؛  ؛واز إبداء المرأة وجمما وكفَّيماكله ..." جؤا تأكل المرأة مع زوجما أو مع غيره ممن ن

                                                           
 .4/000إعلام الموقعين:  1
 .01/30، 02/012، 1/421انظر: مجموع الفتاوى:  2
 .14تقى: ص بحث: لازم المذلب وأثره في الفقه الإسلامي، الدكتور عبد الباقي بدوي، محاضرات المل 3
 .112، 112البحث نفسه: ص  4
 . 0/143موطأ مال ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب:  5
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قال الباجي: )قوله: "قد تأكل المرأة مع زوجما وغيره ممكن تآُكله..." نقتضي أن نظر الرجل إلى وجه 
 .1يما مباح؛ لأنَّ لل  نبدو منما عند مُآكلتما"المرأة وكفَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه: 1440، 1المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أنوب بن وار  الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط 1
2/011. 
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خرَّج خليل بطرنق لازم القول في المطلب الثاني: نماذج من تخريجات خليل بطريق لازم القول: 
 مسائل عدندة منما:

 .1قال ابن الحاجب: "وَفِيمَا: وَنُـغْسَلُ مَا أَصَابَ بَـوْلُ الْفَارَةِ" حكم بول الفأرة: المسألة الأولى:
، ون َّ سند على أن بول الفأرة       قال خليل: "... ابنُ حبيب: كره مال   بولَ الفأرة مِن غيِر تحريم 

باحة، مكروه. وحكى ابنُ عبد السلام في باب الذبائح وغيرهِ في الفأرة ثلاثة أقوال: بالتحريم، والإ
 . 2التحريُم" في مجمول التمذنب أن الْمَشْمُورَ والكرالة، ورأنت 

بإعادة الصلاة ببول  في العتبية روانة ابن القاسم من لازم اسة بول الفأرةخرَّج خليل حكم نج     
فإنه روى أنه مَن صلى حيث قال: "ومقتضى ما رواه ابن القاسم في العتبية نجاسةُ بول الفأرة،  ؛الفأرة

ولو في حقث الناسي أمَّا العامد  ؛نعيد في الوقت لنجاسة بول الفأرة ؛4"3ببول الفأرة نعُيد في الوقت
فيعيد أبدا؛ قال خليل: "وقال سند : قولُ ابن حبيب موافق  لما رواه ابن القاسم. وعلى لذا يُحمل قوله 

 .5في الروانة: أعاد في الوقت. على الناسي، وأما العامد فيُعيد أبداً"

فإَِنْ كَانوُا "قال ابن الحاجب: حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد أهله أشدّ حاجة:  المسألة الثانية:
قَلُ إلِيَْمِمْ، وَقاَلَ سَحْنُون : لا تُجْزئُِ" أَشَدَّ، فَـقَالَ  : تُـنـْ  .6مَالِ  

فقال مال  في  ؛الزكاةة من البلد الذي وجبت فيه قال خليل: "أي: وإن كان ثَمَّ بلد  أشدَّ حاج     
 . 8الإمام ألل البلد الذي جيء فيمم لل  المال ونوجَّه جلُّه إلى الموضع المحتاج" يطِ عْ ي ـُلْ : ف ـ7َالمدونة
" لا تُجْزئُِ " وقول سحنون)دم جواز النقل مطلقا؛ قال خليل: ولازم قول سحنون "لا تُجْزئُِ" ع     

 وفيه دلالة  واضحة على تخرنج خليل بطرنق لازم القول.  ؛9(نستلزم تحريم النقل
                                                           

 .1/40التوضيح:  1
 .1/40نفسه:  المصدر 2
 .1/101البيان والتحصيل: انظر:  3
 .1/40السابق:  المصدر 4
 .1/44نفسه:  المصدر 5
 .0/113نفسه:  المصدر 6
 .1/041انظر: المدونة:  7
 .0/113التوضيح:  8
 .0/113نفسه:  المصدر 9
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قال  المسألة الثالثة: هل يترتَّب دمٌ على من دخل مكة حلالا ولم يكن قاصدا حجَّا ولا عمرة:
إِنْ أَحْرَمَ وكََانَ صَرُورَةً مُسْتَطِيع  فدم،  ابن الحاجب في بيان لل : "وَإِنْ لمَْ نَـقْصِدْ فَـثاَلثُِـمَا: الْمَشْمُورُ 

 .1ورابعما: إِنْ كَانَ صَرورةًَ، وَخَامِسُمَا: إِنْ أَحْرَمَ"
 ولا عمرة، فمل نلزمه دم أم لا؟ خمسة امكة حجًّ  أي: وإن لم نقصد لذا الذي أراد دخولَ      

ر به اللخمي ولو والقول ننفي الدم مطلقاً لو الذي صدَّ  ؛علي  ىأقوال. وتصورلا من كلامه لا يخف
فلا دم عليه وقد أساء فيما فعل حين  ؛جاوز الميقات ولو غير مرند الحج ففيما: ومن ؛مذلب المدونة

 .2دخل الحرم حلالاً 
خرَّج خليل قولا لأبي مصعب الزلري بنفي الدَّم مطلقا عمَّن دخل مكة  ؛وبطرنق لازم القول     
لازم لمذلب أبي مصعب؛ لأنه -أي نفي الدَّم مطلقا-فقال: )ولو ؛ولم نقصد حجَّا ولا عمرة ،حلالا

أجاز دخول مكة حلالًا لمن لا نقصد أحد النسكين، قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: "فمن أراد 
 .4؛ فعلق لل  على الإرادة(3الحج والعمرة"

: قال ابن الحاجب في لل : في الزواج؟ هل يجوز ترك اشتراط الكفاءة بعة:راالمسألة ال
 .5فإَِلَا تَـركَُولَا جَازَ إِلا الِإسْلامَ""وَالْكَفَاءَةُ حَقٌّ لها ولِلَأوْليَِاءِ 

قال خليل شارحا لل  ومخرثجا على لازم قول المصنف: )نعني: أن الكفاءة مركَّبة من قيود كما      
ومنما ما لو حقٌّ للمرأة ولأوليائما فإلا تركولا جاز.  منما ما لو حقٌّ لله فلا يجوز تركه، ؛6سيأتي

                                                           
 .0/410التوضيح:  1
 .0/410، التوضيح: 1/340انظر: المدونة:  2
مُمَا، أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَلْلِ الْمَدِننَةِ  3 فَةِ، وَلِأَلْلِ الشَّامِ الجُْحْفَةَ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ الُله عَنـْ لَا الْحلَُيـْ

لُنَّ لَهمُْ، وَلِكُلث آت  أتََى عَلَيْمِنَّ مِنْ غَيْرلِِنَّ، ممَّنْ أرَاَدَ الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ  : »وَلِأَلْلِ نَجْد  قَـرْنَ الْمَنَازلِِ، وَلِأَلْلِ الْيَمَنِ نَـلَمْلَمَ، وَقاَلَ 
ومكة بغير كَانَ دُونَ لَلَِ ، فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ، حَتىَّ ألَْلُ مَكَّةَ، مِنْ مَكَّةَ": أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب دخول الحرم 

 . 1111، رقم: 0/141، ومسلم في كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة: 1131، رقم: 4/12 إحرام:
 .0/410التوضيح:  4
 .4/021نفسه:  المصدر 5
ننِ، والْحرُثنَّةِ، والنَّسَبِ، والْقَدْرِ، والْحاَلِ، والْمَالِ، واخْتُ  6  الجَْمِيِع إِلا لِفَ في قال ابن الحاجب بشأن لذه القيود: "وَالنَّظرَُ في الدث

": ا  .4/022لمرجع نفسه: الِإسْلامَ، فَـيُـفْسَخُ نِكَاحُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَـعْدَهُ، وَنُـؤَدَّبُ إِلا أنَْ نُـعْذَرَ بِجَمْل 
السلامة من الفسق، ولا تشترط قال خليل في شرح لل : "نعنّ: أن الكفاءة مركبة من قيود: أولها: الدنن، والمراد به الإسلام مع 

ابن  المساواة لها في الصلاح. ثانيما: الحرنة. ثالثما: النسب، ونعبر عنه بالحسب، ومعناه: ألا نكون الزوج مولى. ورابعما: القدر
 .4/022: التوضيحراشد: والمراد به أن نساونما في الصحة، أي: مساونما سالما من العيوب الفاحشة ... سادسما: المال ...": 
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فقوله: "إِلا الِإسْلامَ" مستثنّ من قوله "حَقٌّ لها ولِلَأوْليَِاءِ". ابن لارون: إلا الإسلام، فإنه ليس حقاً 
"فإَِلَا تَـركَُولَا جَازَ إِلا  لهم بل لله عز وجل. ويمكن أن نكون قوله "إِلا الِإسْلامَ" مستثنّ من قوله

  أنَّ الإسلام حقٌّ لله؛ لأنَّه لو-أي: استثناء الإسلام من جواز الترك-ونؤخذ من لازم كلامهالِإسْلامَ" 
وفيه تصرنح  لخليل باعتماد  ؛1لأنَّه مَنْ له حقٌّ فله إسقاطه( ؛ان حقًّا لهم لجاز تركه مع الرضاك

 التخرنج بلازم القول. 
: قال ابن الحاجب في إذا مَنَعَ الحرَّة أو الأمَةَ من التزويجهل يضمن الغاصب  خامسة:المسألة ال
 .2نَضْمَنُ إِلا باِسْتِيفَائهِِ لا بِفَوَاتهِِ ..." وَأمََّا الْبُضْعُ فَلالل : "
فلا ضمان عليه، وإنما  ؛معنّ كلام المصنف أنَّه إلا منع الغاصب الحرَّةَ أو الأمة من التزونج      

 . 3نضمن بالإفاتة بوطئما لا بحبسما من غير وطء
فقال:  ؛خرَّج خليل قول ابن الحاجب بعدم ضمان الغاصب إلا غاب عن الأمة ولم نطألا     

الإفاتة و ؛ إلْ ليس لناك وطء، 4"ومقتضى كلامه أنه إلا غاب على الأمة ولم نطألا لا ضمان عليه"
 فحسب.المعتبرة لي الوطء 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

)وقوله: واخْتُلِفَ في الجَْمِيِع إِلا الِإسْلامَ" اعلم أنه: إن ساوالا الرجل في الستة فلا خلاف في كفاءته وإن فقد بعضما، فقال 
في  المصنف: "واخْتُلِفَ في الجَْمِيِع" قيل: والكفاءة المعتبرة عند ابن القاسم الحال والمال. وفى الوثائق المجموعة: الكفاءة عند مال 

 .4/022: التوضيح: الحال والدنن، وعند غيره الحال والمال(
 .4/021نفسه:  المصدر 1
 .1/011نفسه:  المصدر 2
 .1/011نفسه:  المصدرانظر:  3
 .1/011نفسه:  المصدر 4
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 المبحث الخامس: التخريج بتفسير نصوص المذهب
 

 اشتمل على مطلبين

 

 المطلب الأول: تطبيق النص العامِّ على أفراده

 المطلب الثاني: التخريج بتأويل روايات المذهب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   243 
    

 : تطبيق النص العامِّ على أفرادهالمطلب الأول

 الفرع الأول: تعريف العامِّ 

كلَّما ونقُال: خصب   شمل الأمكنةَ  ،أي شامل   ؛شامل، نقُال مطر  عامٌّ لو الأولا: العامُّ في اللغة: 
 .1أي عمَّ الأعيان ووسِعَ البلاد ؛عامٌّ 

 عُرّف العامُّ بتعارنف عدَّة لكنما متقاربة في المعنّ منما: ثانيا: العامُّ في الاصطلاح: 

 .2المستغرق لما نصلح له"لو اللفظ تعريف أبي الحسين البصري: "

؛ قال الشارح: 3"ما دلَّ على مسمَّيات باعتبار أمر  اشتركت فيه ضربةً"وعرَّفه ابن الحاجب بأنَّه: 
ما وإليخرج عنه النَّكرة ؛"ضربةً أي دفعةً واحدة ن دلاَّ على مسمَّيات لكن ، نحو "رجل" و"رجال" فإنهَّ

 .4لا دفعةً بل على سبيل البدل"

 .5"العامُّ لفظ نستغرق جميع ما نصلح له بوضع واحد"ضاوي: وعرّفه البي

بعد مناقشة تعرنف صاحب الروضة بأنهّ اللفظ المستغرق لجميع ما وعرّفه محمد الأمين الشنقيطي 
 .6نصلح له بوضع واحد دفعة واحدة بلا حصر من اللفظ

 الألفاظ الدالة على العموم كثيرة منما: الفرع الثاني: ألفاظ العموم: 

                                                           
 .10/302لسان العرب:  1
 .1/024المعتمد:  2
أحمد بن محمد، أبو الثناء شمس الدنن الأصفماني، تحقيق: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمان بن  3

 .0/123م: 1111ه/1321، 1محمد مظمر بقا، دار المدني، السعودنة، ط
 .0/022المصدر نفسه:  4
، 1نهانة السول شرح منماج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 5

 .1/112م: 1111ه/1302
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زند، دار عالم  1

 .411-411ه: ص1301، 1الفوائد للنشر والتوزنع، مكة المكرمة، ط
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لُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في و" 1"كُلُّ امْرئِ  بماَ كَسَبَ رَلِين  لفظ "كل" ولفظ "جميع" مثل: "-1
يعًا  .2"الْأَرْضِ جمَِ

. فلفظ 3"وَالْمُطلََّقَاتُ نَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِمِنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوء  الجمع المعرَّف ب "ال" الاستغراقية مثل: "-0
 معرف ب "ال" التي تفيد الاستغراق، ولهذا كان شاملا لكل مطلقة. "المطلقات" جمع

. 4"نوُصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظث الْأنُْـثَـيـَيْنِ الجمع المعرّف بالإضافة نحو قوله تعالى: "-4
 فلفظ "أولادكم" جمع مضاف نفيد العموم فمو نشمل جميع الأولاد.

الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد  المعرَّف ب "أل" التي تفيد الاستغراق مثل قوله تعالى: "المفرد -3
مُمَا مِائَةَ جَلْدَة    .5"مِنـْ

. 6"لِهِ وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْرنِرُ رَقَـبَة  مُؤْمِنَة  وَدِنةَ  مُسَلَّمَة  إِلَى أَلْ أسماء الشرط كقوله تعالى: "-1
فلفظ "من" الشرطية عامٌّ نشمل كلَّ من قَـتَل مؤمنا خطأً، فعليه تحرنر رقبة مؤمنة ودنَّة تُسلَّم إلى ألله 

 كفارة لجنانته.

مَنْ لَا الَّذِي نُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لهَُ وَلهَُ أَجْر   أسماء الاستفمام نحو قوله تعالى: "-1
 .7"كَريم  

 8النكرة في سياق النفي والنمي والامتنان ... إلخ-كذل –ن ألفاظ العموم وم

 

 
                                                           

 .31سورة الطور، الآنة  1
 .01سورة البقرة، الآنة  2
 .001سورة البقرة، الآنة  3
 .11ساء، الآنة سورة الن 4
 .0سورة النور، الآنة  5
 .10سورة النساء، الآنة  6
 .11سورة الحدند، الآنة  7
 .0/112، الإحكام للآمدي: 0/111، روضة الناظر: 41-0/41، المستصفى: 11-0/10انظر مثلا: تفسير النصوص:  8
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 الفرع الثالث: آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد من عموم كلامه: 

ونسبة الصُّور الجزئية الداخلة تحته  ،لمعرفة رأي العلماء في تخرنج مذلب المجتمد من نصثه العامث      
 لكر اختلاف العلماء في حكم العمل بالعامث وأبرز أقوالهم ثلاثة: إليه، بناءً على لل ، أ

ونُسمَّى ألل لذا المذلب بالواقفية أو  ؛ف حتى نقوم دليلُ عموم  أو خصوصالتوقَّ القول الأول: 
 .3، وفي مقدثمتمم الباقلاني2ولو مذلب عامَّة الأشاعرة ؛1أرباب الوقف

أي حمل صيغة العموم على أقلث ما نطُلق عليه اللفظ،  ؛ولو الجزم بأخ ث الخصوصالقول الثاني: 
، ونُسمَّى أصحاب لذا المذلب 4كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع  ؛زاد على لل  والتوقُّف فيما

ولذا مذلب أبي عبد الله البلخي من الحنفية والجبائي من المعتزلة واختاره  ؛5بأرباب الخصوص
 .6الآمدي

إثبات الحكم في جميع ما نتناوله لفظ العامث، من غير توقُّف على البحث عن ولو القول الثالث: 
 .8ولو مذلب جممور العلماء ؛7المخصث ، ونُسمَّى لذا المذلب بمذلل أرباب العموم

 الأدلة:

 استدل الواقفيَّة على ما للبوا إليه بأدلة أهمما ما نلي:أدلة أصحاب القول الأول: 

جْمل وحكم المجمل التوقُّف حتى نأتي البيان.  ؛عى عمومماإن الألفاظ التي ندَُّ -1
ُ
لي من قبيل الم

فيُؤكَّد  ؛فسير ما لو المرادُ به من العمومنؤُنثد لل  أنَّه نستقيم أن نقُرن بالعامث على وجه البيان والت

                                                           
 .0/41انظر: المستصفى:  1
 .0/111، تفسير النصوص: 0/022انظر: الإحكام للآمدي:  2
 .0/022الإحكام للآمدي:  3
 ولذا على القول بأن أقل الجمع ثلاثة. 4
 .0/41انظر: المستصفى:  5
 .0/021انظر: المصدر السابق:  6
 .0/41انظر: المستصفى:  7
 .02-0/11، تفسير النصوص: 1/140، أصول السرخسي: 1/011، كشف الأسرار: 0/42انظر: المصدر نفسه:  8
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مَّا استقام في العامث أن نقُرن به ما نفسثره ونبيثنه، دلَّ بكلّ أو أجمع ممَّا نفُيد الشمول والاستغراق. ولَ 
جمل ؛الذي لو مراد منه غير معلوملل  أنَّه غير موجب للإحاطة بنفسه، والبعض 

ُ
 .1فيكون بمنزلة الم

عُ القلَّة نصحُّ أن نرُاد منه كلُّ عدد فجم ؛مختلفة من غير أولونة للبعضكما أنَّ دلالة أعداد الجمع       
فإلا قال  ؛ل عدد من العشرة إلى ما لا نهانةن الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة نصحُّ أن نراد منه كم

، نصحُّ بيانه من الثلاثة إلى العشرة؛ فيكون مجملا مثلا: لفلان عليَّ أفلس 
2. 

لذه الألفاظ والصيغ قد تُطلق للعموم تارة وللخصوص تارة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، -0
قيقة الخصوص غير حقيقة العموم، فكان اللفظ الدال عليمما حقيقة مشتركا، والمشترك يجب وح

 .3التوقُّف فيه حتى ترد القرننة الدالة على أحد المعنيين

 استدل أصحابه بأدلة أهمما: أدلة أصحاب القول الثاني: 

فتكون للخصوص  ؛صوص، واستعمالها في الخصوص أكثرلذه الصثيغ استعملت في العموم والخ-1
 .4ما لم تقم قرننة تدلُّ على التعميم

 ؛ن لل  مشكوك فيمادلالة تل  الصثيغ على أخ ث الخصوص متعيثنة، ودلالتما على ما زاد ع-0
 .5رنَِت عن القرننة حُملت على اليقين ووجب التوقُّف فيما ما زاد عن لل فإلا عَ 

إجماع الصحابة والتابعين على وجوب حمل تل  الألفاظ على عمومما دليل أصحاب القول الثالث: 
 ما لم نصرفما عنما صارف، من غير نكير بينمم. 

اختلفوا فيمن يخلفُ رسول الله صلى الله  لَمَّاومن الوقائع التي عمل الصحابة فيما بالعموم، أنَّه      
ى أنَّ الإمامة لا تخرج عنمم. وكذل  لما عل 6عليه وسلم استدلَّ أبو بكر بحدنث: "الأئمة من قرنش"

                                                           
، شرح التلونح على التوضيح، سعد 1/011، كشف الأسرار: 1/143، وانظر: أصول السرخسي: 0/04تفسير النصوص:  1

 .1/11الدنن مسعود بن عمر التفتزاني، مكتبة صبيح، مصر، د.ط، د.ت: 
 .0/03، تفسير النصوص: 1/11شرح التلونح على التوضيح:  2
 .0/021الإحكام للآمدي:  3
 .0/220المصدر نفسه:  4
 .0/022المصدر نفسه:  5
 1121، رقم: 1/321أخرجه النسائي في سننه الكبرى:  6



   247 
    

اختلفوا في قتال مانعي الزكاة؛ استدل عمر بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمُرت أن أقاتل الناس حتى 
. فردَّ أبو بكر استدلال عمر 1نقولوا لا إله إلا الله، فإلا قالولا عَصَموا منيث دمائمم وأموالهم إلا بحقثما"

فإنَّه حقُّ المال. ومن لل  أنضا أنَّ عثماناً -إلّا بحقثما-في الاستثناء الوارد في الحدنث بأنَّ الزكاة داخلة
 ؛: أحلَّتمما آنة وحرَّمتمما آنةالأختين بمل  اليمين قالا ءا سُئِلا عن وطوعليًّا رضي الله عنمما لم

والآنة الدالَّة على التحريم قوله تعالى:  2"مْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُ فالآنة التي دلَّت على الحلث قوله تعالى: "
 .4والآنة في معرض لكر المحرَّمات من النساء 3"وَأَنْ تَجْمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْتـَيْنِ "

 المناقشة والترجيح:

 لقوَّة دليلمم، أما المخالفون؛ فالواقفيَّة ؛لو مذلب الجممور-والله أعلم-إنَّ الراجح في نظري     
منمم يُجاب عن دليلمم الأول بأنَّ التأكيد دليل العموم والاستغراق، وإلا لكان تأسيسا لا تأكيدا، 
وأمَّا بشأن اختلاف أعداد الجمع فيُحمل العام على الكلث احترازا عن ترجيح البعض بلا مرجّح 

 .5وننتفي بذل  الإجمال

نكون إلا بقرننة تصرفه عن في الخصوص لا  غيَ يلمم الثاني أن استعمال تل  الصث ويُجاب عن دل     
فيكون  ؛ما لم توجد قرننة تصرفه عن عمومهوما لذا حاله نكون أصله حملُه على العموم  ؛العموم

 . 6بذل  موضوعا للعموم

وأمّا أرباب الخصوص فلا نُسلَّم قولهم بأنَّ استعمالها في الخصوص أكثر، وقد أنكره ابن تيمية      
 .    7وأوضح أنَّ عمومات القرآن أكثرلا محفوظة باقية على أصلما أشدَّ الإنكار،

                                                           
، والنسائي في سننه 0121، رقم: 3/011: باَب مَا جَاءَ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتىَّ نَـقُولُوا لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ  أخرجه الترمذي في 1

 .4311، رقم: 4/311الدم: الكبرى في كتاب المحاربة، باب تحريم 
 .4سورة النساء، الآنة  2
 .04سورة النساء، الآنة  3
 .1/21، شرح التلونح: 024-0/020، الإحكام للآمدي: 1/031انظر: فواتح الرحموت:  4
 .0/03، تفسير النصوص: 1/22انظر: شرح التلونح على التوضيح:  5
-421م: ص0221ه/1301، 1ن نامي السلمي، دار التدمرنة، طأصول الفقه الذي لا نسع الفقيه جمله، أ.د عياض ب 6

412. 
 .333-1/330انظر: فتاوى ابن تيمية:  7
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 ؛زائد مشكوك فيه باطلفمو صحيح، ولكن قولهم أنَّ ال ؛ولهم بأنَّ أخ َّ الخصوص متعينث وأمَّا ق     
كاف  في إثبات الأحكام  بل إنَّ دلالتما على أخ ث الخصوص قطعيَّة، وعلى ما زاد ظنيَّة، والظَّن ُّ

 .1الشرعية

وبناء على ترجيح مذلب الجممور؛ فإنَّ اللفظ العام الصادر عن الإمام المجتمد ندلُّ على ثبوت      
صي ؛ قال أبو الحسين دليل التخ عليه من الأفراد، حتى نقوم نصدقالحكم المنصوص عليه لكلث ما 

ه للوجوه التي تدلُّ على مذلب المجتمد: "وقد نَدُلُّ الإنسانُ على مذلبه في المسألة البصري عند  عدث
، ومنما أن نأتي بلفظ عام  نشمل تل   .2"المسألة بوجوه منما: أن يَحْكم في المسألة بعينما يحكم معينَّ

فكلَّما سُئل عن شيء أو احتاج إلى شيء  "مه عن عمل المخرثج:وقال الإمام الدللوي عند كلا     
رأى فيما يحفظه من تصريحات أصحابه، فإنْ وجد الجواب فيما وإلا نظر إلى عموم كلاممم، فأجراه 

 .3على لذه الصورة"

وقال البناني عند بيانه لعمل المخرثج: "... أو نستخرج حكمَ المسكوت عنه من دخوله تحت      
 . 4لكره" عموم

 ؛وعليه نَصْدُق على جميع أفراده ونشملمافمذه النصوص تدلُّ على أنَّ اللفظ العام من المجتمد     
فإنَّ تخرنج مذلب المجتمد بطرنق تطبيق عموم كلامه وإثباته مذلبا له مسل  صحيح والله أعلم 

 بالصواب.

 مثال تطبيقي: 

سَاقي إنْ اشترط على ربث النخل التلقيح أيجوز لم: أرأنت ا-أي سحنون-جاء في المدونة: "قلت     
أم لا؟ قال: نعم، ولو قول مال ، قلت: فإنْ لم نشترط فعلى من نكون التلقيح؟ قال: التلقيح على 

 .1العامل؛ لأنَّ مالكا قال: جميع عمل الحائط على العامل"
                                                           

 .411أصول الفقه الذي لا نسع الفقيه جمله: ص 1
 .0/414المعتمد:  2
، 0العلوم، بيروت، طحجة الله البالغة، شاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدللوي، مراجعة وتعليق: محمد شرنف السكر، دار إحياء  3

 .1/402م:1110ه/1314
 . 1/411حاشية البناني على جمع الجوامع:  4
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لفظ "جميع" في قوله: "جميع عمل فابن القاسم استند في جوابه إلى الن ث العامث عن الإمام مال  ولو 
يمكن  ؛التي تندرج تحته. وعليه-المسؤول عنما-الحائط على العامل" وطبَّقه على لذه الصورة الجزئية

 .القول بأنَّ مذلب مال  في حالة ما إلا لم نُشترط التلقيح في العقد أنَّه على العامل دون ربث النخل

مسائل في  ليل بهذا الطرنقخخرَّج  العام على أفراده:الفرع الرابع: تخريج خليل بتطبيق النص 
 :منما

وَمَمْمَا أمَْكَنَتِ الذَّكَاةُ تَـعَيـَّنَتْ، وَإِلاَّ كَفَى " :قال ابن الحاجبفي ذكاة الصيد:  المسألة الأولى:
  .2..."عَقْرهُُ وَجَرْحُهُ 

وَإِلاَّ كَفَى "قدرة على الذكاة الأصلية. قوله: لأنه إنما جاز العقر لعدم القال خليل شارحا لل : )     
 .3(ولل  إلا مات قبل إدراكه ولم نفرط في تناول الآلة ؛أي: وإن لم تمكن الذكاة ؛"عَقْرهُُ 

بتطبيق  ،وإن لم نقدر على تخليصه ممَّا أمسكهخرَّج خليل وجوب لكاة ما أدركه الصائد حيًّا      
لو  "مْكَنَتِ الذَّكَاةُ تَـعَيـَّنَتْ وَمَمْمَا أَ "وندخل في قوله: فقال: ) ؛الن  العام للمصنف على لذه الصورة

على لكاة الصيد قبل متى قدر تتعينَّ الذكاة نرند خليل  ؛4(حياًّ ولم نقدر على خلاصه أدرك الصيدَ 
 .5موته وإن لم نقدر على خلاصه ممَّا أمسكه

وَالْيَمِيُن بِغَيْرِ لَلَِ  ابن الحاجب في لل : ": قال حكم اليمين بغير الله وصفاته :المسألة الثانية
 6"مَكْرُوه ، وقِيلَ: حَراَم  

 .7النبي صلى الله عليه وسلموالحالف بالحالف بالكعبة مثل أي: اليمين بغير الله وصفاته      

                                                                                                                                                                                     
 .4/411المدونة:  1
 .0/102التوضيح:  2
 .0/102المصدر نفسه:  3
 .0/102المصدر نفسه:  4
على أن يخلصه  ولو لكاه والكلاب تنمشه جاز أكله؛ قال ابن رشد: "ولو لكَّى الصائد الصيد والكلاب تنمشه ولو لا نقدر 5

 .4/022منما لُأكل باتفاق": البيان والتحصيل: 
 .4/121المصدر نفسه:  6
 .4/121المصدر نفسه:  7
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عن  والأظمر من القولين التحريم؛ لما في الموطأ والصحيحينفقال: ) ؛رجَّح خليل القول بالتحريم     
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ننماكم أن 

 .2. ولمال  ومسلم: "ومن كان حالفاً، فليحلف بالله أو ليصمت"1تحلفوا بآبائكم"
المصنف وأنضاً ندخل في كلام : "فقال ؛الن  العام للمصنف على بعض أفراده طبَّق خليلثمَّ      

وندخل -على الراجح عنده-حرام كل يمين بغير الله تعالى وصفاته  أن :أي ؛3"اليمين بالطلاق والعتاق
ولو تخرنج من خليل بطرنق تطبيق الن  العام على  ؛في لذا العموم اليمين بالطلاق واليمين بالعتاق

 .أفراده

وأمََّا نَـفْيُ الْوَلَدِ فَـيَجْريِ في كُلث مَنْ " قال ابن الحاجب:في نفي الولد باللعان:  المسألة الثالثة:
 .4"نَـلْحَقُهُ وَلَدُلَا حَيَّة أَوْ مَيثتَةً إِلا مِلَْ  يَميِنِهِ 

في جميع من نلحقما ولدُلا  باللعان القاضي بإجراء نفي الولد ؛للمصنفطبَّق خليل الن  العام      
و طلقما طلاقاً رجعياً من في عصمته أ "نَـلْحَقُهُ وَلَدُلَامَنْ "وندخل في قوله: ) فقال: ؛على آحاد أفراده

 .5"سواء خرجت من العدة أم لا، ما لم تجاوز أقصى أمد الحمل ؛أو بائناً 

  .6لعان في لل يجري الفلا  :أي "إلا في مل  يمينه": وأمَّا قول المصنف     

ولو بيع معلوم بمجمول  ؛المزابنة ومنه": قال ابن الحاجب: في حكم بيع المزابنة المسألة الرابعة:
 .7"ومجمول بمجمول من جنسه، فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه

                                                           
، ومسلم في كتاب الأيمان، باب 1131، رقم: 1/140أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم:  1

،  0/312، ومال  في كتاب النذور والأيمان، باب جامع الأيمان 1131، رقم: 4/1011النمي عن الحلف بغير الله تعالى: 
 .13رقم: 

، ومسلم في كتاب الأيمان، باب 1131، رقم: 1/140أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم:  2
،  0/312يمان، باب جامع الأيمان ، ومال  في كتاب النذور والأ1131، رقم: 4/1012النمي عن الحلف بغير الله تعالى: 

 .13رقم: 
 .4/121: التوضيح 3
 .4/233المصدر نفسه:  4
 .4/233المصدر نفسه:  5
 .4/233المصدر نفسه: انظر:  6
 .3/400: المصدر نفسه 7
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ولو عند ألل إنما لو في الربوي،  1وتفسيرلا الواقع في الحدنث ،بيع المزابنة أي: ومن المنمي عنه     
لأن غير الربوي وإن لم ندخل تحت المزابنة فثم عمومات ندخل تحتما  المذلب لا يخت  بالربوي؛ 

 .2كالنمي عن الغرر
انتفاء المزابنة عنه ب "أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيهفإن علم أن قول المصنف " علل خليل     

 ؛لدفعمم الكفرة ا، ومنه الزبانيةمنعت من حلابهحينئذ ؛ إل المزابنة المدافعة، ومنه قولهم: ناقة زبون إلا 
فكان كل واحد من المتابعين ندفع صاحبه عن مراده ونعتقد أنه الغالب، فإلا علم أن أحدهما أكثر 

 .3انتفى لذا
 جاز فيما لا ربا" وعموم قوله:على أفراده: ) بالجواز ثمَّ قال خليل مطبثقا عموم قول ابن الحاجب     
 .4(ولو مقتضى النظر ؛الربونينطعومين والمطعومين غير نشمل غير الم "فيه

: قال المصنف في حق المتبايعين عند الاختلاف في جنس الثمن الواجب فيالمسألة الخامسة: 
    .5"وإلا اختلف المتبانعان في جنس الثمن تحالفا وتفاسخا اتفاقاً "لل : 
لذا العموم على  لو ما مكَّن خليل من تطبيقو  ؛المتبانعان جمع معرف ب"ال" نفيد العموم     
 .6(كل متبانعين نقداً أو نسيئة، سلماً أو غيره  "المتبانعين"ندخل تحت لفظ "قال: )حيث  ؛أفراده

 

 

 
                                                           

مُمَا: "أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  1 ُزاَبَـنَةُ: اشْتراَءُ الثَّمَرِ ولو ما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ُزاَبَـنَةِ، وَالم

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـمَى عَنِ الم
بالتمْر وبيع الزبيب  باِلتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَـيْعُ الكَرْمِ باِلزَّبيِبِ كَيْلًا": أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة ولي بيع الثَّمَر

، رقم: 4/1121، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرانا: 0111، رقم: 4/21بالكرم وبيع العرانا: 
1130. 

 .404-3/400: التوضيح 2
 .3/404المصدر نفسه:  3
 .3/404المصدر نفسه:  4
 .3/111المصدر نفسه:  5
 .3/111المصدر نفسه:  6
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 المطلب الثاني: التخريج بتأويل روايات المذهب 

 الفرع الأول: التخريج بتأويل ظواهر الروايات 

 أولا: تعريف التأويل

الرجوع: آل الشيءُ ونؤول أوْلًا ومآلًا رجعَ، وأوَّل إليه قال ابن منظور: "والأول تعريفه لغة: -1
وَلَمَّا نأَْتِهِمْ الشيءَ رجعه، ...وأوَّلَ الكلام وتأوَّله: دبرّه وقدّره، وأوّله وتأوّله: فسّره، وقوله عز وجل: "

تأَْوِنلُ رُؤْناَيَ مِنْ  لَذَاأي لم نكن معمم علمُ تأونلِه... والتأونل عبارة الرؤنا، وفي التنزنل: " 1"تأَْوِنلُهُ 
 . 3. وآل مالَه نؤوله إنالة إلا أصلحه وساسه"2"قَـبْلُ 

 للتأونل عند علماء الأصول تعرنفات متقاربة أكتفي بذكر أهمما: تعريفه اصطلاحا: -2

ليه ظَّنث من المعنّ الذي ندلُّ ع"احتمال  نعضثده دليل ، نصير به أغلبَ على التعريف الغزالي: 
 4الظالر"

 . 5"لو حمل اللفظ على غير مدلوله الظالر منه مع احتماله له بدليل نعضثده"تعريف الآمدي: 

 بقوله: "صرْفُ اللفظ عن ظالره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح  وعرّفه محمد الأمين الشنقيطي

 .6بدليل ندلُّ على لل "

 اشترط الأصوليون شروطا لصحَّة التأونل أهمما: : 7ثانيا: شروط التأويل

                                                           
 41سورة نونس، الآنة  1
 .122سورة نوسف، الآنة  2
 .43-11/40لسان العرب،  3
 .1/412المستصفى:  4
 .4/14الإحكام للآمدي:  5
 .021مذكرة أصول الفقه: ص 6
وما  1/413، تفسير النصوص: 0/211، إرشاد الفحول: 1/111، شرح مختصر الروضة: 4/13: المصدر السابقانظر:  7

 .021-022بعدلا، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ص
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لأنَّه  ؛شروط لل  وإلا كان تأونله باطلا أن نكون المؤوثل أللا للاجتماد والتأونل، وأن تتحقق فيه-1
 صادر عن غير لي صفة.

فإلا كان اللفظ قطعيا  ؛تمِلا لما صُرِف إليه ولو عن بعدوأنْ نكون اللفظ ظالرا فيما صُرف عنه مح-0
  دلالته على الحكم كان الـتأونل حينئذ باطلا.في

الدليل -ى مدلوله المحتمل، وشرطه أن نكونأن نوجد الدليل الصَّارف للَّفظ عن مدلوله الظالر عل-4
 راجحا؛ فإنْ كان مساونا أو دون لل  بطل التأونل ورُدّ.-الصارف

 : 1مثال التأويل الصحيح في الشرع

فإنَّه ظالر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا، محتملا ؛ 2"الجار أحق بصقبه"قوله صلى الله عليه وسلم: 
المقاسِم؛ لأنَّ "الجار" لفظ يحتمل معنّ الشرن  غير احتمالا مرجوحا كون المراد به خصوص الشرن  

إلا أن لذا الاحتمال المرجوح دلّ عليه دليل راجح ولو قوله  ؛لغة العرب، إلا أنه احتمال بعيد في
 . 3 عليه وسلم: "فإلا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق فلا شفعة"صلى الله

ا امرأة نكحت بغير إلن ومثال التأويل البعيد:       تأونل الحنفية للمرأة في قوله صلى الله وسلم: "أيمُّ
وليّما، فنكاحما باطل، فنكاحما باطل، فنكاحما باطل، فإن دخل بها فلما الممر بما استحل من 

ا وإن كانت   فالمراد بالمرأة المرأةُ  ؛4اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"فرجما، فإن  الصغيرة، أو أنهَّ
طلان النكاح مصيره إلى البطلان غالبا، بتقدنر اعتراض ببة أو المكاتبة، أو أنَّه أراد كبيرة فالمراد بها الَأمَ 

 أحد الأولياء عليما إلا زوَّجت نفسما من غير كفؤ. 

فذكر أنَّ لذه الـتأونلات ممَّا لا يمكن  ؛5ل الآمدي القول في وجوه ردث لذه التأونلاتوقد فصّ      
فأمَّا الحمل على الصغيرة، فمن  ؛القويث المقارب للقطع عن ظالره المصير إليما في صرف لذا العموم

                                                           
 .021-021انظر: مذكرة أصول الفقه: ص 1
 .1122، رقم: 1/02أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب الهبة والشفعة:  2
 001، رقم: 4/21أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الشرن  من شرنكه:  3
ا جاء لا نكاح إلا بولي: ، والترمذي في باب م0214، رقم: 0/001أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي:  4
 .1112، رقم: 4/21، وابن ماجه في باب لا نكاح إلا بولي: سنن ابن ماجه: 1120، رقم: 0/411
 .11-4/11انظر: الإحكام للآمدي:  5
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ا لا تُسمَّى امرأة في وضع اللسان، ومن جمة أخرى أنَّ النبيَّ صلى الله ع ليه وسلم حكم جمة  أنهَّ
بالبطلان، ونكاح الصغيرة لنفسما دون إلن وليثما صحيح عند الحنفيَّة وموقوف عندلم على إجازة 

 الولي.

وأمّا الحمل على الأمَة فيدرأه قوله صلى الله عليم وسلم: "فإن مسَّما فلما الممر بما استحل من      
 فرجما" وممر الأمَة ليس للأمة بل لسيدلا.

ا بالنسبة إلى جنس النساء نادرة، واللفظ        وأمَّا الحمل على المكاتبة فبعيد أنضا من جمة أنهَّ
المذكور من أقوى مراتب العموم، وليس من الكلام العربي إطلاق ما لذا شأنه، وإدارة ما لو غانة 

يوم فأعطما درهما" وقال: "إنما النّدرة والشذول؛ ولهذا فإنَّه لو قال السيثد لعبده: "أيما امرأة لقيتما ال
 أردت به المكاتبة" كان منسوبا إلى الإلغاز في القول ولُجر الكلام.

 وأمّا حمل بطلان النكاح على مصيره إلى البطلان فبعيد  أنضا من وجمين:      

ا نصحُّ أن مصير العقد إلى البطلان من أندر ما نقع، والتعبير باسم الشيء عمّا نؤول إليه إنمَّ الأول: 
كما لو الشأن   ؛أو غالبا 1"إنََِّ  مَيثت  وَإنَِـّمُمْ مَيثتُونَ كما في قوله تعالى: "  ؛فيما إلا كان المآل إليه قطعا

 . 2"إِنيث أرَاَني أعَْصِرُ خَمْراًفي تسمية العصير خمرا في قوله تعالى: "

و كان العقد واقعا صحيحا لكان الممر قوله: "فإنْ أصابها فلما الممر بما استحل من فرجما" ولالثاني: 
 لها بمجرَّ العقد لا بالاستحلال.

 ثالثا: تعريف الظاهر: 

 .3ومنه نقُال: ظَمَر الأمر الفلاني إلا اتَّضح وانكشف ؛لو الواضح المنكشفمعنى الظاهر لغة: -1

 عرفّه الأصوليون بتعارنف متقاربة منما: معنى الظاهر اصطلاحا: -2

                                                           
 .42سورة الزمر، الآنة  1
 .41سورة نوسف، الآنة  2
 .4/10الإحكام للآمدي:  3



   255 
    

ولو الذي نسبق إلى  ؛نه بنفس السَّماع من غير تأمُّل  "لو ما نعُرف المراد متعريف السرخسي: 
 . 1العقول والأولام لظموره موضوعا فيما لو المراد"

"اللفظ الظالر ما دلَّ على معنّ بالوضع الأصلي، أو العرفي، ويَحتمل غيرهَ احتمالا تعريف الآمدي: 
 .2مرجوحا"

فإنَّه ظالر في الحيوان المفترس  ؛من غيره، كقولنا: رأنت أسدًا عنّفيكون أحدهما أظمر في الم     
 .3لكون الدليل ظالرا في إرادة المعنّ الأول ؛محتمل  احتمالا مرجوحا في الرجل الشُّجاع

العمل بالظالر من نصوص الشرع واجب عند رابعا: رأي العلماء في تأويل ظاهر نصِّ المجتهد: 
فإلا قام الدليل وتوفَّرت الشروط التي سبق  ؛يل  نقتضي العمل بغيرهلم نقم دل جممور الأصوليين ما

 لكرلا لصحَّة التأونل وجب حينئذ صرف اللفظ عن ظالره.

رجثين فيما نتعلَّق بنصوص الأئمة ورواناتهم؛ ففي المعيار من أسئلة خوعلى لذا مضى عمل الم     
م نستنبطون الأقوال من المدونة وغيرلا من ألفاظ وُجثمت لابن عرفة: )"المسألة الثامنة: وحاصلما:  أنهَّ

نستنبطون الأقوال من لفظ محتمل، فإنْ أراد به أنَّه محتمل -أي السائل-محتملة" فأجاب: "أمّا قوله
 على التساوي، فمذا لا نصحُّ الاستنباط منه. ولذا لا أظُنُّ نفعله مقتدى به. وإنْ أراد به محتمل على

 .4فمذا لو الأخذ بالظالر وعليه أكثر قواعد الشرنعة"( ؛ط من الرَّاجحالتفاوت والاستنبا

 .5ففي قوله: "فمذا لو الأخذ بالظالر" دليل على أنه مقرَّر  معلوم

ب تُ فمو أنَّ كُ  ؛الر عن مقتضاه إلا قام دليلُ لل وأمَّا دليل عملمم بالتأونل وصرفمم الظو       
أنَّ المازري اشترط في المفتي من ألل زمانه أن تكون أقلّ مراتبه الفروع مملوءة بتأونلات الشيوخ، حتى 

                                                           
 .13-1/14أصول السرخسي:  1
 .4/10المصدر السابق:  2
 .021انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ص 3
 .1/421المعيار للونشرنسي:  4
 .011نظرنة التخرنج: ص 5
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وتوجيممم لما وقع فيما  ،بأن نكون: "قد استبحر في الاطلاع على روانات المذلب وتأونل الشيوخ لها
 .1من اختلاف ظوالر واختلاف مذالب..."

قال: "في الماء الكثير  ؛الماء فيالنجاسة اليسيرة  وقوع ولو ما ورد عن الإمام مال ، فيمثال تطبيقي: 
تقع فيه القطرة من البول أو الخمر: إن لل  لا ننجثسه ولا يحرثمه على من أراد أكله أو شربه أو 

 . 2إلا أن نكون شيئا نسيرا" ،الوضوء منه، والطعامُ والودك كذل 

الطعام الكثير ولا ة لا تفسد ير ظالر لذه الروانة أن النجاسة اليسلكر محمد ابن رشد أنَّ      
من شذّ عن الجممور وخالف إلا ولذا ممَّا لا نقوله  ؛ تفسد الماء الكثير ولا تنجثسهتنجثسه، كما لا

فمو يُحمل على ما غلب عليه من النجاسات، بخلاف ما  ؛لله تعالى خلق الماء طمورالأن ا ؛الأصول
ة على ظالرلا وأن تُـتَأوَّلَ على ما للب فوجب ألا تُحمل الروان ؛عداه من الأطعمة والأدم والمائعات
 . 3إليه الجممور ممَّا نطابق الأصول"

فقال: "إنَّ معنّ  ؛ثُمَّ لكر ابن رشد وجه التأونل الذي تتَّفق به لذه الروانة مع مذلب الجممور    
 لم قوله: )والطعام والودك كذل ؛ أي أن القطرة من الطعام والودك إلا وقعت أنضا في الماء الكثير

كما لم تُخْرج القطرةُ من البول أو الخمر الماءَ الكثير عن   ؛تؤثثر فيه، ولا أخرجته عن حكمه من التطمير
حكمه من الطمارة والتطمير. وقوله "إلا أنْ نكون نسيرا": معناه إلا أنْ نكون الماء الذي وقع فيه 

فمذا تأونل   ؛نَّجاسة وننضاف بالطعامجُسُ بالشيء من لل  نسيرا نتغيرَّ من لل  بعضُ أوصافه، فَـيـَنْ 
 .4سائغ تصحُّ به الروانة على الأصول وما عليه الجممور(

قماء "البيرةَ" لماّ سُئلوا ثُمَّ لكر ابن رشد إثْر لذا التأونل مسألةً فقميَّةً أخطأ في الجواب عنما ف     
 .5على ظالرلا-التي تقدَّمت عن مال -وكان سبب خطئمم حملمم لهذه الروانة ؛عنما

                                                           
 .1/21موالب الجليل:  1
 . 1/111، انظر: موالب الجليل: 1/42البيان والتحصيل:  2
 .41-1/42انظر: البيان والتحصيل:  3
 .1/41المصدر نفسه:  4
 .41-1/41في المصدر نفسه: انظر تفاصيل المسالة  5
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ولذا ما نؤكثد أهمية التأونل في التوفيق بين نصوص المذلب، وما لذل  من أثر  في تخرنج         
 الفروع على الفروع.

 مسائل لي:خرَّج خليل بتأونل ظوالر الروانات في  خامسا: تخريج خليل بتأويل ظواهر الروايات:

بَثَ ي نِ حكم الصلاة بمدافعة  المسألة الأولى: قال ابن الحاجب في لل : "وفِيمَا: ولَوْ صَلَّى  :الَأخ 
 .1ةَ أبداً"ولُوَ ندَُافِعُ الَأخْبَثَـيْنِ بِقَرْقَـرَة  ونَحْولَِا أَوْ بِشَيْء  ممَّا نَشْغَلُ أَوْ نُـعَجثلُ أَحْبَبْتُ لَهُ الِإعَادَ 

لينبه على البطلان أتى بها  المصنف ولعل ؛لة لا تعلق لها بهذا الفصللذه المسألكر خليل أنَّ      
نبه على يُ لويحتمل أن نكون أتى بها  .البطلان في مسألة من صلى بالحرنرفيؤخذ منه  ؛بالمعصية فيما

 .2لا أبدا الوقت ادة المستحبة إنما تكون فيإشكالها؛ لأنه استحب الإعادة أبداً، والقاعدة في الإع
فقال: "ويجاب عن لذا بأنَّ معنّ قوله:  ؛أجاب خليل على لذا الإشكال تخريجا بالتأونل     

؛ فيكون الحكم حينئذ بطلان الصلاة، إلا أدُثنت بمدافعة الأخبثين، في قول 3أحببت، أي: أوجبت"
 مال ، ولا تُحمل الروانة على ظالرلا.

ابن حبيب لكر خليل في بيان حكم لل  أنَّ  بالحقن الشرجية:حكم التداوي  المسألة الثانية:
كان عليٌّ وابن عباس ومجالد والشعبي والزلري وعطاء والنخعي   بأنه ،في كتاب له في الطبث لكر 

والحكم بن عيينة وربيعة وابن لرمز نكرلون الحقنة إلا من ضرورة غالبة، وكانوا نقولون: لا تعرفما 
 هأخبر كذل  أنه   قال ابن حبيبو  .العجم ولي ضرب من عمل قوم لوطعل العرب، ولي من ف

. ثُمَّ لكر خليل روانةً ثانيةً عن 4ولكر أن عمر بن الخطاب كرلما ،مطرف عن مال  أنه كان نكرلما
فقال: "وسئل مال  في مختصر ابن عبد الحكم عن الحقنة؛  ؛الإمام مال  ظالرلا الإباحة مطلقا

لأنها ضرب من الدواء، وفيما منفعة للناس، وقد  ؛ل الأبهري: وإنما قال لل فقال: ليس بها بأس. قا
 .     5أباح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي وألن فيه ..."

                                                           
 .1/422التوضيح:  1
 .1/422نفسه:  انظر: المصدر 2
 .1/422نفسه: المصدر 3
 .0/002نفسه: انظر: المصدر 4
 .0/002نفسه:  المصدر 5
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وتخريجا بطرنق التأونل، عمَدَ خليل إلى حمل روانة الإباحة على حالة الاضطرار حتى تتفق      
فيتفق  ؛فقال: "وظالره معارضة القول الأول، ويمكن تأونله على حالة الاضطرار إليما ؛الروانتان
حينئذ بطرنق التأونل: جواز الحقنة الشرجية في حال الاضطرار في  ؛ فيكون الحكم المخرَّج1القولان"

 قول مال .
ت وهو ما الواجب في حقِّ من نتف شعرة أو شعرات أو قتل قملة أو قملا المسألة الثالثة:

لَوْ  "أمََّا لَوْ نَـتَفَ شَعْرةًَ أَوْ شَعَراَت  أَوْ قَـتَلَ قَمْلَةً أَوْ قَمَلات  أَطْعَمَ حَفْنَةً بيَِد  وَاحِدَة ، وكََذَلِ َ محرم: 
 .2طرََحمَا ..."

قال:  ؛لنوادر خلافه. وظالر ما حكاه في ا3قال خليل: "وما لكره المصنف قرنب  ممَّا في المدونة     
-ناسياً أو جاللا-من نتف شعرا من أنفه، أو حلَقَ من رأسه لضرورة أو لموضع المحاجم :ومن الموازنة

جاللاً -ففيه الفدنة، وما كان لغير إماطة ألى ولا لمنفعة-وإن قلَّ -افتدى، وكل ما كان لإماطة ألى
 . 5"4فعليه للشعرة أو الشعرات قبض ة من طعام-أو ناسياً 
فقال: "ويمكن حمل ما في المدونة على  ؛ظالر روانة المدونة، جعل خليل الروانتين متفقتينوبتأونل      

 .6ما إلا نتف الشعرة والشعرات لغير إماطة الألى، فيتفق ما فيما وما في الموازنة"
قال ابن الحاجب في بيان لل : "وَيَجُوزُ  حكم السكنى بالأهل فوق المسجد: :المسألة الرابعة

لَأنَّ لَهُ حُرْمَةُ  ؛جَعْلُ عُلْوِ مَسْكَنِهِ مَسْجِداً، وَلا يَجُوزُ جَعْلُ سُفْلِهِ مَسْجِداً وَنُسْكَنُ الْعُلْوُ  للِرَّجُلِ 
 .7الْمَسْجِدِ"

                                                           
 .0/002:التوضيح 1
 .0/122المصدر نفسه:  2
؟: أرََأنَْت لَوْ أنََّ رَجُلًا حَراَمًا أَ -أي: سحنون-قُـلْتجاء في المدونة: " 3  خَذَ مِنْ شَاربِهِِ مَا يجَِبُ عَلَيْهِ في قَـوْلِ مَالِ  

: مَنْ نَـتَفَ شَعْرَةً أوَْ شَعَراَت  نَسِيرةًَ فأََرَى عَلَيْهِ أنَْ نطُْعِمَ شَيْئًا مِنْ طَعَام  ناَسِ  -1/331يًا كَانَ أوَْ جَالِلًا": المدونة: قاَلَ: قاَلَ مَالِ  
330. 

نادات على مَا في المدَوَّنة من غيرلا من الأمُماتِ، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن )أبي زند( عبد الرحمن النفزي، انظر: النَّوادر والزث  4
: د. محمَّد حجي، د. محمد عبد العزنز الدباغ، د. عبد الله المرابط الترغي، 3، 4القيرواني، تحقيق: د. عبد الفتّاح محمد الحلو، جـ 

 .0/413م: 1111، 1د. أحمد الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طد. محمد الأمين بوخبزة و 
 .0/121التوضيح:  5
 .0/121المصدر نفسه:  6
 .1/111المصدر نفسه:  7



   259 
    

والواضحة في كتاب الجعل من المدونة. وفي المدونة:  ،قال خليل: "نحوه في المدونة في باب الصلاة     
فإن قلت: قد صرح بالكرالة لنا خلاف ما في الواضحة،  ؛فوق المسج بالألل وكره مال  السكنّ

 وفي لل  تخرنج بتأونل ظالر روانة المدونة. .2"1قيل: الظالر حملما على المنع توفيقاً بين النقلين
 الفرع الثاني: التخريج بتخصيص الروايات العامة

 أولاّ: المقصود بتخصيص العام ووقوعه في نصوص الشريعة:

 3لمقصود بهذا النوع من التأونل لو: "قصر العام على بعض أفراده بدليل ندل على لل "ا     

واتفق العلماء على تخصي  العام في نصوص الشرنعة إلا ورد في لل  دليل؛ إلا خلافا شالا.      
، 5"كُلث شَيْء  وَأوُتيَِتْ مِنْ  نحو قاله تعالى: " 4واستدلوا على لل  بأدلة كثيرة منما: وقوعه في الكتاب

فدليلُ  ؛6"قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلث شَيْء  والحسُّ أثبت بعض الأشياء التي لم تُؤتها بلقيس وقوله تعالى: "
؛ فالآنة 7"وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أنَْدِنَـمُمَاجلَّ شأنه من عموم المخلوقين، وقوله: " العقل أخرج اللهَ 

 القليل والكثير، فخ َّ الحدنثُ القَطْع بما دون ربع دننار؛ ولو قوله عليه تقتضي عموم القطع في
 .8الصلاة والسلام: "ولا تقُطع ندُ السارق إلا في ربع دننار فصاعدا"

 ثانيا: موقف العلماء من تخصيص عموم روايات الأئمة:

ول لا نؤُبه به، فمل إلا ثبت اتثفاق العلماء على جواز تخصي  عمومات نصوص الشارع إلا شذ     
يجري لل  على نصوص الأئمة؟ بمعنّ إلا وردت عن الإمام المجتمد روانتان في مسألة واحدة إحداهما 
عامَّة  والأخرى خاصَّة، فمل للمخرثج أن يَحمِل العامَّ على الخاصث منمما؛ فيخصثُ  الرثوانة العامَّة 

 المنقولة عن إمامه، وتنُسب مذلبا له؟ 
                                                           

 .4/343انظر: المدونة:  1
 .1/111التوضيح:  2
 .430مذكرة أصول الفقه على مختصر الروضة: ص 3
 وما بعدلا. 430وما بعدلا، مذكرة أصول الفقه: ص 0/011 ، وانظر: الإحكام للآمدي:12-0/21تفسير النصوص:  4
 .04سورة النمل، الآنة  5
 .11سورة الرعد، الآنة  6
 .41سورة المائدة، الآنة  7
 . 1113، رقم: 4/1410أخرجه مسلم في كتاب الدود، باب حدّ السرقة ونصابها:  8
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 تلف العلماء في لل  على قولين: اخ     

ر كلُّ روانة على ما للب أصحابه إلى منع تخصي  روانات الأئمة، وأنَّه يجب أنْ تقُرَّ القول الأول: 
 .1ولو رأي بعض الحنابلة ؛وردت عليه

ولو اختيار ابن حامد، وبه قال  ؛حمل العامث على الخاصث جائز للب أصحابه إلى أنَّ القول الثاني: 
 .2الخرقي

خرّجين؛ قال عبد الله العلوي الشنقيطي في معرض حدنثه عن      
ُ
ونبدو أنَّه الغالب من صنيع الم

ُخرجّ بأنَّ له: "أن يحمل عامَّ المجتمد على خاصثه، ومطلقه على مقيّده، وناس
خه على منسوخه عمل الم

. وقال ابن بدران: "لا يخفاك أنَّ 3في نصوص الشارع"كما نفعل لل    ؛ومحتمله على صريحه
فكانوا إلا وَجدوا عن الإمام في مسألتين  ؛أحمد من أقواله وأفعاله وأجوبته الأصحاب أخذوا مذلب

، أو مطلق على  قولين، عدلوا إلى الجمع بينمما بطرنقة من طرق الأصول؛ إمَّا بحمل عام  على خاصث
 4مقيَّد ..."

 الأدلة:

 مماّ استُدل به لهذا القول: القول الأول: أدلة

فوجب أن ننُسب لل  كلُّه إلى الإمام ونُسوَّى بينمما  ؛وانة العامَّة والروانة الخاصَّةأنّ الرواة نقلوا الر -1
 .5النسبةفي لذه 

فإلا ثبت لذا،   ؛ننُظر إلى ما أوجبه الدليل منمماأنَّ الروانتين إلا كانتا متكافئتين؛ فإنهما تقُرَّان، ثمَّ -0
، بل  ؛إحداهما عامَّةً والأخرى خاصَّة كان كذل  في الروانتين إلا كانت  فلا يُحمل العامُّ على الخاصث

 .1تقُرُّ كلُّ واحدة على موجبما
                                                           

 .111انظر: تهذنب الأجوبة: ص 1
 .111انظر: المصدر نفسه: ص 2
 .0/021نشر البنود:  3
 .101انظر: المدخل لابن بدران: ص 4
 .111انظر: تهذنب الأجوبة: ص 5
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 مماّ استدل به أصحاب لذا القول ما نلي:أدلة القول الثاني: 

 .2خاصثما، ومطلقما على مقيثدِلاقياس نصوص الأئمة على نصوص الشارع؛ في حمل عامثما على -1

وبناء على  ؛بت من جواباته بالتقييد والتفسيرإنَّ الفقيه قد نطُْلِق جوابهَ في مكان؛ اكتفاء بما ث-0
 .3لل  نبُنّ العامُّ من كلامه على الخاصث منه ومطلقُه على مقيثدِه

 المناقشة والترجيح: 

؛ ولل  لقوَّة أدلة لو القول بحمل العامث على الخاصث -موالله أعل-نبدو أن القول الراجح في المسألة
فكلُّه   ؛إعمال لذا المسل  في كلام الأئمةفإلا أجزنا لل  في كلام الشارع فما المانع من  ؛القائلين به

 أربابهُ.-الأئمة-كلام  عربيٌّ ولُمْ 

أمّا الجواب عن أدلة المانعين، فقد أجاد ابن حامد الإجابة عنما؛ فأجاب عن الدليل الأول       
بقوله: "فأمَّا الجواب عن الذي قالوه من الروانات، وإناّ نقرُّ كل روانة على ما وردت، فنحن لا نأبى 

لأولى نبُنّ الأعمُّ ما ترتَّبت، والل  ولا نقول أنَّ ما رُوي لا نرُوى، بل نقول إنَّ أمر الروانات نقُرُّ ك
وليس لذا بمثابة جوابنا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإناّ نقرُّ كل خبر  ؛على الأخ ث 

علَّق الحكم بالأخ ث دون الأعمث، وننُفى عن يُ ف ؛مع بين الأخبار في الاستعمالعلى ما ورد، ونج
فإلا ثبت لذا كان كذل  في باب الروانتين، وإن  ؛لروانةالأخذ، ولا ننُفى موجب ا العموم موجبُ 

 .4رُونتا فيجب أن نعُمل بالأخ ث منمما والمفسَّر دون الأعمث والمطلق"

وأجاب عن دليلمم الثاني فقال: "وأمّا الجواب عن الذي قالوه عن الروانتين إلا كانتا متكافئتين،      
فلأجل لذا لم نكن أحدهما مقدَّما،  ؛ نُكسب قوَّة في أحدهماافئتين لافذل  لا نلزمنا؛ إلْ كونُهما متك

 .5واعتبرنا ما وثَّقته الروانة، وليس كذل  فيمما إلا كان في أحدهما زنادة من حيث التفسير"

                                                                                                                                                                                     
 .111انظر: تهذنب الأجوبة: ص 1
 .111انظر: المصدر نفسه: ص 2
 .111انظر: المصدر نفسه: ص 3
 .111المصدر نفسه: ص 4
 .022المصدر نفسه: ص 5
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كما أنَّه لا مانع من نسبة   ،من كلام الأئمة على الخاصث منه وبناء على لل  يجوز بناء العامث      
 قصْر العامث على بعض أفراده إلى الإمام.الحكم المخرَّج ب

 مثال تطبيقي:

جاء في الأشباه والنظائر لابن السبكي لذا الضابط في الردث بالعيب: "من علم شيئا نثُبتُ الخيار      
فترك التعرُّضَ له  ؛فإن لم نكن السبب مُثبتا للخيار فأخفاه، أو سعى في تدليس  فيه فقد فعل محرَّما،

. واختصره ابن السبكي فقال: "يَحْرُم إخفاءُ ما نثُبت الخيارَ دون ما لا 1لا نكون من التدليس المحرَّم"
 .2نُـثْبِتُ"

لو تخصي   من علماء الشافعية؛ لأنَّ ن َّ  ؛يَحْرُم من التدليس وما لا يحرم إنَّ لذا التفرنقَ بين ما     
لث تدليس؛ فقد قال: "وكذل  المدلثس قد عصى الله تعالى والبيعُ لازم والثَّمن الشافعي عامٌّ في تحريم ك

"  .3حلال 

 : تخريج خليل بتخصيص الأقوال العامة:ثالثا

قال ابن الحاجب في حكم : حكم أخذ اللقطة إذا وجدها صاحبُها بعد السَّنة المسألة الأولى:
 .4السَّنَةِ حَيْثُ وَجَدَلَا"وَلِصَاحِبِمَا أَخْذُلَا بَـعْدَ لل : "
أي المبتاع -أي: سواء وجدلا بيد الملتقط أو بيد المبتاع منه ؛قال خليل: )وقوله: "حَيْثُ وَجَدَلَا"     
 .5سواء نوى الملتقط تملكما أو لا، تصدق على نفسه أو عن ربها( ؛-تقطمن المل
فَـقَالَ ابْنُ  ؛مُبْتَاعِ مِنَ الْمُلْتَقِطِ لا الْمَسَاكِيِن بَـعْدَ السَّنَةِ ثُمَّ قال ابن الحاجب: "فإَِنْ وَجَدَلَا بيَِدِ الْ      

رُ. وَقاَلَ أَشْمَبُ: إِنْ باَعَ بإِِلْنِ الْحاَكِمِ"  .6الْقَاسِمِ: نأَخُذُ الثَّمَنَ لا غَيـْ

                                                           
 .1/013الأشباه والنظائر لابن السبكي:  1
 .1/013نفسه: المصدر  2
 .1/011المصدر نفسه:  3
 .1/111التوضيح:  4
 .1/111نفسه:  المصدر 5
 .1/111نفسه:  المصدر 6
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فقال ابن  ؛قال خليل شارحا لل : )نعني: فإن وجدلا بيد المشتري لها من الملتقط بعد السنة     
القاسم: البيع ماض ولا نأخذلا وإن بيعت بغير أمر الحاكم. وقال أشمب: كذل  إن باعما بإلن 

يحتمل أن نكون التقدنر لا بيد المبتاع من  ؛الإمام وإلا فله نقض البيع ... وقوله: "لا الْمَسَاكِيِن"
عما من المساكين فله أخذلا المساكين ... ولكذا قال ابن القاسم فإنه قال: وإن وجدت بيد من ابتا

منه ثم نرجع المبتاع على من تصدق بها عليمم. وقال غيره: نرجع بالأقل من الثمن الذي دفع 
 .1للمساكين أو من قيمتما نوم تصدق بها...(

حيث قال:  ؛رأى خليل تخصي  عموم القول الأول لابن الحاجب في لذه المسألة بقوله الثاني     
قول ابن القاسم مخصثصَة  لقوله أوَّلًا "لصاحبما أخذلا بعد السنة حيث وجدلا" "ولذه المسألة على 

دلا، ثُمَّ لكر أنَّه ج؛ حيث لكر ابن الحاجب أوَّلا أنَّ لصاحب اللقطة أخذُلا بعد السنة حيث و 2...(
 إنْ وجدلا بيد المبتاع من الملتقط فلا نأخذ إلا ثمنما. 

قال ابن الحاجب:  في القيام بحدِّ القذف إذا ثبت للمورَّث: المسألة الثانية: هل للوارث الحقُّ 
 .3"وَللِْوَارِِ  الْقِيامُ بَحدث الْقَذْفِ وَلَوْ قَذَفَ بَـعْدَ الْمَوْتِ"

 ؛قدم القذف على الموت أو تأخر عنهسواء ت ؛قال خليل: "نعني: للوار  القيام بحد القذف     
ا لهم القيام د بألا نعفو عنه بعد موته، ولذا مقيَّ  ولو أوصى بالقيام بذل  نكون للوصيث العفوُ، وإنمَّ

 .4والعفو إلا لم نقل شيئاً"
وأمَّا  ،القول بأنَّ الحق للوار  في القيام بالحدث مبنيٌّ على أنَّ حدَّ القذف حقٌّ للمقذوفإلا أنَّ      

 .5فإنَّ الإمام لو من نقوم به ؛ل بأنَّه حقٌّ لله سبحانه وتعالىعلى القو 
الحق لجميع الورثة في حدث القذف، المستفاد من لفظ بأن خص  خليل عموم قول المصنف      

ة فإنه لا قيام ؛فقال: )وقوله: "الوار " مخصوص بغير الزوج والزوج ؛"الوار " المعرَّف بالألف واللام

                                                           
 .1/111التوضيح:  1
 .1/222نفسه:  المصدر 2
 .1/420نفسه:  المصدر 3
 .424-1/420نفسه:  المصدر 4
 .1/424نفسه:  انظر: المصدر 5
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تخصي  بما لو معلوم؛ ولو أن الزوج والزوجة لا يحق وفيه ؛ أي: لا حقَّ لهما في حدث القذف .1لهما(
 لهما القيام بذل .
قال ابن الحاجب في بيان  هل يصحُّ للوصيِّ شراء شيءٍ لنفسه من مال الأيتام:المسألة الثالثة: 

 .2لل : "وَلا نَشْتَرِي لنِـَفْسِهِ شَيْئاً، فإَِنْ فَـعَلَ تُـعُقثبَ بالنَّظرَِ"
 .3فإن اشترى تُـعُقثبَ بنظر الحاكم ؛ه، ولا نَدُسُّ أحدا نشتري لهنفسأي: لا نشتري ل     

هُ ثُمَّ قال ابن الحاجب: "وَفِيمَا: سَألََهُ وَصِيٌّ عَنْ حِماَرَنْنِ أرَاَدَ أَخْذَهُماَ لنِـَفْسِهِ بماَ أعُْطِيَهُ؛ فاَسْتَخَفَّ      
 .4لقِِلَّةِ الثَّمَنِ"

فقال: )ونَـقَصَهُ  ؛ه في تعليل الاستخفاف بقلَّة ثمن الحمارنناستدرك خليل على المصنف اكتفاء     
" كان ننبغي لكره؛ لأن له أثراً في -أي: تسونق الحمارنن-من التعليل: "الاجتماد في تسونقمما

الاستخفاف؛ قال فيما: وأرخ  مال  لوصي  سأله عن حمارنن من حمر الأعراب في تركة الميت 
أخذهما لنفسه بما أعُطي فأجاز فأراد  ؛ما الوصيُّ في المدننة والبادنةثمنمما ثلاثة دنانير، تسوَّق به

 .6(5لل ، واستخفَّه
 7)لذاحيثُ قال: ؛  لعموم قوله الأوَّلكما أنَّ خليلا رأى أنَّ قول ابن الحاجب الثاني مخصث       

 . 9، واستغنّ بقلَّة الثمن عن تعيينه(8تخصي  لعموم قوله: "لا نَشْتَرِي"
 التخريج بتقييد الروايات المطلقةالفرع الثالث: 

 أولا: تعريف المطلق:

                                                           
 .1/424: التوضيح 1
 .1/141: نفسه المصدر  2
 .1/141نفسه:  انظر: المصدر 3
 .1/132نفسه:  المصدر 4
 .432-3/441انظر: المدونة:  5
 .1/132السابق:  المصدر 6
 أي: قول المصنف الثاني القاضي بجواز شراء الحمارنن لنفسه الوارد في المدونة. 7
 نرُند خليل: قول المصنف: لا نشتري لنفسه شيئا. 8
 .1/132التوضيح:  9
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من الإطلاق بمعنّ الإرسال؛ نقال: أطْلَقْت الأسير: أي خلَّيته، ونقُال: ناقة  المطلق في اللغة: -1
 .1طلق أي من غير مُقيثد ، وحُبِس فلان في السثجن طلقا أي بغير قيد

لى الحقيقة من عرَّفه الأصوليون بتعارنف متعدثدة، تلتقي عند دلالته عالمطلق في الاصطلاح: -2
 .2فمو شائع منتشر في جنسه ؛على فرْد  مقيَّد لفظا بأيث قيدحيث لي؛ ولل  أنَّه ندلُّ 

 .3بأنَّه "اللفظ الدالُّ على الحقيقة من حيث لي" فعرَّفه الرازي

 .4بأنه: "المتناولُ لواحد  لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" وعرّفه ابن قدامة

 .5بأنه: "اللفظ الدالُّ على مدلول  شائع  في جنسه" وعرّفه الآمدي

 .6بأنه: "ما دلَّ على شائع في جنسه"وعرّفه ابن الحاجب 

فالمطلق بناء على تعرنفات الأصوليين لو "اللفظ الذي ندلُّ على المالية بدون قيد نقلل من      
 .7شيوعه"

لفظ  مطلق نتناول واحدًا غير معينَّ من جنسِ  ؛ فمو8لفظ رقبة في قوله تعالى: "فَ ُّ رَقَـبَة "ومثاله: 
فالمطلوب تحرنر رقبة من غير ملاحظة أن تكون  ؛قيد  نقلثل من شيوعه في أفراده الرثقاب، ولم نقُيَّد بأيث 

 .9واحدة أو أكثر، مؤمنة أو غير مؤمنة، بل المراد ما نُسمى رقبة

 ثانيا: تعريف المقيَّد:

                                                           
 .3/1111الصحاح:  1
 .0/111انظر: تفسير النصوص:  2
 .4/134المحصول للرازي:  3
 .0/214روضة الناظر:  4
 .4/4الإحكام للآمدي: 5
 .4/11مختصر المنتمى الأصولي بشرح العضد:  6
 .0/111تفسير النصوص:  7
 .14سورة البلد، الآنة  8
 .0/111انظر: المرجع نفسه:  9
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د مقابل المطلق تقول العرب: قيَّدته أقيثده تقييدا. ونقُال: فرس  قيْدُ الأبد؛ المقيَّ المقيَّد في اللغة: -1
 .1أي فكأنَّ الوحش من سرعة إدراكه لها مقيَّدة

 عرفّه الأصوليون بتعارنف مختلفة منما:المقيّد في الاصطلاح: -2

لو "اللفظ المتناوِل لمعينَّ أو غير معينَّ موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة  تعريف ابن قدامة:
 .2لجنسه"

 .3"لو ما ندلُّ لا على شائع في جنسه"تعريف العضد: 

 .4بأنه: "ما خرج عن الانتشار بوجه ما"وعرّفه صاحب مسلم الثبوت 

لّ على المالية لكن بقيد نقُلّل من لو اللفظ الذي ند ؛فالمقيّد بناء على ما سبق من تعرنفات     
 .5شيوعه

فلا يجزئ مطلق الرَّقبة  ؛راد تحرنر رقبة موصوفة بالإيمانفالم ؛6"فَـتَحْرنِرُ رَقَـبَة  مُؤْمِنَة  قوله تعالى: " مثاله:
 للخروج من عمدة التكليف.

 ثالثا: موقف العلماء من تقييد الروايات المطلقة في كلام الأئمة:

سار عليه علماء الشرنعة عموما في تعاملمم مع نصوص الشرنعة  على المقيد مسل  حمل المطلق     
حُرثمَتْ " قوله تعالى: لفظ الدَّم المطلق فيعند تحقُّق الشروط. والأمثلة على لل  كثيرة منما: تقييد 

 .8"أوَْ دَمًا مَسْفُوحًابقيد المسفوحيَّة في قوله تعالى: " 7"عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 

                                                           
 . 0/0111معجم مقانيس اللغة:  1
 .0/214وضة الناظر وجنة المناظر: ر  2
 .4/11شرح العضد على المختصر الأصولي:  3
 .1/421فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت:  4
 .0/111انظر: تفسير النصوص:  5
 .10سورة النساء، الآنة  6
 .4سورة المائدة، الآنة  7
 .131سورة الأنعام، الآنة  8
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نقُال لنا في  ،فما قيل لناك في تخصي  العموم ؛طلق على المقيَّد في كلام الأئمةأمَّا حمل الم      
 .1تقييد المطلق. وقد تقدَّم تصرنح ابن بدران وعبد الله العلوي الشنقيطي بذل 

ُخرَّج  ؛وعليه     
فإنَّه يجوز تقييد الروانات المطلقة في كلام الأئمة، كما أنَّه لا مانع من نسبة الحكم الم

 بواسطة لذا الطرنق إلى إمام المذلب.

 مثال تطبيقي: 

؛ فقَيَّد بعضُ الحنابلة 2لون التي لا نعُرَف أللما، يجوز التصدُّق بها"ورد عن الإمام أحمد أنَّ: "الرُّ      
ولل  بناء على روانة أخرى عن الإمام  ؛نَّه نكون بعد تعذُّر إلن الحاكموتأََوَّلوه على أ لذا الن َّ 

أحمد نفسه ولي: "إلا كان عنده رلن  وصاحبه غائب وخاف فساده، نأتي السلطان ليأمر ببيعه ولا 
 لذه الروانة المقيثدة.؛ فحمَلوا الن َّ المطلقَ في الروانة الأولى على ما ورد في 3نبيعه بغير إلن السلطان"

غير أنَّ بعض الحنابلة أنكروا لذا التأونل وأقرُّوا النصوص على وجولما، وقالوا بأنَّه إنْ كان المال       
معروفا لكنَّه غائب رفُع أمره إلى السلطان، وإن جُمل جاز التصرُّف في الرلن بدون حاكم. وإن عُلم 

 .4ولذا الحكم الأخير ورد بشأنه ن ٌّ آخر عن الإمام أحمدصاحبه لكنَّه آنِس  منه تصدّق به عنه. 

ت والأقوال خرَّج خليل بطرنق تقييد مطلق الروانارابعا: نماذج من تخريجات خليل بتقييد المطلق: 
 في مسائل عدندة منما:

فَردِِ أَوَّلُ الْوَقْتِ،  ؛: "الثَّاني: مَا كَانَ أَوْلَى قال ابن الحاجب : وقت الفضيلة:المسألة الأولى وَلُوَ للِْمُنـْ
 .5وقِيلَ: كَالجَْمَاعَةِ"
فرد الجماعة التي لا تنتظر )نعني القسم الثاني: ولو وقت الفضيلة. وألحق اللخمي بالمنقال خليل: 

أي كألل الزوانا. ابن العربي في القبس: والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل، ثم نتنفل  ؛غيرلا
                                                           

 من لذه المذكرة. 012انظر: ص  1
 .001القواعد لابن رجب، زنن الدنن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت: ص 2
 .001المصدر نفسه: ص 3
. وقد اخترت لذا المثال تنبيما على ما يمكن أن نقع من خلاف بسبب التأونل، مما نستوجب 001انظر: المصدر نفسه: ص 4

 الصعبة )مممة التأونل(. الحيطة والحذر أمام لذه المممة
 .1/010التوضيح:  5
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لو قول عبد  ؛... وقوله: "وقيل: كالجماعة" 1قال: وقد غلط في لل  بعض المتأخرنن ؛الصلاةبعد 
 .2الولاب(
قيَّد خليل قولَ ابن العربي أفضلية تقديم صلاة الفرض على صلاة النافلة بقوله: "وننبغي أن      
-ا ما لا يجوزبعدلا، وأمَّ يجوز التنفُّل -أي: صلاة الفرنضة؛ -بما إلا كانت الصلاة-قوله-نُـقَيَّدَ 

 .3ولو نؤخذ من قوله: ونتنفل بعدلا" ؛فلا-كالعصر والصبح
قال ابن الحاجب في لل : "وَالْتِفَاتهُُ وَلَوْ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ  المسألة الثانية: حكم الالتفات في الصلاة:

لَةَ"  .4مُغْتـَفَر  إِلا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبـْ
فأما كرالته فلما في البخاري: عن  ؛صنف: )الالتفات مكروه إلا لضرورةقال خليل شارحا قول الم     
 ؛عليه وسلم عن الالتفات في الصلاةقالت: سألت رسول الله صلى الله -رضي الله عنما-عائشة

لًا على وفي أبي داود: "ولا نزال الله مقب .5فقال: "لو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"
فلفعل أبي  ؛. وأمَّا إجازته للضرورة6فإلا التفت انصرف عنه" ؛العبد ولو في الصلاة ما لم نلتفت

 .1(7حال التصفيق-رضي الله عنه-بكر
                                                           

انظر: القبس في شرح موطأ مال  بن أنس، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد   1
 . 1/11م: 1110، 1كريم، دار الغرب الإسلامي، ط

 .1/010التوضيح:  2
 .1/010نفسه:  المصدر 3
 .1/422نفسه: المصدر 4
 .211، رقم: 1/112أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة:  5
، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 121، رقم: 1/041أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة:  6

، ورواه في سننه 140، رقم: 1/011السمو، لكر ما ننقض الصلاة وما لا ننقضما، باب النمي عن الالتفات في الصلاة: 
 .1111، رقم: 4/1الالتفات في الصلاة: الصغرى في كتاب السمو، باب التشدند في النمي عن 

نـَمُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ سَمْلِ بْنِ سَعْد  السَّاعِدِيث أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَبَ إِلَى بَنِي عَمْروِ بْنِ عَوْ  7 ف  ليُِصْلِحَ بَـيـْ
لَّمَ : أتَُصَلثي باِلنَّاسِ فأَقُِيمُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ فَصَلَّى أبَوُ بَكْر  فَجَاءَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَ فَجَاءَ الْمُؤَلثنُ إِلَى أَبي بَكْر  فَـقَالَ 

، فَصَفَّقَ النَّاسُ وكََانَ أبَوُ بَكْر  لَا نَـلْتَفِتُ فِي   الصَّلَاةِ، فَـلَمَّا أَكْثَـرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَـتَخَلََّ  حَتىَّ وَقَفَ فِي الصَّفث
مَ أَنِ امْكُثْ مَكَانََ ، فَـرَفَعَ أبَوُ بَكْر  ندََنْهِ الْتـَفَتَ فَـرأََى رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََشَارَ إِليَْهِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

، وَتَـقَدَّمَ وَجَلَّ عَلَى مَا أمََرَهُ بهِِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَلَِ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أبَوُ بَكْر  حَتىَّ  فَحَمِدَ الَله عَزَّ   اسْتـَوَى في الصَّفث
بَكْر  مَا مَنـَعََ  أنَْ تَـثْبُتَ إِلْ أمََرْتَُ " قاَلَ أبَوُ بَكْر : مَا كَانَ لِابْنِ أَبي النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَـقَالَ: "ناَ أبَاَ 

أَكْثَـرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟  يْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لي رأَنَْـتُكُمْ قُحَافَةَ أَنْ نُصَلثيَ بَـيْنَ ندََيْ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَ 
اَ التَّصْفِيحُ للِنثسَاءِ  ": أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب من مَنْ ناَبهَُ شَيْء  في صَلَاتهِِ فَـلْيُسَبثحْ فإَِنَّهُ إِلَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إلِيَْهِ وَإِنمَّ
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المصلي استقباله  دَ قَ قيَّد خليل قول المصنف "الالتفات ولو بجميع جسده" بعدم نقل رجليه وإلا ف ـَ     
 .2حيث قال: )وقوله: "وَلَوْ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ" مقيَّد بما إلا لم ننقل رجليه، وإلا لم نكن مستقبلًا( ؛القبلة

وكانت جاهلة بحكم خيارها في  هل يسقط خيار الأمة إذا أُعتقت تحت العبد المسألة الثالثة:
مَشْمُورِ سُقُوطهُُ. وَقاَلَ ابْنُ قال ابن الحاجب في بيان حكم لل : "وَالْجاَلِلَةُ باِلحُْكْمِ: الْ  الفراق؟:

اَ أَسْقَطهَُ مَالُِ  باِلْمَدِننَةِ حَيْثُ اشْتـَمَرَ ولََمْ يَخْفَ عَلَى أمََة ، وَأمََّا إِلَا أمَْكَنَ   .3جَمْلُمَا فَلا"الْقَصَّارِ: إِنمَّ
فقال: "الأقرب أن  ؛رأى خليل أنَّ قول ابن القصَّار مقيثد  للقول المشمور ولو قول الإمام مال      

 . 4قول ابن القصار تقييد"
حيث قال:  ؛ه المشمور من باب أولىثُمَّ لكر خليل أنَّ لناك نصًّا للإمام مال  نقُيَّدُ به قولُ      

وإلا كنَّا نقيثد قول  ؛نصًّا لمال  في المختصر والمدونة"وأنضاً فإن ما نَسَبَ المصنفُ لابن القصار وقع 
 . 5الإمام بقول غيره، فتقييده بقول نفسه أولى"

فقال: "لكن قول المصنف وابن شاس وصاحب الذخيرة: المشمور سقوط  ؛ثُمَّ استدرك خليل     
. ولو الذي أرى ترجيحه خلافا لما للب إليه خليل؛ 6الخيار نقتضي أن قول ابن القصار خلاف"

ليه في المدونة: أنَّ مالكا صرَّح بسقوط الخيار وإن كانت جاللة؛ جاء فيما: لأنَّ الذي وَقَـفْتُ ع
انَ نطَؤَُلَا وَقَدْ قُـلْتُ: أرَأَنَْتَ إنْ كَانَتْ أمََةً جَالِلَةً لمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ لَهاَ الْخيَِارَ إلَا أعُْتِقَتْ وَلِيَ تَحْتَ عَبْد  فَكَ "

؟ قاَلَ: قاَلَ أعُْلِمَتْ باِلْعِتْقِ إلاَّ أنََـّمَ  ا تَجْمَلُ أَنَّ لَهاَ الْخيَِارَ إلَا أعُْتِقَتْ، أنََكُونُ لَهاَ أَنْ تَخْتَارَ في قَـوْلِ مَالِ  
: لَا خِيَارَ لَهاَ إلَا عَلِمَتْ فَـوَطِئـَمَا بَـعْدَ عِلْمِمَا باِلْعِتْقِ جَالِلَةً كَانَتْ أَوْ عَالِمَةً"  .7مَالِ  

                                                                                                                                                                                     

، ومسلم في كتاب الصلاة، 113، رقم: 1/142تأخَّر، جازت صلاته: دخل ليؤمَّ الناس فجاء الإمام الأوَّل، فتأخَّر الأوَّل أو لم ن
 .301، رقم: 1/411باب تقديم الجماعة من نصلي بهم إلا تأخَّر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم: 

 .1/422التوضيح:  1
 .1/422نفسه: المصدر 2
 .4/441نفسه: المصدر 3
 .4/441نفسه: المصدر 4
 .4/441نفسه: المصدر 5
 .4/441نفسه: لمصدرا 6
 .0/11المدونة:  7
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قال ابن الحاجب: "ونتَحَقَقُ الِإكْراَهُ باِلتَّخْونِفِ الْوَاضِحِ بماَ نُـؤلِْمُ  يتحقق الإكراه؟:بِمَ  المسألة الرابعة:
 .1مِنْ قَـتْل  أَوْ ضَرْب  أَوْ صَفْع  لِذِي مُرُوءَة  مِنْ سُلْطاَن  أوَْ غَيْرهِِ"

" نفِ أن الإكراه الذي لا تلزم معه الأحكام "نتَحَقَقُ" حصوله "باِلتَّخْوِ  أي:        ؛الْوَاضِحِ" "مِنْ قَـتْل 
 ؛لأنَّه لو حصل للبت النفس المكرلة، وإلا كان القتل مخوفاً لا واقعاً  ؛خوف قتل  لا حصولهبمعنّ 

 .2في كلام المصنف نكونان كذل فالضرب والصفع المعطوفان عليه 
بما إلا نقع في الملإ لا في  ،قيَّد خليل إطلاق المصنف تحقُّق الإكراه بالصفع لكل لي مروءة     
وغيره بأن نكون في  3وقوله: )َ"أوَْ صَفْع  لِذِي مُرُوءَة " مقيَّد  بما لكره صاحب الجوالر)فقال:  ؛الخلاء

 .4فإن الصفع في حقه ليس إكرالاً( ؛واحترز بذي المروءة من غيره .ءالملإ لا في الخلا
 ؛العتق أو ما إلى لل  راه خاص بالإكراه على الطلاق أوثُمَّ بينَّ خليل أن ما نتحقق به لذا الإك     

وأما إن أكره على أن نكفر  .على طلاق أو عتق أو ما أشبه لل  ولذا كله إلا كان الإكراهفقال: "
فقال سحنون وغيره لا نسعه الإقدام  ؛مسلماً أو نقذف  ،أو نشتم النبي صلى الله عليه وسلم ،بالله

 .5على لل  إلا مع خوف القتل وحده ..."
قال  هل يثبت الخيار لمن اشترى جزافا ثمَُّ عَلِمَ أنَّ البائع يعلم قدر المبيع؟: المسألة الخامسة:

 .6المصنف: "فإن علم المشتري بعلمه بعد العقد فله الخيار"
 ؛"فإن علم المشتري بعلم البائع بقدر المبيع جزافاً بعد العقدقال خليل ولو نشرح قول المصنف:      

بن القصار كما لو اطَّلَع على عيب دلَّس به البائع. وحكى عبد الولاب عن ا  ؛فللمشتري الخيار
ولو أعلم البائع  .الرضا بهلأن العيب إلا أعلم به البائع جاز للمشتري  ؛استشكال كون لذا عيباً 

ورضي كان فاسداً ... وأجاب القاضي أبو محمد على الإشكال بأنه: لا ملازمة  المشتري بأنه عالم به
لدخوله في الأول  ؛ولا نفسد إلا اطلع عليه بعد لل  بين أن نكون الشيء نفسد به العقد إلا قارنه،

                                                           
 .4/101التوضيح:  1
 .4/101نفسه:  انظر: المصدر 2
 .0/111": عقد الجوالر: والتخونف لذي المروءة بالصفع في الملإ إكراهقال ابن شاش: " 3
 .4/142السابق:  المصدر 4
 .4/142نفسه:  المصدر 5
 .3/001نفسه:  المصدر 6
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 ، ولو اطلع1كما قال سحنون فيمن باع أمة وشرط أنها مُغَنِيَّة أن البيع فاسد  ؛على الغرر دون الثاني
 .2على لل  لم نفسد وكان له الخيار"

ا مغنثية      بما إلا كان  ،للب خليل إلى وجوب تقييد القول بعدم جواز شراء الأمة إلا لكَر البائع أنهَّ
ا مُغَنثية  لم يجز  ؛القصد من لل  زنادةَ الثمن فقال: "وننبغي أن نُـقَيَّدَ ما قالوه: من أنَّه لَوْ لكََرَ أنهَّ

 .3ي فيجوز"الثمن، وأمَّا إن كان القصد التبرث  بما إلا كان القصد من لل  زنادة شراؤلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عَلَى لَذَا؟ قاَلَ: لمَْ أَحْفَظْ مِنْ مَالِ   جاء في المونة: قُـلْتُ: فَمَا قَـوْلُ مَالِ   إنْ باَعُوا لَذِهِ الْجاَرنِةََ وَشَرَطُوا أنََـّمَا مُغَنـثيَة  وَوَقَعَ الْبـَيْعُ  1

 .4/340أرََى أنَْ نُـفْسَخَ لَذَا الْبـَيْعُ": المدونة: فِيهِ شَيْئًا إلاَّ أنََّهُ كَرلَِهُ. قاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ 
 .3/001التوضيح:  2
 .3/001نفسه:  المصدر 3
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 ما توصلت إليه من نتائج: أختم بحثي بألم  ،لذه الجولة العلمية المتواضعةبعد      

تجلت من خلال ربطه لما لا نكاد نعُدُّ ويُحصى  ؛اكتسى التخرنج الفقمي أهمية بالغة لدى خليل-1
، واستنباط أحكام الفروع غير من جمة من الفروع الفقمية الواردة في توضيحه بأصولها وقواعدلا

بإلحاقما بما لو منصوص، أو بردّلا إلى أصول -على كثرتها-المنصوصة والوقائع المستجدة في عصره
 ،نؤُكثد علوَّ كعب الشيخ الإمام في علم الأصول عموما ولو ما ؛من جمة أخرى المذلب وقواعده

 .وقدرته الفائقة على الربط بين الفقه والأصول خصوصا،منه التخرنج الفقمي و 

تخرنج الفروع على الفروع وتخرنج نوعين من التخرنج هما:  خليلالتخرنج الفقمي عند  حوى-0
 الفروع على الأصول.

؛ إل بهذا النوع الخاصةتخرنج الفروع على الفروع بشتى طرق التخرنج في  خليلتجلى بوضوح تفنن -4
إلا أن التخرنج بطرنق القياس  ددت مسائل التخرنج بكل طرنق منما؛تعغالبا ما و  ،خرَّج بجل الطرق

-فقميةحيث إنَّ جلَّ ما خرَّجه من فروع  ؛تحصى تعُدُّ ولا التي لا تكاد مثَّل قطب الرحى في تخريجاته
 كان سبيله التخرنج بطرنق القياس.-كثرتهاعلى  

بوضوح أهمية القواعد الأصولية لدى خليل في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب أو  تجلت-3
السنة، وربط الفروع المنصوصة بأصولها وقواعدلا؛ إل خرَّج خليل فروعا فقمية كثيرة جدًّا على قواعد 

نبُينث علوَّ  ، ممَّا موزَّعة على جلَّ المباحث الأصولية ؛دةالتسعين قاع فاقتأصولية متعددة ومتنوعة 
 .في تخرنج الفروع على الأصول خليلالإمام كعب 

خليلا  أن، براعة خليل في إعمال تخرنج الفروع على الفروع وتخرنج الفروع على الأصول تبينَّ من-1
لمختصر ابن الحاجب، مولع  بنقل الأقوال داخل المذلب مقرونة  بارعتوضيحه مجرَّد شارح  لم نكن في
في علم أصول  باع  كذل  له   كانبل   به الفتوى؛ ناقد  لبعضما، مناقش  لأدلتما ومرجثح  لما بأدلتما،
أن نكون فقيما متضلثعا،  ولعلَّه الأمر الذي تمكَّن بفضله خصوصا؛ التخرنج الفقميو عموما  الفقه

ه ه الفقمية براعتَ شمرتُ  حجبتلكن  وعَلَمًا من أعلامه من غير نكير، ،متبحثرا في مذلب إمامه
 .الأصولية
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كما تَـبـَينَّ من الدراسة كذل  أن القواعد الأصولية تمثثل أحد ألم أسباب الخلاف الفقمي داخل -1
في إلى الخلاف الأصولي جدًّا ؛ حيث ردَّ خليل الخلاف الفقمي في مسائل كثيرة خارجهو المذلب 

 وحجيَّتما. مدى اعتبار القواعد الأصولية

ولي المرتبة الثالثة ضمن  تمادنة نستحقُّ خليل أن نتبوَّلا؛"مجتمد التخرنج" لي أقل مرتبة اج-2
 .طبقات المجتمدنن

للاستدلال للفقه المالكي، والتأصيل للأقوال الواردة فيه  الجادةنعُدّ كتاب التوضيح من المحاولات -1
ما ندحض تهمة ولو  ؛في الكثير منما بيان أسباب الخلافمع  ،بشأن مختلف المسائل الفقمية

نمج خليل في م لا سيما ومن ؛لصقت بعلماء المذلب المالكيالتعصب ونبذ الدليل والتأصيل التي أُ 
بل قد يختار ما  ؛وإن كان قولا شالًّا كان دليله أقوىوترجيح ما   ،المشمور ومخالفهتوضيحه إبراز القول 

ختلف وكلُّ لل  بعد مناقشة علمية مستفيضة لم بل دليل مذلبه؛لقوَّة دليله في مقا ؛هيخالف مذلب
 .والأدلة الآراء

كونه -نه موسوعة فقمية مالكية بالأساسعلى كو  زنادةً -مزانا كتاب التوضيحألمث إن من بين -1
أقوال علماء  ؛ حيث جمع في توضيحهمؤلَّفا لامًّا في الفقه المقارن عموما والمالكي منه خصوصا

المذلب في كلث مسألة خلافية مع لكر الأدلة غالبا، ثُمَّ نتُبع لل  بالنقد والترجيح في أكثر المسائل، 
المسألة بدليله مع النقد والترجيح، وقد تكون له اختيارات وقد نلجأ إلى لكر الخلاف العالي في 

 .فقمية

ثروة فقمية كبيرة  مكَّن من حفظ ،إن جمع خليل لأقوال علماء المذلب في المسائل الخلافية-12
تراثمم الفقمي كأشمب وابن بعض الذنن ضاع خاصة أولئ   موروثة عن كثير من علماء المالكية،

 المذلب. علماءحبيب وغيرهما من 
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 التوصيات:

 إنجاز ما نلي:بمزند عنانة بكتاب التوضيح ولل  من خلال وفي الأخير أوصي      

 تتناول الفروق الفقمية عند المالكية من خلال كتاب التوضيح.علمية دراسة -1

 أسباب الخلاف الفقمي في المذلب المالكي من خلال كتاب التوضيح.تتناول علمية  دراسة-0
  من خلال مستندهوما رجَّحه خليل منما و الأقوال الشالة في المذلب المالكي  تتناولعلمية  دراسة-4

 كتابه التوضيح.
جمع ودراسة استدراكات خليل في كتابه "التوضيح" على ما أورده ابن الحاجب في مختصره -3

 الفرعي.
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 الفهارس
 

 وفيها خمسة فهارس:
 

 فهرس الآيات القرآنية أولا:
 فهرس الأحاديث النبوية والأثارثانيا: 

 ثالثا: فهرس القواعد الأصولية المخرَّج عليها
 المصادر والمراجع  ق ائمة: رابعا

 : فهرس الموضوعاتخامسا
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة السورة الآية رقم أو طرفها نص الآية
 111 الفاتحة 2 "وَلاَ الضَّالثينَ "

 31 البقرة 11 "الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ مثنَ  آلَانِهِم في  أَصَابِعَمُمْ يَجْعَلُونَ "
يعًا    033 البقرة 01 ""لُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
 011 البقرة 121 "ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتـْلَى"

َ وكَُلُوا "  014 البقرة 112 " لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْـيَضُ وَاشْرَبوُا حَتىَّ نَـتَبـَينَّ
 142 البقرة 001 للَِّذِننَ نُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائِمِمْ""

 12 البقرة 044 "رزِْقُـمُنَّ وكَِسْوَتُـمُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ "
 31، 32 البقرة 021 "وَحَرَّمَ الرثباَوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ "

 011 البقرة 012 "وَلَا تُـبَاشِرُولُنَّ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ "
 033 البقرة 011 وَالْمُطلََّقَاتُ نَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِمِنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوء ""
 021 آل عمران 21 "بِقِنْطاَر  نُـؤَدثهِ إلِيَْ َ  وَمِنْ ألَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ "

 032 النساء 4 "أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ "
 113 النساء 4 "فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النثسَاءِ مَثـْنَّ وَثُلاَ  وَربُاَعَ"

 021،121 النساء 12 "ظلُْمًا ىإِنَّ الَّذِننَ نأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَ "

"فإَِنْ كَانَ لهَُ إِخْوَة  فَلِأمُثهِ السُّدُسُ "  131 النساء 11 

 033 النساء 11 نوُصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظث الْأنُْـثَـيـَيْنِ""
" رَ مُضَار   11 النساء 10 "غَيـْ
 12 النساء 10 "وَلهَُ أَخ  أَوْ أُخْت  رأَةَ  "وَإِن كَانَ رَجُل  نوُرَُ  كَلَالةَ أَوِ امْ 

تي في "  012 النساء 04 " حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ وَرَباَئبُِكُمُ اللاَّ
 032 النساء 04 "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْتـَيْنِ "

 112 النساء 04 "مْ اللاَّتي في حُجُوركُِمْ "وَأمَُّمَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُ 
 112، 121 النساء 03 ""وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النثسَاء
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  11 النساء 01 "فَعلَيْمِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات  مِنَ الْعَذَابِ"

 033 النساء 10 "رُ رَقَـبَة  مُؤْمِنَة  وَدِنةَ  وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْرنِ"
 011 النساء 10 "فَـتَحْرنِرُ رَقَـبَة  مُؤْمِنَة  "  
 011 المائدة 4 "حُرثمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ "
 10 المائدة 41 "فاَقْطعَُوا أنَْدِنَـمُمَا وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ "
 011 المائدة 41 وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أنَْدِنَـمُمَا""
نَا عَلَيْمِمْ فِيمَا أَنَّ "  011 المائدة 31 "النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وكََتَبـْ

 142 المائدة 31 "النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ"
 121 المائدة 11 "وا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُم  ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آمَنُوا لَا تَـقْتُـلُ "

 144 المائدة 11 ""لا تَـقْتُـلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُم  
 011 الأنعام 131 أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا""

اَ الْمُشْركُِونَ نَجَس  فَلا ن ـَ  111 التوبة 01 "قْرَبوُا الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ "إِنمَّ
اَ الصَّدَقاَتُ   141 التوبة 12 "للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ  "إِنمَّ
 010 نونس 41 "وَلَمَّا نأَْتِهِمْ تأَْوِنلُهُ "
 41 لود 11 "الُوا ناَ شُعَيْبُ مَا نَـفْقَهُ قَ "
 013 نوسف 42 إِنيث أرَاَني أعَْصِرُ خَمْراً""

 11 نوسف 10 "الْقَرْنةََ  "وَاسْأَلِ  
 010 نوسف 122 "لَذَا تأَْوِنلُ رُؤْناَيَ مِنْ قَـبْلُ "
 011 الرعد 11 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلث شَيْء ""

 012 النحل 13 "لحَْمًا طرَنًِّاوَلُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ "
 133 النحل 11 "فإَِلَا قَـراَتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ"

 023، 123 الإسراء 04 "فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُف  " 
 111 الإسراء 41 "وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لََ  بهِِ عِلْم  "

 112 الإسراء 41 "مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لََ  بهِِ عِلْم  إِنَّ السَّ  وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ "
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 112 الكمف 11 "فَأَعِينُوني بِقُوَّة "
 112 الكمف 11 "أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراً"

 41 طه 01-02 "وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَاني نَـفْقَمُوا قَـوْلي "
اَ إِلَهكُُمُ اللَّهُ "  011 طه 11 "إِنمَّ

مُمَا مالزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِ "  033، 013 النور 0 "ائةََ جَلْدَة  دُوا كُلَّ وَاحِد  مِنـْ
 013 النور 3 "نأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُمَدَاءَ وَالَّذِننَ نَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ "

 11 النور 3 "شُمَدَاءَ  بأَِرْبَـعَةِ  نأَْتُوا ثُمََّ لمْ  الْمُحْصَنَاتِ  نَـرْمُونَ  "وَالَّذِننَ 
  011 النمل 04 "وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلث شَيْء  "
 10 لقمان 13 "عَامَيْنِ  في  وَفِصَالهُُ "

  112 الأحزاب 31 "مِنَاتِ ثُمَّ طلََّقْتُمُولُنَّ "ناَ أنَّـُمَا الَّذِننَ آَمَنُوا إِلَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْ 
 013 الزمر 42 "وَإِنَـّمُمْ مَيثتُونَ  إِنََّ  مَيثت  "
 10 الأحقاف 11 "وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَمْراً"

 11 محمد 44 "وَلا تُـبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ"
 010 الحجرات 1 "وَمَنْ لمَْ نَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ نَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ "

 40 ق 30 ""لَلَِ  نَـوْمُ الْخرُُوجِ 
 033 الطور 31 كُلُّ امْرئِ  بماَ كَسَبَ رَلِين ""

 033 الحدند 11 "مَنْ لَا الَّذِي نُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ "
 131 المجادلة 0 ""الَّذِننَ نظُاَلِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِمِمْ   
 014 الطلاق 1 "فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ لَنِيئًا مَرنِئًا"

 113 الطلاق 1 "وَإِنْ كُنَّ أوُلَاتِ حَمْل  فَأنَْفِقُوا عَلَيْمِنَّ حَتىَّ نَضَعْنَ حَمْلَمُنَّ"
 001 الطلاق 2 ""لا نُكَلثفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ مَا آتاَلَا

 011 البلد 14 "فَ ُّ رَقَـبَة "
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 فهرس الأحاديث النبوية والأثار
 الصفحة هطرفطرفه، الأثر أو الحديث أو  الرقم
 130 "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟"  21
 11 "احْلِقْ، أَوْ قَصثرْ وَلَا حَرجََ " 20
 111 "إلا أمَّن الإمام فأمثنوا" 24
 011 جلس بين شعبما الأربع ومسَّ الختَّانُ فقد وجب الغُسل""إلا  23
 111 ": آمين" فقولواوَلاَ الضَّالثينَ الإمام: ""إلا قال  21
 101 "إِلَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِناءِ أَحَدكُِمْ فَـلْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً" 21
 11 ""ارم ولا حرج 22
 121 قضاءً""أعطه إنَّاه إنَّ خير الناس أحسنُمم  21
 141 "أعَْطِهِ إِنَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُـمُمْ قَضَاءً" 21
، وَلاَ تُخَمثرُوا رأَْسَهُ  12  111 ""اغْسِلُوهُ بماَء  وَسِدْر ، وكََفثنُوهُ في ثَـوْبَـيْهِ، وَلاَ تَمسَُّوهُ بِطِيب 
 031 ""الأئمة من قرنش 11
 014 "الجار أحق بصقبه" 10
 134 ،140 "الخراج بالضمان" 14
 111 "الطَّوَافُ حَوْلَ البـَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلاَّ أنََّكُمْ تَـتَكَلَّمُونَ فِيهِ " 13
 032 ""أمُرت أن أقاتل الناس حتى نقولوا لا إله إلا الله 11
َيثتِ" 11

 110 "إِنَّ الَحيَّ أَحَقُّ باِلجَْدِندِ مِنَ الم
 101 "اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى قَدْ أعَْطَى لِكُلث لِي حَق  حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِ   "إِنَّ  12
 012 "إن الله ننماكم أن تحلفوا بآبائكم" 
حين خرج لو وأبو بكر مماجرَنْن إلى -عليه الصلاة والسلام-"أن النبي  11

 سلبما"المدننة مرَّ براعي غنم اشترى منه شاة وشرط له 
14 

ُزاَبَـنَةِ  
 011 ""أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـمَى عَنِ الم

ا الأعمال بالنيات 11  011 ""إنمَّ
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ا الماءُ من الماءِ" 02  011 "إنمَّ
 ،155،111 "أَوَلا يجدُ أحدكُم ثلاثةَ أحجار " 01

111 ،113 
 111 "أوْلِمْ ولو بشاة" 00
 112 امرأة زوّجما وليَّان فمي للأول" "أيما 04
ا امرأة نكحت بغير إلن وليّما، فنكاحما باطل 03  014 ""أيمُّ
نَةَ رَضِيَ مِنْ دِننِهِ وَأمََانتَِهِ  01  111 ""أنَّـُمَا النَّاسُ. فإَِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُمَيـْ
 114 ولو مُحْرمِ " "تزوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ  01
 12  "ره"تلا آنة اللعان على الملاعن، ووعظه ولكَّ  02
 114 ""حدَّثتني ميمونةُ أنَّه عليه الصلاة والسلام تزوَّجما ولو حلال   01
نـَمُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ... 01  011 "لَلَبَ إِلَى بَنِي عَمْرو بْنِ عَوْف  ليُِصْلِحَ بَـيـْ
 114 بِلَالًا نُـؤَلثنُ وَنَدُورُ وَنُـتْبِعُ فاَهُ لَالُنَا، وَلَالُنَا، وَإِصْبـَعَاهُ في ألُُنَـيْهِ"رأَنَْتُ " 42
نَا جِراَب  فِيهِ طعََام ، وَشَحْم  نَـوْمَ خَيْبـَرَ، فَـوَثَـبْتُ لِآخُذَهُ  41  10 ""رُمِيَ إلِيَـْ
لِحاَجَتَِ ، فإَِنْ أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأنَْتَ في "صَلث الصَّلَاةَ لِوَقْتِمَا، ثُمَّ الْلَبْ  40

 الْمَسْجِدِ فَصَلث"
142 

44 " مَا مِنْ ثَمرَ  أَوْ زَرعْ   110 "عَامَلَ ألَْلَ خَيْبـَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرجُُ مِنـْ
، وكنْتُ أنا الرَّسول فيما  43 "عليه الصلاة والسلام تزوَّج ميمونةَ ولو حلال 

 بينمما"
114 

 014 "فإلا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق فلا شفعة" 41
 143 ""فتَلْتُ قلائدَ لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي 41
 133 "فتل  المعادن لا نؤخذ منما إلا الزكاة" 42
 110 ""فَـرَضَ زكََاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمرْ   41
 010 نُـقْسَمْ، فإَِلَا وَقَـعَتِ الحُْدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ"قَضَى باِلشُّفْعَةِ فِيمَا لمَْ "  41
نةََ  32  111 ""قَضَى رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الْأنَْفِ إِلَا اسْتُوعِبَ مَارنِهُُ الدث
 111 "قَطَع سارقاً في مِجَن  قيمتُه ثلاثة درالم" 31
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" "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائض   30  111 ولا جُنُب 
 11 ""لَا تَـبْتـَعْهُ، وَلَا تَـعُدْ في صَدَقتَِ َ  34
 131 "لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ" 33
31 " لَة  إِلاَّ مَعَ لِي مَحْرَم   141 "لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأةَُ مَسِيرةََ نَـوْم  وَليَـْ
 111 "لا تُـقْطع نَدُ السَّارق إلا في ربعِ دننار  فصاعداً" 31
 111 "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" 32
 133 "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" 31
 132 "لَا يَجُوزُ لِامْرأَةَ  أمَْر  في مَالِهاَ إِلَا مَلََ  زَوْجُمَا عِصْمَتـَمَا" 31
 132 "لَا يَجُوزُ لِامْرأَةَ  عَطِيَّة ، إِلاَّ بإِِلْنِ زَوْجِمَا" 12
11 ""  13 لاَ يحَِلُّ لِامْرأَةَ  تُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تحُِدَّ عَلَى مَيثت  فَـوْقَ ثَلَا  
لَة  إِلاَّ مَعَ لِي  10 "لَا يحَِلُّ لِامْرأَةَ  تُـؤْمِنُ باِلِله وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرةََ نَـوْم  وَليَـْ

مَا"  مَحْرَم  عَلَيـْ
141 

 102  ""لَا يحَِلُّ لرَِجُل  أَنْ نُـعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ نَـمَبَ لِبَةً فَـيـَرْجِعَ فِيمَا 14
 111 "لن نفلح قوم  وَلَّوا أمرَلم امرأةً" 13
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل النبي صلى الله عليه وسلم  11

 إلا أزواجه"
114 ،113 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى مَا أَحْدََ  النثسَاءُ لَمَنـَعَمُنَّ "لَوْ أَنَّ رَسُولَ الِله  11
 الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْراَئيِلَ"

110 

"لَوْ نَـعْلَمُ الْمَارُّ بَـيْنَ نَدَيِ الْمُصَلثي، مَالَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيـْراً  12
 نْ يَمرَُّ بَـيْنَ نَدَنْهِ لَهُ مِنْ أَ 

002 

 11 "مَثَلُ الَّذِي نَـرْجِعُ في صَدَقتَِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ نقَِيءُ، ثُمَّ نَـعُودُ في قَـيْئِهِ فَـيَأْكُلُهُ" 11
بْتَاعُ""مَنِ ابْـتَاعَ نَخْلًا بَـعْدَ أَنْ تُـؤَبَـّرَ، فَـثَمَرَتُـمَا للِْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ نَشْتَرِطَ  11

ُ
 114 الم

"من أعتق شركا له في عبد فكان له مال نبلغ ثمن العبد قُـوثم العبد عليه قيمة  12
 عدل"

124 

 141 "من بدَّل دننه فاقتلوه" 11
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"من رأى للال لي الحجة فأراد أن نضحي فلا نأخذ من شعره، ولا من  10
 أظفاره حتى نضحي"

144 

 11 " الصثيَامَ قَـبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لهَُ مَنْ لمَْ نُـبـَيثتِ " 14
 111 "مَنْ مَسَّ لكََرَهُ فـَلْيَتـَوَضَّأ" 13
 140 "نَـمَى عَنِ الصَّلَاةِ بَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ الشَّمْسُ" 11
 032 أرَاَدَ الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ""لُنَّ لَهمُْ، وَلِكُلث آت  أتََى عَلَيْمِنَّ مِنْ غَيْرلِِنَّ، ممَّنْ  11
 011 "لو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" 12
 111 "وفي الأنف إلا أوعب جَدْعاً مائة  من الإبل" 11
بِلَ وَالْغَنَمَ  11  110، 134 ""وَلَا تُصَرُّوا الْإِ
 011 ""ولا نزال الله مقبلاً على العبد ولو في الصلاة ما لم نلتفت 22
 113، 111 "وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوترِ" 21
 033 "ومَن استجمرَ فليُوترِْ، من فَـعَلَ فقد أَحْسَنَ، ومَنْ تَـرَكَ فلا حَرجََ" 20
 012 "ومن كان حالفاً، فليحلف بالله أو ليصمت" 24
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 فهرس القواعد الأصولية المخرَّج عليها
 الصفحة عنوان القاعدة الرقم

 خاصة بمباحث الحكم الشرعيقواعد 
 21 فرض الكفانة واجب  على الجميع ونَسْقط بفعل البعض 21
 21 فرض الكفانة نتعينَّ بالشروع فيه 20
 21 ما لا نتمُّ الواجب إلا به فمو واجب 24
 12 الأصل في الأشياء الإباحة حتى نرَدَِ دليل المنع 23
 12 الكفُّ فعل   21
 11 السببالحكم ندُار على  21
 10 لا نلزم من وجود الشرط وجود المشروط 22
 10 لرخ  لا تستباح بالمعاصيا 21
 14 الإكراه الملجئ يمنع التكليف 21
 14 الشرنعة بفروع خطاب الكفار 12

 قواعد متعلقة بالكتاب
 11 القرآن حجة 11
 11 حجية القراءة الشالة 10

 
 قواعد متعلقة بالسنة النبوية

 11 صلى الله عليه وسلم حجة قوله 14
 11 فعله صلى الله عليه وسلم حجة 13
 12 فعله صلى الله عليه وسلم إلا كان بيانا لواجب محمول على الوجوب 11
 11 فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب أم على الندب 11
 11 إقراره صلى الله عليه حجة 12
 10 حجيَّة الحدنث المرسل 11
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 14 خبر الآحاد إلا احتفت به القرائن أفاد العلم 11

 بالإجماع قواعد متعلقة
 11 الإجماع حجة 02
 11 إجماع الصحابة حجة 01
 11 حكم الخلفاء الأربعة مستلزم للإجماع 00

 بالقياس قواعد متعلقة
 11 القياس بنفي الفارق حجة 04
 11 ما كان غير معقول المعنّ فلا نصحّ القياس عليه 03
 11 لا نصح القياس على حكم ثبت بالقياس 01
 122 الحكم ندور مع علَّته وجودا وعدما 01
 121 ما دار بين أصلين نلُحق بالأشبه منمما 02
 124 التعليل بالمظنَّة صحيح 01
 121 يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع 01
 121 لا نصحّ القياس على الرُّخ  42
 121 الكفاراتالقياس على  41
 121 لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس 40

 قواعد متعلِّقة بقول الصحابي وفعله
 111 قول الصحابي حجة 44
 110 فعل الصحابي حجة 43
 113 قول الصحابي إلا انتشر ولم ننُكر فمو إجماع  سكوتيٌّ  41

 قاعدة متعلقة بعمل أهل المدينة
 111 حجيَّة عمل ألل المدننة 41

 قاعدة متعلقة بشرع من قبلنا
 111 شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننُسخ 42

 قواعد خاصة بالاستصحاب
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 111 استصحاب البراءة الأصلية 41
 111 الحال استصحاب 41
 102 اسْتِصْحَاب مَا دلّ الشَّرعْ على ثُـبُوته لوُجُود سَببه 32

 قاعدة خاصة بالاستحسان
 101 حجية الاستحسان 31

 قواعد خاصة بالعرف
 100 العرف حجيَّة 30
لا 34  100 الأحكام المرتبّة على العوائد تتبع العوائد وتتغيّر عند تغيرُّ

 قاعدة خاصة بسد الذرائع
 103 سدّ الذرائع أصل شرعي 33

 قاعدة خاصة بمراعاة الخلاف
 101 مراعاة الخلاف أصل  شرعيٌّ  31

 قاعدة خاصة بجريان العمل
 101 جرنان العمل أصل عند المالكية 31

 قواعد خاصة بالأمر
 101 الأمر المطلق نقتضي الوجوب أم الندب 32
 142 لل الأمر على الفور أم على التراخي؟ 31
 142 القضاء نكون بأمر  جدند 31

 قواعد خاصة بالنهي
 141 النمي المطلق نقتضي التحريم 12
 144 عنهالنمي نقتضي فساد المنميث  11
 144 النمي إلا لم نقتض التحريم حمُِل على الكرالة 10

 قواعد خاصة بالعموم
 141 من صيَغ العموم: "كلّ" 14
 141 من صيغ العموم: اسم الشرط "مَنْ" 13
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 141 مِنْ صِيَغ العمومِ: الجمعُ المحلَّى ب"ال" الجنسية 11
 142 ال" الاستغراقيةمِنْ صِيَغ العموم: الاسمُ المفردُ المعرّف ب" 11
 142 من صيغ العموم الأسماءُ الموصولةُ  12
 141 من صيغ العموم: النكرةُ في سياق النَّفي 11
 141 العامُّ يجري على عمومه حتى نرد دليل التخصي  11
 132 العبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب 12
 131 أقل الجمع ثلاثة 11
 131 أقل الجمع اثنان 10
 130 دخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام 14

 قواعد متعلقة بالخصوص
 134 الخاص نقُضى به على العام 13
 133 السنّة تخصث  الكتاب 11
 133 السُنّة تخص  السُنَّة 11
 131 التخصي  بالعرف 12
 131 تخصي  العموم بالمعنّ 11
 132 تخصي  الخبر بالقياس 11
 131 الإثبات نفي  ومن النَّفي إثبات   الاستثناءُ من 22

 قواعد خاصة بالإطلاق والتقييد
 131 المطلق يجري على إطلاقه حتى نرد ما نقيّده 21
 131 تقييد المطلق بالعرف 20

 قواعد خاصة المفهوم
 111 مفموم الموافقة حجة 24
 110 مفموم الصثفة حجَّة   23
 114 مفموم الشَّرط حجَّة 21
 113 العدد حجَّة مفموم 21
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 111 مفموم اللَّقب ليس حجة 22
 112 ما خَرجََ مْخرج الغالب لا مفموم له 21

 بالتعارض والترجيح القواعد الأصولية المتعلِّقة
 111 بعضما إهمالالجمعُ بين الأدلة أَوْلَى من  21
 112 الجمع بين الدليلين ولومن وجه  أولى من إهمال أحدهما 12
 111 الحدنث مقدَّم  على فعل الصحابيث عند التعارضعمومُ  11
 111 تعارض خبر الواحد مع القياس 10
 114 الترجيحُ بكبَر الرَّاوي 14
 114 خبُر صاحبِ الواقعةِ أو المباشرِ لها مقدَّم على خبِر غيره 13
 113 المنطوقُ مقدَّم  على المفموم 11
 113 من حمله على المجازحملُ اللَّفظ على الحقيقة أَوْلَى  11
 111 إلا تعارض القياس والعرف قُدثم العرف 12

 بالاجتهاد القواعد الأصولية المتعلِّقة
 112 إلا جاز اجتمادُه صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّه لا نقُرُّ على خطأ 11
 112 لل الواجب الاجتماد أم الإصابة؟ 11
 111 الاجتمادنةلا ننُقضُ حكمُ الحاكم في المسائل  12
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  المصادر والمراجع قائمة
 القرآن وعلومه

 القرآن الكريم بروانة حف  عن عاصم 
بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أحكام القرآن، أبو بكر محمد  1

 م0220ه/1303الكتب العلمية، بيروت،  دار
 السنة وعلومها

سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ط،  0
 د.ت

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محيي الدنن عبد الحميد، المكتبة  4
 العصرنة، صيدا، بيروت، د.ط، د.ت

سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  3
 1111بيروت، د.ط، 

السنن الصغرى، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،  1
 م1111ه/1321، 0ط

نسائي، تحقيق: حسن السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ال 1
 م0221ه/1301، 1عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الله البخاري، تحقيق: محمد زلير بن ناصر  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد 2
 ه1300، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط

لترا  العربي، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ا 1
 بيروت، د ط، د ت

القبس في شرح موطأ مال  بن أنس، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقيق:  1
 م1110، 1الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط

المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  12
 ه1321، 1الرسالة، بيروت، ط

شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان ابن خلف ابن سعد ابن أنوب ابن وار  الباجي، المنتقى  11
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 ه1440، 1مطبعة السعادة، مصر، ط
موطأ الإمام مال ، مال  بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحادنثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد  10

 م1111ه/1321بيروت، د.ط،  الباقي، دار إحياء الترا  العربي،
 العقيدة
بن محمد الشمير بالشاطبي، تحقيق: د.سعد بن عبد الله آحميد، لاعتصام، إبراليم بن موسى ا 14

 م0221ه/1301، 1دار ابن الجوزي للنشر التوزنع، المملكة العربية السعودة، ط
بن حمد أحمد بن إبراليم  ،د في شرح قصيدة الإمام ابن القيمتوضيح المقاصد وتصحيح القواع 13

 ه1321، 4ابن عبد الله ابن عيسى، تحقيق: زلير الشاونش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
 الفقه الإسلامي

بجّل أحمد  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11
ُ
حنبل، علاء الدنن بن على مذلب الإمام الم

حامد الفقّي، )لم تُذكر المطبعة(،  بن سليمان المرداوي، صححه وحققه: محمدأبي الحسن علي 
 م1111ه/1423، 1ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدنن، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار  11
 م1111ه/1321، 0الكتب العلمية، ط

بلغة السال  لأقرب المسال  المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد  12
 محمد الخلوتي الشمير بالصاوي، دار المعارف، د.ط، د.ت بن

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن  11
، 0رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 م1111ه/1321
، عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم -رحمه الله-التفرنع في فقه الإمام مال  بن أنس 11

ب، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، 1ط44ابن الَجلاَّ
 م0222ه/1301

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي  02
 م0210ه/1344، 1علي، دار ابن حزم، بيروت، ط أحمد بن

بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، د.ط، لى الشرح الكبير، محمد بن أحمد حاشية الدسوقي ع 01
 د.ت
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بن علي بن محمد الحصني المعروف ونر الأبصار وجامع البحار، محمد شرح تن الدر المختار 00
، 1ابراليم، دار الكتب العلمية، طبعلاء الدنن الحصكفي، تحقيق عبد المنعم خليل 

 م0220ه/1304
شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، محمد بن أحمد بن أبي سمل السرخسي، تحقيق:  04

 م1112صلاح الدنن المنجد، مطبعة مصر، 
شفاء الغليل في حل مقفل خليل، محمد بن أحمد ابن غازي، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد  03

 1،1429أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نيجابونه للطباعة والنشر والدراسات، القالرة، ط
 م2008ه/

س عقد الجوالر الثمينة في مذلب عالم المدننة، أبو محمد جلال الدنن عبد الله بن نجم بن شا 01
، 1بن نزار، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 م0224ه/1304
كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، ابن فرحون، دراسة وتحقيق: د. حمزة أبو  01

 م1990، 1فارس و.د. عبد السلام الشرنف، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط
بن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  02

 م0221ه/1301، 4الوفاء، ط
شرح الممذب للشيرازي، أبو زكرنا محي الدنن ابن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب  المجموع 01

 المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، د.ط، د.ت
 م1113ه/1311، 1، دار الكتب العلمية، طسحنونالمدونة،  01
بن ندلس والمغرب، أبو العباس أحمد المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى ألل افرنقية والأ 42

محمد حجي، وزارة الأوقاف  الونشرنسي، خرَّجه جماعة من الفقماء بإشراف الدكتور يحيى
 م1111ه/1321والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

المقدمات المممدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات  41
بن رشد، تحقيق: د.محمد حمد المحكمات لأممات مسائلما المشكلات، أبو الوليد محمد بن أ

 م1111ه/1321، 1حُجي، دار المغرب الإسلامي، ط
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الفكر، بيروت، د.ط،  40

 م1111ه/1321
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موالب الجليل بشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف  44
 بالحطاب الرعيني، تحقيق: زكرنا عميرات، دار عالم الكتب، د.ط، د.ت

والزثنادات على مَا في المدَوَّنة من غيرلا من الأمُماتِ، أبو محمد عبد الله بن )أبي زند(  النَّوادر 43
عبد الرحمن النفزي، القيرواني، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 م 1111، 1ط
 أصول الفقه

للقاضي البيضاوي(، تقي الدنن )منماج الوصول إلي علم الأصول  الإبهاج في شرح المنماج 41
أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج 

 م 1111لـ / 1311 ،بيروت الدنن أبو نصر عبد الولاب، دار الكتب العلمية،
بن محمد الآمدي، علق عليه: الشيخ عبد الرزاق أصول الأحكام، علي  الإحكام في 41

 ه1320، 0لمكتب الإسلامي، بيروت، طعفيفي، ا
أدب المفتي والمستفتي، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح  42

، 1الشمرزوري، تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر، عالم الكتب، ط
 م1111ه/1322

الشوكاني، تحقيق: أبو إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي  41
 م0222ه/1301، 1حف  سامي بن العربي الأشري، دار الفضيلة، ط

الأشباه والنظائر، تاج الدنن بن عبد الولاب بن تقي الدنن السبكي، دار الكتب  41
 م1112ه/1311، 1العلمية، ط

اني، بن أحمد بن أبي سمل السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغلسرخسي، أبو بكر أصول ا 32
 م1114ه/1313، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، 3أصول الفتوى والقضاء في المذلب المالكي، محمد رناض، مطبعة النجاح، ط 31
 م2002ه/ 1423

بن نامي السلمي، دار التدمرنة، لا نسع الفقيه جمله، أ.د. عياض  أصول الفقه الذي 30
 م0221ه/1301، 1ط31

 أصول الفقه، محمد أبو زلرة، دار الفكر العربي، د.ط د.ت 34
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 م1111ه/1411، 1أصول الفقه، محمد الخضري، المكتبة التجارنة الكبرى، ط 33
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزنة، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار  31

 الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت
البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، تحرنر: د. عبد الستار أبو غدة،  31

مراجعة: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكونت، 
 م1992ه، 1413، 2ط 

لي، تحقيق: د. البرلان في أصول الفقه، عبد المل  بن عبد الله بن نوسف الجونني أبو المعا 32
 ه1311، 3عبد العظيم محمود الدنب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط

دراسة تأصيلية، مع التطبيق على مسائل الأدلة المتفق –بناء الأصول على الأصول  31
وليد بن فمد الودعان، أ.د: عياض بن نامي السلمي، دكتوراه، االرناض، المملكة -عليما

 ه1428-ه1302العربية السعودنة، 
بن أحمد ابن محمد، أبو صر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمان بيان المخت 31

، 1الثناء شمس الدنن الأصفماني، تحقيق: محمد مظمر بقا، دار المدني، السعودنة، ط
 م1111ه/1321

التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراليم بن علي بن نوسف الشيرازي، شرح وتحقيق:  12
 م1112، 1د. محمد حسن ليتو، دار الفكر، دمشق، ط

تحرنر المقال فيما تصح نسبته للمجتمد من الأقوال، عياض بن نامي السلمي، مكتبة  11
 ه1311، 1المل  فمد الوطنية، ط

بن محمد الأخضر ، عثمان -ريخية ومنمجية وتطبيقيةدراسة تا-ولتخرنج الفروع على الأص 10
 م1998ه/1419شوشان، دار طيبة للنشر والتوزنع، 

التخرنج عند الفقماء والأصوليين )دراسة نظرنة تطبيقية تأصيلية(، نعقوب بن عبد  14
 ه1414الولاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرناض، 

مي، محمد أدنب صالح، المكتب الإسلامي، بيروت، تفسير النصوص في الفقه الإسلا 13
 م1114ه/1314، 3ط

التقرنر والتحبير، أبو عبد الله، شمس الدنن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير  11
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 م1114ه/1324، 0حاج ونقال له ابن الموقت، دار الكتب العلمية، ط
بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلولاني، تحقيق: د. التمميد في أصول الفقه، محفوظ  11

، 1محمد بن علي بن إبراليم، مركز البحث العلمي وإحياء الترا  الإسلامي، ط
 م1111ه/1321

تهذنب الأجوبة، أبو عبد الله الحسن بن حامد، حققه وعلق عليه: السيد صبحي  12
 السامورائي، عالم الكتب، مكتبة النمضة العربية

تيسير التحرنر شرح مختصر التحرنر، محمد أمين المعروف بأمير بالشاه، دار الكتب  11
 م1114ه/1324العلمية، بيروت، 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع لتاج الدنن بن السبكي، دار  11
 م1110ه/1320الفكر، د.ط، 

الرحيم الدللوي، مراجعة وتعليق: محمد شرنف حجة الله البالغة، شاه ولي الله ابن عبد  12
 م1110ه/1314، 0السكر، دار إحياء العلوم، بيروت، ط

الرد على من أخلد إلى الأرض وجمل أن الاجتماد في كل عصر فرض، عبد الرحمن بن  11
 م1111ه/1321أبي بكر السيوطي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرنة، مصر، 

بن عبد ، تاج الدنن أبو نصر عبد الولاب بن علي ابن الحاجبرفع الحاجب عن مختصر  10
الكافي السبكي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، عالم 

 م1111ه/1311، 1الكتب، ط
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذلب الإمام ابن حنبل، عبد الله بن  14

تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، أحمد محمد بن قدامة، 
 م1114ه/1314، 1الرناض، ط

شرح التلونح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدنن مسعود بن عمر  13
 م1111ه/1311، 1التفتازاني، تحقيق: زكرنا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت، ط

شرح العضد على مختصر المنتمى الأصولي لابن الحاجب، عضد الملة والدنن عبد الرحمن  11
 م0222ه/1301، 1بن أحمد الإيجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود.  11
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 م1987ه،1408، 1لعلمي، ط نزنه حماد، جامعة أم القرى، مركز البحث ا
بن ب الدنن أبو العباس أحمد شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شما 12

 م0223ه/1303إدرنس القرافي، دار الفكر، 
شرح عقود رسم المفتي، السيد محمد أمين الشمير بابن عابدنن، مركز توعية الفقه  11

 م0222ه/1300، 0الإسلامي حيدر آباد، الهند، ط
شرح مختصر الروضة، نجم الدنن ابن الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن  11

 ،1سعيد الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط
 م/1987ه1407

عليه: محمد  بن حمدان الحراني، خرج أحادنثه وعلقالفتوى والمفتي والمستفتي، أحمد صفة  22
 ه1412، 1ناصر الدنن الألباني، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، ط

الفروق، أبو العباس شماب الدنن أحمد بن إدرنس بن عبد الرحمن، عالم الكتب، د.ط،  21
 د.ت

محب الله بن عبد الشكور البماري، دار الكتب  فواتح الرحموت، بشرح مسلم الثبوت 20
 م0220ه/1304، 1لبنان، طالعلمية، بيروت، 

أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، تحقيق: الدكتور محمد الدردابي، دار  ،الفقهقواعد  24
 م0210الأمان، الرباط، د.ط، 

بن لح الأنام، عز الدنن عبد العزنز القواعد الكبرى الموسوم ب: قواعد الأحكام في مصا 23
ود.عثمان جمعة ضميرنة، دار القلم، دمشق، عبد السلام، تحقيق: د.نزنه كمال حماد 

 م0222ه/1301، 1ط
بن تيمية، تحقيق: محمد حامد ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم القواعد النورانية الفقمية 21

 م1111ه/1422، 1الفقي، مكتبة السنة المحمدنة، القالرة، ط
ء الدنن البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزنز علا 21

-1411، 1تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
1991 

اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق بن علي بن نوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية،  22
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 م0220ه/1303، 0بيروت، ط
الرحمن أسعد السعدي، دار مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، عبد الحكيم عبد  21

 م0222ه/1301، 0البشائر الإسلامية، ط
المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدنن محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: د.طه  21

 جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت
. عبد الله بن المدخل إلى مذلب الإمام أحمد، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: د 12

 ه1401، 2عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
بن محمد المختار الشنقيطي، إشراف: لى روضة الناظر، محمد الأمين مذكرة أصول الفقه ع 11

 ه1301، 1بكر ابن عبد الله أبو زند، دار عالم الفوائد للنشر والتوزنع، مكة المكرمة، ط
الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وبذنله فواتح الرحموت المستصفى من علم  10

 ه1401، 0بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، ط
المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق: محي الدنن عبد الحميد، دار الكتاب العربي،  14

 بيروت
دار الفكر المعاصر، بيروت، المصفى في أصول الفقه، احمد بن محمد بن علي الوزنر،  13

 1996ه/  1417، 1ط
المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري، تحقيق: د. خليل  11

 ه1324، 1الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، إبراليم اللقاني، تحقيق: الدكتور عبد الله  11

 م0220ه/1304لي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الهلا
ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدنن شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد  12

، 1السمرقندي، تحقيق: د. محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحدنثة، قطر، ط
 م1113ه/1323

المنالج الأصولية في الاجتماد بالرأي في التشرنع الإسلامي، د.فتحي الدرنني، مؤسسة  11
 م0214ه/1343، 4الرسالة، بيروت، ط

الموافقات في أصول الشرنعة، أبو إسحاق الشاطبي إبراليم بن موسى، شرحه وخرجّ  11
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شاد، المملكة أحادنثه عبد الله دراز، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإر 
 العربية السعودنة

بن إبراليم العلوي الشنقيطي، اللجنة المشتركة نود على مراقي السعود، عبد الله نشر الب 12
لنشر الترا  الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات المتحدة، 

 د.ط، د.ت
دار البشائر الإسلامية، بيروت،  بن الشلّي،انظرنة التخرنج في الفقه الإسلامي، نوار  11

 م2010ه/  1431
بن علي الإسنوي، دار الكتب ل شرح منماج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن نهانة السو  10

 م1111ه/1302، 1العلمية، بيروت، ط
نهانة الوصول في دراسة الأصول، صفي الدنن محمد بن عبد الرحيم، المكتبة التجارنة،  14

 د.ت مكة المكرمة، د.ط،
 المعاجم والقواميس اللغوية

تهذنب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزلري، تحقيق: الدكتور عبد السلام سرحان،  13
 مراجعة: الأستال محمد علي النجار، الدار المصرنة للتأليف والترجمة، القالرة، د.ط، د.ت

عطار، دار العلم للملانين،  بن حماد الجولري، تحقيق: أحمد عبد الغفورالصحاح، إسماعيل  11
 م1113ه/1404، 3بيروت، ط

القاموس المحيط، محمد مجد الدنن محمد بن نعقوب الفيروزبادي، المكتبة التجارنة الكبرى،  11
 مصر، د.ط، د.ت

، 4بن منظور، دار صادر، بيروت، طالفضل جمال الدنن محمد بن مكرم  لسان العرب، أبو 12
 ه1313

 م2004ه/1425، 4معجم اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسط،  11
بن زكرنا، تحقيق: عبد السلام لارون، دار م مقانيس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس معج 11

 م1991ه، 1411، 1الجيل، بيروت، ط
 كتب التراجم

 م1991أبو حنيفة حياته وعصره وأراءه الفقمية، محمد أبو زلرة، دار الفكر العربي، القالرة،  122
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الأعلام قاموس تراجم لأشمر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدنن  121
 م2002آنار، مانو،  ،15الزركلي، دار العلم للملانين، ط

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني، 
تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيد خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند د.ط، 

 د.ت
الدكتور علي  بن عمر القرافي، تحقيق:بتماج، بدر الدنن محمد بن يحي توشيح الدنباج وحلية الا 120

 م2004م / 1،1425عمر، مكتبة الثقافة الدننية، القالرة، ط
الدنباج المذلب في معرفة أعيان علماء المذلب، إبراليم بن علي بن محمد، ابن فرحون، دراسة وتحقيق:  124

 م1996 ه/1417، 1مأمون بن يحيى الدنن الجنَان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفية ومكتبتما،  123

 ه1349القالرة، 
الضوء اللامع لألل القرن التاسع، شمس الدنن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار  121

 مكتبة الحياة، بيروت، د.ط، د.ت
محمد بن عمر بن قاضي شمبة، تحقيق: الدكتور الحافظ طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن  121

 ه 1/1407عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط
 م2،2000نيل الابتماج بتطرنز الدنباج، أحمد بابا التنبكتي، دار الكاتب، طرابلس، ط 122
لدنة العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء الترا  العربي،  121

 بيروت، د.ط، د.ت
 الرسائل والأطاريح العلمية  

تخرنج الفروع على الأصول عند الإمام الغزالي من خلال كتبه الأصولية والفقمية، سلطان بن  121
سلطان بن حمود بن ثابت العمري، رسالة ماجستير، أم القرى  محمد بن فاضل القرني، الدكتور:

 (ه1341-1341)
تخرنج الفروع على الأصول عند الإمام الغزالي من خلال كتبه الأصولية والفقمية، سلطان بن  112

محمد بن فاضل القرني، الدكتور: سلطان بن حمود بن ثابت العمري، رسالة ماجستير، أم القرى 
 (ه1341-1341)
-تخرنج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد بن إبراليم آل الشيخ من خلال فتاونه ورسائله  111
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، سلمان بن سليمان بن عبد الله الغفي ، الدكتور: عياض بن نامي السلمي، -جمعا ودراسة
 (لـ1342-1301)، رسالة ماجستير، الرناض

م نمولجا، طالب حفيظة، الدكتور: تخرنج الفروع على الأصول في المذلب الظالري ابن حز  110
 (م0210-0211(لـ/)1344-1340)نوسي الهواري، رسالة دكتوراه، ولران، 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي -دراسة تأصيلية تطبيقية-تخرنج الفروع على الفروع 114
جامعة أدرار، خالد اسطنبولي، ماجستير، إشراف: أ.د/ أنمولجا، محمد العربي شانشي، 

 .0213-0214الجامعية:  الجزائر، السنة
دراسة نظرنة تطبيقية، صفية حليمي، د. محمد علي -تخرنج الفروع والأصول على الأصول 113

 ( ه1422-1301فركوس، كلية أصول الدنن، الخروبة، الجزائر، )
دراسة تحليلية مؤصلة لتخرنج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقماء، جبرنل بن الممدي  111

 ه1300-ه1301بن علي ميغا، الأستال الدكتور: شعبان محمد إسماعيل، دكتوراه، أم القرى، 
 المقالات والبحوث

المالكية في حواد   رنج الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضانا المعاصرة وفق اجتماداتتخ 111
السير، الدكتورة ليلى حداد، محاضرات الملتقى الدولي الثامن للمذلب المالكي، وزارة الشؤون الدننية 

 م0210مارس  01-01ه/1344جمادى الأولى  1-1، والأوقاف، ولانة عين الدفلى، الجزائر
 ،3القرى، عدد أم جامعة علم تخرنج الفروع على الأصول، د.محمد بكر إسماعيل نجيب، مجلة 112

 ه1301 القعدة لو
 ه1313، شعبان 441فقه التخرنج: الشيخ خليل الميس، مجلة الوعي الإسلامي، العدد  111
لازم المذلب وأثره في الفقه الإسلامي، الدكتور عبد الباقي بدوي، محاضرات الملتقى الدولي  111

 1-1والأوقاف، ولانة عين الدفلى، الجزائر، الثامن للمذلب المالكي، وزارة الشؤون الدننية 
 م0210مارس  01-01ه/1344جمادى الأولى 

 المواقع الإلكترونية
ما تصح نسبته إلى المجتمدنن من الأقوال، الملتقى الفقمي  102

fiqh.islammessage.com/newdetails.aspx 
، موقع الملتقى الفقمي مقدمات في علم التخرنج الفقمي، أمين بن منصور الدعيس 101

www.feqhweb.com/vb/t410html 

http://www.feqhweb.com/vb/t410html
http://www.feqhweb.com/vb/t410html
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 المحتوياتفهرس 
 الصفحة المحتويات الرقم
 4 شكر وتقدير 1
 3 الإهداء 0
 1 المقدمة 4
توضيحه، التخريج الفقهي وأنواعه، فصل تمهيدي: الشيخ خليل و  3

 وقولِه أحكام المخرِّجو 
11 

 12 خليل وتوضيحهبالمبحث الأول: التعريف  1
 11 الأول: ترجمة موجزة للشيخ خليل المطلب 1
 11 : الحياة الاجتماعية للشيخ خليلالفرع الأول 2
 11 ونسبه خليل : اسمأولا 1
 11 ونشأته خليل : مولدثانيا 1
 11 خليل : وفاتثالثا 12
 02 الثاني: الحياة العلمية للشيخ خليل الفرع 11
 02 خليل : شيوخأولا 10
 02 خليل : تلاميذثانيا 14
 01 خليل : مؤلفاتثالثا 13
 04 المطلب الثاني: تعريف موجز بكتاب التوضيح 11
 04 الفرع الأول: أهمية الكتاب وقيمته العلمية 11
 04 الفرع الثاني: مصادر الكتاب 12
 01 الثالث: منمج المؤلف في الكتابالفرع  11
 41 المبحث الثاني: حقيقة التخريج الفقهي وأنواعه 11
 40 مفهوم التخريج الفقهيالمطلب الأول:  02
 40 الأول: مفموم التخرنج الفقمي باعتباره مركبا إضافيا فرعال 01
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 40 : مفموم التخرنج لغة واصطلاحاأولا 00
 41 لغة واصطلاحا: مفموم "الفقه" ثانيا 04
 41 : مفموم التخرنج الفقمي باعتباره لقباالفرع الثاني 03
 41 : مسال  العلماء في تعرنف التخرنجأولا 01
 41 وأنواعه : التعرنف المختار للتخرنجثانيا 01
 41 ميالتعرنف المختار للتخرنج الفقثالثا:  02
 32 الفقهي أنواع التخريج الثاني: المطلب 01
تخريج الفروع على وهو " من التخريج الفقهي النوع الأوَّل الفرع الأول: 01

 "الأصول
 

32 

 32 صولالأ: تعرنف تخرنج الفروع على أولا 42
 32 : أنواع تخرنج الفروع على الأصولثانيا 41
 31 : موضوع تخرنج الفروع على الأصولثالثا 40
 30 : استمداد تخرنج الفروع على الأصولرابعا 44
 34 : فائدة تخرنج الفروع على الأصولخامسا 43
 تخريج الفروع على الفروعالفرع الثاني: النوع الثاني للتخريج الفقهي:  41

 
34 

 34 : تعرنف تخرنج الفروع على الفروعأولا 41
 31 الفروع: موضوع تخرنج الفروع على ثانيا 42
 31 فروع: فائدة تخرنج الفروع على الثالثا 41
 31 استمداد تخرنج الفروع على الفروع رابعا: 41
 31 ن  المجتمد وما يجري مجراه-1 32
 31 المقصود بن  المجتمد-أ 31
 31 أقسام الدلالة اللفظية عند الجممور-ب 30
 10 أقيسة المجتمد-0 34
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 13 فعل المجتمد-4 33
 12 مد(سكوت المجتمد )تقرنرات المج-3 31
 11 أحكام المخرِّج وقولِه: بعض الثالثالمبحث  31
المطلب الأول: مرتبة المخرج في طبقات الفقهاء ومنزلة خليل  32

 الاجتهادية
11 

 11 الفرع الأول: مرتبة المخرج في طبقات الفقماء 31
 11 الفرع الثاني: المخرجّ بين الاجتماد والتقليد 31
 12 الفرع الثالث: مكانة خليل الاجتمادنة 12
الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج وحكم المطلب  11

 الافتاء به
21 

 21 الفرع الأول: المصطلحات لات الصلة بالقول المخرَّج 10
 21 أولا: الروانة أو الروانتان أو الروانات 14
 20 ثانيا: التنبيه أو التنبيمات 13
 20 ن والأقوالثالثا: القول والقولا 11
 24 والوجمان والأوجهرابعا: الوجه  11
 24 خامسا: الطرق 12
خرجّ 11

ُ
 23 الفرع الثاني: حكم الإفتاء بالقول الم

 21 "التوضيح"في كتابه لفروع على الأصول ل خليل : تخريجولالفصل الأ 11
ى الأصول في مباحث الحكم المبحث الأول: تخريج الفروع عل 12

 الشرعي
22 

 21 قواعد في الحكم الشرعي التكليفي: التخريج على المطلب الأول 11
 21 لأوّل: التخرنج على قواعد الواجبالفرع ا 10
"فرض الكفانة واجب  على الجميع ونَسْقط بفعل  التخرنج على قاعدة:أوّلا:  14

 البعض"
21 

 21 فرض الكفانة نتعينَّ بالشروع فيه"ثانيا: التخرنج على قاعدة: " 13
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 21 قاعدة: "ما لا نتمُّ الواجب إلا به فمو واجب"ثالثا: التخرنج على  11
الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة في المباح ولي: "الأصل في الأشياء الإباحة  11

 "حتى نرَدَِ دليل المنع
12 

 12 "الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "الكفُّ فعل   12
 11 الوضعي : التخريج على قواعد في الحكم الشرعيالثانيالمطلب  11
"فيلزم من  الفرع الأول: التخرنج على قاعدة: "الحكم ندُار على السبب": 11

 من انتفاء السبب انتفاء المسبب" نلزم"و  وجود السبب وجود المسبب"
11 

الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة متعلقة بالشرط ولي: "لا نلزم من وجود  22
 "الشرط وجود المشروط

10 

: "الرخ  لا تستباح الثالث: التخرنج على قاعدة متعلقة بالرخ الفرع  21
 بالمعاصي"

10 

 14 في مسائل التكليف: التخريج على قواعد الثالثالمطلب  20
 14 الإكراه الملجئ يمنع التكليف"الفرع الأول: التخرنج على قاعدة: " 24
 14 "الشرنعة بفروع خطاب الكفارالفرع الثاني: التخرنج على قاعدة: " 23
 11 وع على الأصول في الأدلة الأصليةالمبحث الثاني: تخريج الفر  21
 11 لتخريج على قواعد متعلقة بالكتابالمطلب الأول: ا 21
 11 لتخرنج على قاعدة: "حجية القرآن"الفرع الأول: ا 22
 11 الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة: "حجية القراءة الشالة" 21
 11 ةالثاني: التخريج على قواعد متعلقة بالسنَّ المطلب  21
 11 وسلم حجة"قاعدة: "قوله صلى الله عليه  التخرنج علىالفرع الأوّل:  12
 11 قاعدة: "فعله صلى الله عليه وسلم حجة" التخرنج علىالفرع الثاني:  11
بيانا فعله صلى الله عليه وسلم إلا كان قاعدة: " التخرنج علىالفرع الثالث:  10

 لواجب محمول على الوجوب"
12 

محمول على  فعله صلى الله عليه وسلمقاعدة: " التخرنج علىالفرع الرابع:  14
 الوجوب أم على الندب"

11 
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 11 إقراره صلى الله عليه حجة"قاعدة: " التخرنج علىالفرع الخامس:  13
 10 "قاعدة: "حجيَّة الحدنث المرسل التخرنج علىالفرع السادس:  11
خبر الآحاد إلا احتفت به القرائن أفاد قاعدة: " التخرنج علىالفرع السابع:  11

 "العلم
14 

 11 بالإجماع المطلب الثالث: التخريج على قواعد متعلقة 12
 11 "تخرنج على قاعدة: "الإجماع حجةالفرع الأول: ال 11
 11 الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة: "إجماع الصحابة حجة" 11
 11 الخلفاء الأربعة مستلزم للإجماع"الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "حكم  12
 11 بالقياس قواعد متعلقةالمطلب الثالث: التخريج على  11
 11 نفي الفارق حجة"الفرع الأول: التخرنج على قاعدة: "القياس ب 10
المعنّ فلا نصحّ ول الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة: "ما كان غير معق 14

 القياس عليه"
11 

الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "لا نصح القياس على حكم ثبت  13
 بالقياس"

11 

 122 ته وجودا وعدما"الفرع الرابع: التخرنج على قاعدة: "الحكم ندور مع علَّ  11
بين أصلين نلُحق بالأشبه  الفرع الخامس: التخرنج على قاعدة: "ما دار 11

 منمما"
121 

 124 ة صحيح"الفرع السادس: التخرنج على قاعدة: "التعليل بالمظنَّ  12
 121 وز القياس على ما ثبت بالإجماع"الفرع السابع: التخرنج على قاعدة: "يج 11
 121 "الفرع الثامن: التخرنج على قاعدة: "لا نصحّ القياس على الرُّخ  11
 121 "القياس على الكفاراتالفرع التاسع: التخرنج على قاعدة: " 122
 121 الفرع العاشر: التخرنج على قاعدة: "لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس" 121
 112 وع على الأصول في الأدلة التبعيةالمبحث الثالث: تخريج الفر  120
و"عمل أهل المطلب الأول: التخريج على حجية: "مذهب الصحابي"  124

 المدينة" و"شرع من قبلنا"
111 
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 111 الفرع الأول: التخرنج على قواعد متعلثقة بقول الصحابي وفعله 123
 111 "أولا: التخرنج على قاعدة: "قول الصحابي حجة 121
 110 فعل الصحابي حجة"ثانيا: التخرنج على قاعدة: " 121
إلا انتشر ولم ننُكر فمو إجماع  ثالثا: التخرنج على قاعدة: "قول الصحابي  122

 "سكوتيٌّ 
113 

 111 ة عمل ألل المدننة"الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة "حجيَّ  121
 111 "الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننُسخ 121
اعد الاستصحاب والاستحسان التخريج على قو  المطلب الثاني: 112

 والعرف
111 

 111 قواعد خاصة بالاستصحابالفرع الأول: التخرنج على  111
 111 قاعدة "استصحاب البراءة الأصلية"أولا: التخرنج على  110
 111 الحال" ثانيا: التخرنج على قاعدة "استصحاب 114
اسْتِصْحَاب مَا دلّ الشَّرعْ على ثُـبُوته لوُجُود التخرنج على قاعدة " ثالثا: 113

 "سَببه
102 

 101 رنج على قاعدة: "حجية الاستحسان"الفرع الثاني: التخ 111
  الفرع الثالث: التخرنج على بعض القواعد الخاصَّة بالعرف 111
 100 العرف" أولا: التخرنج على قاعدة: "حجيَّة 112
الأحكام المرتبّة على العوائد تتبع العوائد وتتغيّر : التخرنج على قاعدة: "ثانيا 111

لا"عند   تغيرُّ
100 

، مراعاة الخلاف التخريج على قواعد سدّ الذرائع :لثالمطلب الثا 111
 وجريان العمل

103 

 103 "الفرع الأول: التخرنج على قاعدة "سدّ الذرائع أصل شرعي 102
 101 "الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة: "مراعاة الخلاف أصل  شرعيٌّ  101
 101 جرنان العمل"على قاعدة: ": التخرنج لثالفرع الثا 100
 101 دلالات الألفاظ : تخريج الفروع على الأصول فيرابعلالمبحث ا 104
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 101 المطلب الأول: تخريج الفروع على الأصول في الأمر والنهي 103
 101 : التخرنج على قواعد خاصة بالأمرالفرع الأول 101
 101 نقتضي الوجوب أم الندب"ر المطلق أولا: التخرنج على قاعدة: "الأم 101
 142 لأمر على الفور أم على التراخي؟"ثانيا: التخرنج على قاعدة: "لل ا 102
 142 "ثالثا: التخرنج على قاعدة: "القضاء نكون بأمر  جدند 101
 141 : التخرنج على قواعد خاصة بالنميالفرع الثاني 101
 141 نقتضي التحريم"ة: "النمي المطلق أولا: التخرنج على قاعد 142
 144 عنه" ثانيا: التخرنج على قاعدة: "النمي نقتضي فساد المنميث  141
 144 نقتض التحريم حمُِل على الكرالة"ثالثا: التخرنج على قاعدة: "النمي إلا لم  140
 141 لتخريج على قواعد العموم والخصوصالمطلب الثاني: ا   144
 141 قواعد العمومعلى الفرع الأول: التخرنج  143
 141 العمومأولا: التخرنج على بعض القواعد المتعلقة بصِيَغ  141
 141 "(التخرنج على قاعدة: )من صيَغ العموم: "كلّ -أ 141
 141 التخرنج على قاعدة: )من صيغ العموم: اسم الشرط "مَنْ"(-ب 142
 141 التخرنج على قاعدة: )مِنْ صِيَغ العمومِ: الجمعُ المحلَّى ب"ال" الجنسية(-ج 141
التخرنج على قاعدة: )مِنْ صِيَغ العموم: الاسمُ المفردُ المعرّف ب"ال" -د 141

 الاستغراقية(
142 

 142 التخرنج على قاعدة: "من صيغ العموم الأسماءُ الموصولةُ"-ه 132
 141 "قاعدة: "من صيغ العموم: النكرةُ في سياق النَّفيالتخرنج على -و 131
على عمومه حتى نرد دليل ثانيا: التخرنج على قاعدة: "العامُّ يجري  130

 التخصي "
141 

 132 بب"ثالثا: التخرنج على قاعدة: "العبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّ  134
 131 "رابعا: التخرنج على قاعدة: "أقلّ الجمع 133
 130 "اللفظ العامخامسا: التخرنج على قاعدة: "دخول الصورة النادرة تحت  131
 134 لثاني: التخرنج على قواعد الخصوصالفرع ا 131
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 134 عدة: "الخاص نقُضى به على العام"أولا: التخرنج على قا 132
 133   الكتاب"ثانيا: التخرنج على قاعدة: "السنّة تخصث  131
 133 ة"التخرنج على قاعدة: "السُنّة تخص  السُنَّ ثالثا:  131
 131 التخصي  بالعرف"رابعا: التخرنج على قاعدة: " 112
 131 "تخصي  العموم بالمعنّخامسا: التخرنج على قاعدة: " 111
 132 بالقياس"سادسا: التخرنج على قاعدة: "تخصي  الخبر  110
 131 "الإثبات نفي  ومن النَّفي إثبات   من سابعا: التخرنج على قاعدة: "الاستثناءُ  114
 131 خريج على قواعد الإطلاق والتقييدالمطلب الثالث: الت 113
ي على إطلاقه حتى نرد ما الفرع الأول: التخرنج على قاعدة: "المطلق يجر  111

 نقيّده"
131 

 131 لى قاعدة: "تقييد المطلق بالعرف"الفرع الثاني: التخرنج ع 111
 111 المطلب الرابع: التخريج على قواعد المفهوم 112
 111 على قاعدة: "مفموم الموافقة حجة"الفرع الأول: التخرنج  111
 110 "الفرع الثاني: التخرنج على قاعدة: "مفموم الصثفة حجَّة   111
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عمومُ الحدنث مقدَّم  على فعل رع الثالث: التخرنج على قاعدة: "الف 111
 عند التعارض" الصحابيث 
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 120 مفموم القياسالفرع الأول:  111
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 للإمام بهالقول المخرج 
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 122 مفموم التخرنج بطرنق القياس الفرع الأول: 113
 122 للإمام بطرنق القياسالفرع الثاني: آراء العلماء في نسبة القول المخرج  111
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 020 : نماذج من تخريجات خليل بطريق النقل والتخريجانيالمطلب الث 111
 024 المبحث الثالث: التخريج بطريق المفهوم 112
 023 أقسامهو  المطلب الأول: المقصود بالمفهوم 111
 023 بالمفمومالفرع الأول: المقصود  111
 023 الفرع الثاني: أقسام المفموم 022
 022 وأنواع المخالف منه : شروط تحقُّق المفهومالمطلب الثاني 021
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 نصوصه
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 012 تخرنج مذلبه بمفموم الموافقةفي  آراء العلماءالفرع الأول:  022
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 ملخص البحث باللغة العربية
جاء  "التخرنج الفقمي عند الشيخ خليل من خلال كتابه التوضيح"لذا البحث الموسوم ب: إنَّ 

من أعلام المذلب  م  لَ ولو التخرنج الفقمي، وتنزنله على عَ  ؛ليتناول قضية من قضانا الاجتماد
خليل بن  ؛ ولومن فقماء المالكية فوقع الاختيار على صاحب أشمر كتاب عند المتأخرنن ؛المالكي

لمختصر ابن بارعا شارحا خليل  بدا فيهالذي  ؛من خلال كتابه التوضيح إسحاق الجندي، ولل 
لمشمور منما، ساعيا لإبراز ابأدلتما،  مرفقة الأقوال داخل المذلب نقلل موليا عنانة فائقة الحاجب،

ليعالج الإشكالية  إلًا فجاء لذا البحث ؛، بعد نقد الأقوال ومناقشة أدلتمامرجثحا لما قوي دليله
لمختصر ابن الحاجب، مولع  بنقل الأقوال  بارعالرئيسية التالية: لل كان خليل في توضيحه مجرَّد شارح 

داخل المذلب مقرونة بأدلتما، مبرز  للمشمور منما، ناقد  لبعضما، مناقش  لأدلتما ومرجثح  لما به 
ا التخرنج الفقمي منه خصوصو م الأصول عموما لْ في أكثر المسائل الخلافية؟ أم كان كذل  لعِ  الفتوى

 لكن غيَّبتما عن البروز وحجبتما من التلألؤ شمرتهُ الفقمية؟  بصماتهُ في ثنانا صفحات توضيحه؛

في أهمية موضوع التخرنج عموما والتخرنج الفقمي منه  أساسا ألا وإنَّ لهذا البحث قيمة تمثَّلت     
 .خصوصا من جمة، وأهمية كتاب التوضيح ومكانة صاحبه من جمة أخرى

 ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:و 

بيان أهمية التخرنج الفقمي عند المتأخرنن عموما وعند خليل خصوصا في استنباط أحكام ما -1
 وقائع في عصورلم، وربط الفروع المنصوصة بأصول الأئمة وقواعدلم.استجدَّ من 

بيان أهمية القواعد الأصولية لدى خليل في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب أو السنة، وبيان  -0
 .كونها عنده أحد ألم أسباب الخلاف الفقمي داخل المذلب أو خارجه

جانب ممم من شخصية خليل العلمية لم نلق العنانة اللائقة من الدراسة والبيان عدا ما  إبراز-4
التخرج في ألا ولو تضلُّعه في الأصول عموما و  ققون لتوضيحه والدارسون لمختصره؛نشير إليه المح

 .، وقدرته الفائقة على الربط بين علمي الفقه والأصولالفقمي منه خصوصا

 .بين طبقات الفقماء جتمادنة للعلامة خليل، ومرتبة أرباب اجتماد التخرنجإظمار المنزلة الا-3
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 مزند بيان للقيمة العلمية لكتاب التوضيح لا سيما ما تعلق بالجانب الأصوليث فيه.-1

 عامة والمغاربة منمم خاصة. تهمة التعصب ونبذ الدليل والتأصيل التي ألصقت بعلماء المالكيةنفي -1

إلى المنمج و  طبيعة لذه الدراسة تعدد منالج البحث؛ فاحتاجت إلى المنمج الاستقرائياقتضت و      
 .إلى المنمج التاريخيو التحليلي 

على مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين ت اشتملالموضوع وفق خطة  وقد تمَّت معالجة     
 وخاتمة، على التفصيل الآتي:

وصياغة  فيما العناصر المعمودة في البحو  الأكاديمية من إبراز لعنوان الموضوع تناولتُ  المقدمة:
لإشكاليته، وبيان لأهميته وأسباب اختياره والألداف المرجوة منه ومنمج بحثه، وعرض الدراسات 

 السابقة في الموضوع وخطة بحثه.

توضيحه، وبيان حقيقة التخريج الفقهي خليل و  : تمَّ تخصيصه للتعريف بشخصيةفصل تمهيدي
التعرنف  المبحث الأول تناولتُ في ؛من خلال ثلاثة مباحث أحكام المخرِّج وقولِهوأنواعه، وبعض 

 الثالثالمبحث ، وفي حقيقة التخرنج الفقمي وأنواعه، وبيَّنت في المبحث الثاني ليل وتوضيحهبخ
ج في طبقات الفقماء مرتبة المخرث بيان  على اقتصرت فيهو ، بعض أحكام المخرثج وقولهِ تطرقت لبيان

المصطلحات لات الصلة بالقول المخرَّج ، وكذا توضيح معاني بعض منزلة خليل الاجتمادنةإبراز و 
 .حكم الافتاء بهبيان و 

الأول: فقد تمَّ تخصيصه لتخريج خليل للفروع على الأصول في كتابه "التوضيح" الفصل أمَّا 
تخرنج الفروع على الأصول في مباحث ل المبحث الأول خصث  ؛ل أربعة مباحثوذلك من خلا
المبحث ، وجاء في الأدلة الأصلية تخرنج الفروع على الأصولل المبحث الثاني، وجُعل الحكم الشرعي

التطرُّق ، وخُتم الفصل الثاني بمبحث رابع تمَّ تخرنج الفروع على الأصول في الأدلة التبعيةلبيان  الثالث
 .التعارض والترجيح والاجتماد تخرنج الفروع على الأصول فيل فيه

في كتابه  الفروع لفروع علىل اني: فقد تمَّ التطرق فيه لتخريج خليلالفصل الثأمَّا       
تخرنج بطرنق الأول لدراسة ال المبحث فخُصث  ؛"التوضيح"، وذلك من خلال خمسة مباحث



   304 
    

 الثالث المبحث، وخص  تخرنج بطرنق النقل والتخرنجلدراسة ال الثاني المبحث، وخُصث  القياس
، في حين جُعل التخرنج بلازم المذلبالرابع فكان لدراسة  المبحث، وأمَّا تخرنج بطرنق المفموملل

 العامث على أفراده  الن تطبيقمن خلال  التخرنج بتفسير نصوص المذلب لدراسة المبحث الخامس
تقييد الروانات ، و تخصي  الروانات العامة، و ظوالر الروانات ، ولل  بتأونلذلبتأونل روانات المو 

    .المطلقة

فيما ألم ما توصَّلْتُ إليه من نتائج وما قدَّمته من توصيات، ولذه  البحث فجمعتُ  خاتمة اأمَّ و     
 :النتائج ألمُّ 
لما لا نكاد نعُدُّ ويُحصى من اكتسى التخرنج الفقمي أهمية بالغة لدى خليل تجلت من خلال ربطه -1

، واستنباط أحكام الفروع غير المنصوصة من جمة الفروع الفقمية الواردة في توضيحه بأصولها وقواعدلا
بإلحاقما بما لو منصوص، أو بردّلا إلى أصول المذلب -على كثرتها-والوقائع المستجدة في عصره

التخرنج الفقمي و  يخ الإمام في علم الأصول عموما، ممَّا نؤُكثد علوَّ كعب الشمن جمة أخرى وقواعده
 .الفقه والأصولعلمي وقدرته الفائقة على الربط بين  منه خصوصا،

في تخرنج الفروع على الفروع بشتى طرق التخرنج المختصة بهذا النوع؛ إل  خليلتجلى بوضوح تفنن -0
، إلا أن التخرنج بطرنق القياس خرَّج بجل الطرق، وغالبا ما تعددت مسائل التخرنج بكل طرنق منما

-حيث إنَّ جلَّ ما خرَّجه من فروع فقمية ته التي لا تكاد تعُدُّ ولا تحصى؛مثَّل قطب الرحى في تخريجا
 كان سبيله التخرنج بطرنق القياس. -على كثرتها

بوضوح أهمية القواعد الأصولية لدى خليل في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب أو  تجلت-4
السنة، وربط الفروع المنصوصة بأصولها وقواعدلا؛ إل خرَّج خليل فروعا فقمية كثيرة جدًّا على قواعد 

نبُينث علوَّ  ممَّا  زَّعة على جلث المباحث الأصولية؛، مو التسعين قاعدة فاقتأصولية متعددة ومتنوعة 
 .في تخرنج الفروع على الأصول خليلكعب 

، أن خليلا وتخرنج الفروع على الفروعتخرنج الفروع على الأصول براعة خليل في إعمال تبينَّ من -3
لمختصر ابن الحاجب، مولع  بنقل الأقوال داخل المذلب مقرونة  بارعتوضيحه مجرَّد شارح لم نكن في 

بل كان له كذل  باع  في علم أصول بأدلتما، ناقد  لبعضما، مناقش  لأدلتما ومرجثح  لما به الفتوى، 
ولعلَّه الأمر الذي تمكَّن بفضله أن نكون فقيما متضلثعا،  خصوصا؛ عموما والتخرنج الفقمي الفقه
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ه ه الفقمية براعتَ شمرتُ  لكن حجبت ذلب إمامه، وعَلَمًا من أعلامه من غير نكير،متبحثرا في م
 .الأصولية

كما تَـبـَينَّ من الدراسة كذل  أن القواعد الأصولية تمثثل أحد ألم أسباب الخلاف الفقمي داخل -1
مدى في ؛ حيث ردَّ خليل الخلاف الفقمي في مسائل كثيرة إلى الخلاف الأصولي خارجهو المذلب 

 وحجيَّتما. اعتبار القواعد الأصولية

"مجتمد التخرنج" لي أقل مرتبة اجتمادنة نستحقُّ خليل أن نتبوَّلا، ولي المرتبة الثالثة ضمن -1
 .طبقات المجتمدنن

للاستدلال للفقه المالكي، والتأصيل للأقوال الواردة فيه  الجادةنعُدّ كتاب التوضيح من المحاولات -2
ندحض تهمة التعصب ولو ما ، في الكثير منما بيان أسباب الخلافبشأن مختلف المسائل الفقمية مع 

منمج خليل في توضيحه  لا سيما ومن لتي ألصقت بعلماء المذلب المالكي؛ونبذ الدليل والتأصيل ا
تار ما يخالف إبراز القول المشمور ومخالفه وترجيح ما كان دليله أقوى وإن كان قولا شالًّا، بل قد يخ

مذلبه لقوَّة دليله في مقابل دليل مذلبه. وكلُّ لل  بعد مناقشة علمية مستفيضة لمختلف الآراء 
 والأدلة.

 وتمثَّلت أهمُّ التوصيات فيما يلي:      

 تتناول الفروق الفقمية عند المالكية من خلال كتاب التوضيح.علمية دراسة -1

 الفقمي في المذلب المالكي من خلال كتاب التوضيح. تتناول أسباب الخلافعلمية  دراسة-0
في  الأقوال الشالة في المذلب المالكي وما رجَّحه خليل منما ومستنده تتناولعلمية  دراسة-4

 من خلال كتابه التوضيح. ترجيحاته
 جمع ودراسة استدراكات خليل في كتابه "التوضيح" على ما أورده ابن الحاجب في مختصره-3

 الفرعي.
 والحمد لله أوَّلا وآخرا.                                                                       
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 ملخص البحث باللغة الإنجليزية
      Summary: 

This research  named as: " Jurisprudential  graduation for 

Sheikh Khalil through his book Attawdih" has come to treat 

one of the diligence cases which is the Jurisprudential  

graduation, so the owner of the most famous book at the 

latecomers from the Maliki’s jurists was Sheikh Khalil Ben 

Isaac El Joundi, and that was through his book "Attawdih", in 

which Khalil seemed to be a brilliant explainer for 

"MokhtassarIbn El Hajib", giving a high attention to the 

transfer of words within the doctrine attached to its evidences, 

seeking to show the famous ones among them, choosing the 

word which its evidence is stronger , after criticizing  the 

words and discussing its evidences, therefore this research has 

come to treat the next principal problematic: Was Sheikh 

Khalil just a  skilled explainer for "MokhtassarIbn El Hajib", 

fond of the transfer of the words within the doctrine linked to 

its evidences, showing the famous ones, criticizing some, 

discussing its evidences and choosing which has the Fatwa in 

most of the ethical matters ? Or did the Asset science in 

general and the Jurisprudential  graduation science especially 

have an effect in the folds of its book "Attawdih", but his 

juristic fame prevented it from showing ? This research has a 

value that was mainly the importance of the subject of 

graduation in general and the jurisprudential graduation of it in 

particular as an effective discipline on the one hand and his 

importance of the book of "Attawdih" and the stature of its 

author on the other hand.  
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This study aims to achieve a number of objectives, the 

most important of which are: 

1- Showing the importance of the jurisprudential graduation 

science for the latecomers in general and for Sheikh Khalil in 

particular in extracting the rulings of what was new from the 

incidents of their period, and linking the established branches 

with the imams' assets and bases.  

2- Showing the importance of the fundamentalist rules of 

Sheikh Khalil in extracting the legal rulings from the Quran or 

the Sunnah, and demonstrating that it is for him one of the 

most important causes of the jurisprudence dispute inside or 

outside the doctrine. 

3-Highlighting an important aspect of Khalil's scientific 

personality which did not get a proper attention from the study 

and statement expect what the investigators point out to clarify 

and the interested scientists in his book "Attawdih", which is 

his involvement in assets in general and gradual jurisprudence 

in particular, and his superior ability to link the science of 

jurisprudence and assets. 

4- Showing the diligent status of Khalil, and the rank of 

graduation diligents among Jurists. 

5-Further indication of the scientific value of the book of 

“Attawdih”, especially those attached to the fundamentalist 

side therein  
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6- Denying the charge of intolerance and the renunciation of 

evidence and rooting that was attached to the scholars of the 

Maliki’s in general and Moroccans of them in particular. 

The nature of this study required the multiplicity of research 

methods; the analytical and historical approaches. 

The subject was dealt with according to a plan that 

included an introduction, an introductory chapter, two 

chapters and a conclusion, as follows: 

Introduction: 

I mentioned the typical elements of academic research from 

highlighting the title of the topic and the formulation of its 

problems, indicating its importance, the reasons for its 

selection, the desired objectives and its research methodology 

and presenting the previous studies on the subject and its 

research plan. 

Preliminary chapter: It was dedicated to define the 

character of Sheikh Khalil and his book “Attawdih”,and 

to show the truth of jurisprudential graduation and its 

types, and some extractor rulings through three studies;  In  

the first  study , I introduced the definition of Sheikh Khalil 

and his book “Attawdih”  ،and in the second study , I 

elucidated the truth of jurisprudential graduation and its types, 

and In the third study I presented some extractor rulings and 

its sayings, and It was limited to showing the rank of the 

extractor among the  jurists and highlighting the diligent status 

of Khalil, as well as clarifying the meaning of some terms that 
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are related to the extracted saying and ruling on making a 

fatwa in it. 

The first chapter was devoted to the study the graduation 

of branches on assets for Sheikh Khalil through his book 

“Attawdih”, and that was through four studies, the first one 

was devoted to the graduation of the branches on assets in the 

studies of Shariah’s ruling, and the second study was 

dedicated to the graduation of branches on assets  in the 

original evidences, and the third study came to show the 

graduation of the branches on assets in the subordinate 

evidences, and the chapter was concluded by a fourth study 

which included the graduation of branches on assets in 

conflict, giving preponderance, and diligence. 

As for Chapter Two: It has been addressed to study of the 

graduation of branches on the branches of Sheikh Khalil 

In his book ”Attawdih” through five studies: the first study 

was devoted to the graduation study by measurement method, 

and the second one was dedicates to the graduation study by 

transport and graduation, and the third one was devoted to the 

graduation by concept, as for the fourth study, it was dedicated 

to study the graduation according to the doctrine, while the 

fifth study was dedicated to  explain the texts of the doctrine 

by applying the general text on his members, and 

Interpretation of doctrine narratives, by interpreting the 

images of the narratives, and customizing the general 

narratives, and restricting the Absolute narrations. 
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As for the conclusion, I have gathered the most important 

results that I found and the recommendations that I presented, 

and these are the most important results: 

1-The science of jurisprudential graduation was really 

important for Sheikh Khalil, and this was manifested by 

linking almost a countless of jurisprudential branches that was 

included in his book “Attawdih” with its assets and its rules,  

and also by deducing an unwritten rulings of branches and 

emerging incidents of his era by appending them to what is 

provided, or by reverting it to the origins of doctrine and its 

rules, which asserts that Sheikh Khalil was excellent in 

fundamentals science in general, and the art of jurisprudential 

graduation and his great ability on linking between the science 

of jurisprudence and the science of fundamentals. 

2- It clearly appears that Sheikh Khalil was great in the 

graduation of branches on branches by using different 

graduation ways that are specialized on this type, he graduated 

using most methods, and graduation issues are often numerous 

in each way, however, the graduation by analogy represented 

the millstone in its graduates that are almost countless, Where 

most of the branches of jurisprudence were through graduation 

by measurement. 

2- The importance of the fundamentalist rules for Sheikh 

Khalil was evident in the extraction of Sharia rulings from the 

Qur'an or the Sunnah, and linking the established branches 

with their assets and rules, so Khalil has graduated many 

doctrinal branches on multiple and varied fundamentalist 

bases that exceeded the ninety rule, distributed over the 
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majority of fundamentalist detectives, which cleverness of 

Imam Khalil in the science of graduating branches on assets. 

4- Through his book “Attawdih” , It was clear from Khalil's 

mastery in the science of graduating branches on branches and 

the science graduating branches on assets that Khalil was not 

just an excellent explainer for “MokhtassarIbn El-Hajib”, 

Fond of the transfer of sayings within the doctrine attached 

with its evidence, criticizing some of them, discussing their 

evidence and giving preference for the ones with Fatwa, but he 

also had knowledge in the fundamentals of jurisprudence in 

general and jurisprudential graduation in particular, and the 

study has confirmed its superior ability to activate the science 

of jurisprudential graduation of both types as a leading 

discipline, and perhaps it was thanks to which he was able to 

be an expert jurist, sailing in the doctrine of his imam, and one 

of his great figures with no doubt, but his fame jurisprudence 

obscured his fundamentalist prowess. 

5- The study also found that fundamentalist rules represent 

one of the most important causes of the jurisprudence dispute 

inside and outside the doctrine; whereas Khalil attributed the 

jurisprudence dispute in many issues to the fundamentalist 

dispute concerning fundamentalist rules and their argument. 

6-"Graduated industrious" is the least diligent rank Khalil 

deserves to be ranked, which is the third rank among the 

classes of diligents.  

7-The book of “Attawdih” is one of the advanced attempts to 

deduce al-Maliki's jurisprudence, and the rooting of the 
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statements contained in it on various jurisprudential issues 

with a statement of the causes of disagreement in many of 

them, which refutes the charge of intolerance and renouncing 

the evidence and rooting attached to the scientists of the 

Maliki doctrine, especially from Khalil's approach through his 

book to highlighting the famous saying and its contravention 

and giving preponderance to the sayings which its evidence 

was stronger, even if it is an anomaly, and he may even 

choose what violates his doctrine regarding the power of its 

evidence in exchange for evidence of his doctrine. All of this 

was after an extensive scientific discussion of various opinions 

and evidence. 

The main recommendations were: 

1-A scientific study dealing with the jurisprudence differences 

in the Maliki through the book of “Attawdih”. 

2- A scientific study dealing with the causes of controversy in 

the doctrine of Maliki through the book of “Attawdih”. 

3-A Scientific study dealing with the anomalous sayings in the 

Maliki doctrine and which ones did Khalil give preponderance 

to and its reference through his book « Attawdih » 

4- Collecting and studying the remedies of Khalil in his book 

"Attawdih" on what was reported by Imam Ibn al-Hajeb in his 

sub-summary. 

 

                  Thank God first and last. 


